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 -----------------------------------------------------------------------------------المقدمة العامــة

 

 ة:ـة العامـالمقدم

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حجر الأساس في بناء الصروح الاقتصادية في بلدان العالم 

المختلفة، حيث أنها أصبحت رافدا حقيقيا للتنمية الدائمة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها تمثل 

تأثيرها الفعال في تحسين مستوى  منتجا للثروة وفضاءا حيويا لخلق فرص العمل، بالاضافة إلى

 المؤشرات الاقتصادية كزيادة معدلات الاستثمار وتعبئة المدخرات.

همية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات إلا أنها لا تزال تواجه العديد من وعلى الرغم من أ

، حيث يشكل الصعوبات والمعوقات التي تحد من فعالياتها وفي مقدمتها مشكل التمويل ومحدودية بدائله

التمويل البنكي أهمها، وبالنظر إلى خصوصية هذا الأخير من جهة وخصوصية المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة من جهة أخرى، نجد أن هناك تضارب واضح في مصالح الطرفين، الأمر الذي يفرض البحث 

 لمؤسسات.عن سبل تمويلية بديلة أو مكملة إلى تلك المتاحة وملائمة لطبيعة هذا النوع من ا

إن في سياق تحديات النظام العالمي الجديد، وما طابعه من تغيرات على أكثر من صعيد، عرفت 

ة الاقتصادية الجزائر تحولات عميقة، حيث ومنذ بداية التسعينات بدأت الرؤى بها تتغير، وأخذت السياس

وظروف البلاد الاقتصادية للدولة تتغير معها فاتجهت الحكومة الوطنية إلى تبني نموذج تنموي يتماشى 

الأمر الذي أدى بها إلى الاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل على دعمه، إيقانا منها 

على أنه يمثل المسار الحقيقي لبلوغ التنمية الاقتصادية، كما بادرت السلطات الوطنية إلى تخفيف العراقيل 

العقار والضمانات، مشكل التمويل وتكلفته، محدودية البدائل  التي تواجه هذا القطاع والمتمثلة في مشكل

ميتها من خلال تنو التمويلية المتوفرة ... كما وضعت استراتيجيات للنهوض بهذا النوع من المؤسسات

إنشاء هيئات وصناديق تمويل متخصصة، وإبرام عدة إجراءات تحفيزية وتشجيعية في مجال الجباية، 

 تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.اتفاقيات دولية لدعم و

 :إشكالية البحث

 على ضوء ما سبق ذكره تبرز الاشكالية التالية:

ما هي أهم صيغ وأساليب تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الكفيلة بالتغلب على مشكل  

 التمويل لضمان نجاحها وتفعيل دورها في تحقيق التنمية؟

 لأسئلة الفرعية التالية:ويتفرع عن هذا السؤال الجوهري ا

 ما هي أهم مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ 

 ماهي أهم المشكلات التي تواجهها؟و ما هو واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؟ 

ة في الجزائر وآفاقها ما مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إحداث التنمية الشامل 

  ؟المستقبلية

 

 

 :فرضيات البحث

يتطلب تحديد الاشكالية محل الدراسة اختيار مجموعة من الفرضيات التي تعتبر كإجابة مبدئية 

 على مختلف التساؤلات المطروحة:

 مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كثيرة ومتنوعة. -1

الصغيرة  يعتبر مشكل التمويل العائق الأساسي لإنشاء واستمرارية وتطور المؤسسات -2

 والمتوسطة.

لم ترقى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية في الجزائر إلى المستوى  -3

 .هذا النوع من المؤسسات مطلوب رغم تدخل الدولة في تنميةال

 :أهداف البحث

 تكمن أهمية البحث فيما يلي: 

قتصاد الوطني الراهن، كون ان قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتبر نقطة حساسة في الا 

 والمتمثل في التطور الذي حصل لواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ الاستقلال.

-أ -  
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 الهيئاتيعتبر هذا القطاع من المواضيع الأكثر أهمية في العالم، حيث يوجد الآن توجه لدى معظم 

 والمنظمات الدولية بتقديم المساعدات المالية والفنية له.

دائل التمويلية المتاحة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصعوبات التي التعرف على الب 

 تواجهها أثناء طلبها لرؤوس الأموال.

الاقتصاد الوطني، وتحديد مدى  في تنميةال دفع عجلة إبراز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في

 مساهمة الدولة في دعم وتطوير هذا النوع من المؤسسات.

   :مبررات اختيار البحث

 يرجع سبب اختيار هذا الموضوع إلى ما يلي:

الأهمية التي تكتسبها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف دول العالم، وذلك لفعاليتها  -

 في تطوير العديد من الاقتصاديات وتحقيق التنمية الشاملة.

م لمؤسسة صغيرة أو متوسطة أثناء عملية إنشائهوجود بعض العراقيل التي تواجد الشباب  -

 .خاصة تلك المرتبطة بالموارد المالية

شاكل كالبطالة والتضخم من خلال مي معالجة بعض اله المؤسسات في تميز هذالخصائص الت -

  إستثمارها.الكتلة النقدية و
 
 
 
 
 

 : دوات المستخدمةالأالمنهج و

لمطروحة ونظرا لطبيعة الموضوع تم من أجل دراسة الإشكالية ومحاولة الإجابة على الأسئلة ا

لأنه الأنسب من خلال وصف الظاهرة المدروسة وتصويرها كميا عن التحليلي  الوصفي لمنهجإتباع ا

 طريق جمع معلومات مقننة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة.

الدراسة  هج دراسة حالة وذلك من خلال جمع بيانات علمية متعلقة بالمؤسسة محلبالإضافة إلى من

 بقصد الوصول إلى نتائج علمية حول موضوع الدراسة.

 تم استخدام العديد من أدوات البحث منها:

 الدراسات السابقة وملتقيات والمؤتمرات التي ناقشت المواضيع المرتبطة بهذا البحث.

مجموعة من الكتب التي تعرضت لجانب أو أكثر من موضوع الدراسة والجرائد الرسمية 

 .ة بهذا النوع من المؤسساتوالمتعلق

  :صعوبات الدراسة

 نقص المراجع المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

بسبب إمتناع مسؤولي عدد من المؤسسات عدم توفر المعلومات الكافية لإجراء الدراسة التطبيقية 

 التي تمت زيارتها عن تقديم المعلومات اللازمة.

 :خطة البحث

جابة على الأسئلة المطروحة والتأكد من الفرضيات وتحقيق الاهداف من خلال ما تقدم وللإ 

 المتوخاة منه سيتم تناول هذا الموضوع وفق خطة مقسمة إلى أربعة فصول:

ل حيث تم تناوله من خلا الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات المفاهيمي: الإطار الفصل الأول

 : مايلي

 ادية ومدخل حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.الإطار العام للمؤسسة الإقتص :المبحث الأول

 تصنيف، أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مميزات، :المبحث الثاني

التحديات جه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشكلات والمعوقات التي توا :المبحث الثالث

 التي تواجهها.

-ب -  
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حيث تم تناوله من خلال  متوسطةوأساليب تمويل المؤسسات الصغيرة وال صيغ: الفصل الثاني 

 :مايلي

 أساسيات حول التمويل. :المبحث الأول

 إطار إسلامي.صيغ تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  :المبحث الثاني

 تكلفة الأموال. :المبحث الثالث

له حيث تم تناو : تقييم التجربة الجزائرية في إطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفصل الثالث

 :من خلال مايلي

 واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر. :المبحث الأول

الهيئات  مختلف مشاكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، :المبحث الثاني

 الإجراءات التحسينية لدعمها وتطويرها.والبرامج الداعمة لها و

 وسطة في تحقيق التنمية وآفاقها المستقبلية.دور المؤسسات الصغيرة والمت :المبحث الثالث

 رمضان وحدة  - : دراسة حالة المؤسسة الوطنية للعصائر والمصبرات سيجيكوالفصل الرابع

  .-جمال

 نظرة عامة على مؤسسة سيجيكو.: المبحث الأول

 وأهداف الوحدة والهيكل التنظيمي لها.مهام : المبحث الثاني

 ل مؤسسة سيجيكو وتقييم سياسة التمويل بها. مصادر تموي :المبحث الثالث

-ت -  

-ج -  



  



 الإطار المفاهيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفصل الأول: 

-2- 

 مقدمة الفصل الأول:

شهدت السنوات الأخيرة تزايد الإدراك في كثير من البلدان بإختلاف درجة النمو فيها، بأن 

توسيع النشاط الإقتصادي وتنوعه، وفي تحقيق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقوم بدور حاسم في 

الأهداف الأساسية ومن الواضح أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل الغالبية الساحقة من الطاقات 

 الإقتصادية في معظم البلدان سواء من حيث عدد المؤسسات أو من حيث العمالة.

ري السياسات بشأن ماللمؤسسات وعلى الرغم من توافق أساسي في الآراء بين الباحثين ومقر

يزال هناك إشكال فيما يتعلق بإعطاء تعريفا  الصغيرة والمتوسطة من أهمية فائقة في عملية التنمية لا

مناسبا لها وفي تحديد معالمها واشكالها، ترتب عنه صعوبات كبيرة أمام المهتمين بهذا القطاع بشأن 

 النهوض وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.السياسة التي يتعين إختيارها من أجل مواصلة 

وإن كانت هذه المؤسسات مهمة في الدول المتقدمة، فهي أكثر أهمية بالنسبة للدول النامية، خاصة 

في ظل التحديات التي طرحها النظام الإقتصادي العالمي الجديد، وماطبعته من تحولات على أكثر من 

من اختلالات كبيرة في اقتصادياتها، وحاجتها المتزايدة إلى إيجاد صعيد، نظرا لما تعاني منه هذه الدول 

فرص عمل للتقليل من حجم البطالة ونظرا للدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا 

السياق، فإن معظم الدول النامية عملت على تطوير هذا القطاع لماله من دور فعال في بناء نسيج اقتصادي 

فيز للقطاع الخاص على الإستثمار من ثم المساهمة في إحداث تغيرات جذرية على المستوى متكامل وتح

 الإقتصادي.

 لهذا فمن خلال هذا الفصل تم التعرض إلى الإطار المفاهيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 :الإطار العام للمؤسسة الإقتصادية ومدخل حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبحث الأول 

 مميزات، تصنيف، أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمبحث الثاني :. 

 المشكلات والمعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحديات المبحث الثالث :

 التي تواجهها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 المبحث الأول: الإطار العام للمؤسسة الإقتصادية ومدخل حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

العلمية والإقتصادية والأبحاث مازالت المؤسسة الإقتصادية إلى يومنا هذا مجالا واسعا للدراسات 

النظرية والميدانية، حيث تعددت التعاريف التي أعطاها علماء المالية والمفكرون الإقتصاديون للمؤسسة 

 الإقتصادية وذلك لتشعبها ولتعقد وظائفها.

 المطلب الأول: عموميات حول المؤسسة الإقتصادية: 

 : أولا : تعريف المؤسسة الإقتصادية

الإقتصادية هي إندماج عدة عوامل بهدف إنتاج وتبادل السلع والخدمات مع أعوان المؤسسة 

اقتصاديين آخرين وهذا في إطار قانوني ومالي وإجتماعي معين وضمن شروط إقتصادية تختلف زمنيا 

 ومكانيا تبعا لمكان وجود المؤسسة وحجم ونوع النشاط الذي تقوم به.

موعة من الوسائل المستعملة ) عوامل الإنتاج( سواء المؤسسة الإقتصادية هي عبارة عن مج

 كانت بشرية أو مالية تهدف إلى تحقيق أهداف معينة.
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، هدفها نظمات الإقتصادية المستقلة مالياالمؤسسة الإقتصادية هي عبارة عن جميع أشكال الم

 . (1)ياتتوفير الأنتاج لغرض التسويق وهي منظمة ومجهزة بكيفية توزع فيها المهام والمسؤول

 خصائص وأهداف المؤسسة الإقتصادية:  ثانيا:

 خصائص المؤسسة الإقتصادية:  -1

 يمكن تلخيص أهم المميزات فيما يلي: 

ذه ة من هصناعية أو مؤسسمستوى الدراسة: مفهوم النظام المفتوح يمكن أن ينطبق على مجموعة  -

 ، أو على ورشة أو منصب عمل.المجموعة

طاع ند إنقهذه الحدود مادية ) جدران مؤسسة أو ورشة...( أو زمنية عحدود الأنظمة: قد تكون  -

 موضع التيار الزمني) بين مجموعة تعمل صباحا وأخرى تعمل مساءا( ويمكن أن توجد الحدود

 مؤسسةجتماعي تقني مثل طبيعة التكنولوجيا المستعملة، وعليه يمكن وصف الوجود انقطاع ا

 كنظام مفتوح لأن:

 ديدهاحمن أقسام مستقلة حسب هيكل خاص بها لأنها تملك حدودا تمكنها من تالمؤسسة مكونة 

 .وتفصلها عن المحيط الخارجي

رف طوهي نظام مفتوح لأنها تتكيف بوعي مع متغيرات المحيط بفعل القرارات المتخذة من 

 مسيريها بواسطة نشاطات أعضائها.

 

 

 أهداف المؤسسة الإقتصادية:  -2

صحاب ، تختلف وتتعدد حسب اختلاف أالإقتصادية إلى تحقيق عدة أهداف سعي منشؤ المؤسسات

 ما يلي:ها فيالمؤسسات وطبيعة وميدان نشاطها، ولهذا فهي تتداخل وتتشابك فيما بينها ونستطيع تلخيص

 الأهداف الإقتصادية:- 2-1

لذي ربح والايمكن أن يستمر وجود المؤسسة مالم تستطع تحقيق مستوى أدنى من التحقيق الربح: 

 يمكنها من رفع رأسمالها وتوسيع نشاطها والصمود أمام المؤسسات الإقتصادية المنافسة.

لجيد التخطيط اودفع إنتاجها بواسطة  ،بإستعمال الرشيد لعوامل الإنتاج يتم ذلك عقلنة الإنتاج:

 .والدقيق للإنتاج والتوزيع بالإضافة إلى مراقبة عملية تنفيذ هذه الخطط والبرامج

 .تقلال الذاتي للمؤسسة الإقتصاديةتحقيق الإس -

 التكامل الإقتصادي على المستوى الوطني. -

ة عن نهائيمواد الأولية، وتشجيع الصادرات من الفائض في المنتوجات التقليل الواردات من ال -

 الحاجات المحلية.

 الحد من الواردات خاصة السلع الكمية. -

 .إنتاج سلع معتدلة الثمن -

 لمستهلكين المحليين.تلبية حاجات ا -

طها ن نشا: يعتبر العمال في المؤسسة من المستفيدين الأوائل من مستوى مقبول من الأجوراضم

لعامل اتبر ، إذ يعا المقابل حقا مضمونا شرعا وعرفاحيث يتقاضون أجورا مقابل عملهم بها ويعتبر هذ

 العنصر الحيوي والحي في المؤسسة.

 تحسين معيشة العمال. -

 أنماط إستهلاكية معينة.إقامة  -

 (2)توفير تأمينات ومرافق للعمال. -

 الأهداف الثقافية: -2-2

ئل ن وسا: تعمل المؤسسة على اعتياد عمالها على الإستفادة متوفير وسائل ترفيهية وثقافية

 الترفيه والثقافة مثل: المسرح، المكتبات والرحلات.

                                                
 .14، ص 1999دار المحمدية العامة، الجزائر،  ،ناصر دادي عدون، تقنيات مراقبة التسيير (1)
  .31، ص 2003عمر صخري، اقتصاد المؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  (2)
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فإن  نتاجور السريع الذي تعهده وسائل الإ: مع التطتدريب العمال المبتدئين ورسكلة القدامى

ئل ساذه الوهعمال المؤسسة تجد نفسها مجبرة على تدريب عمالها الجدد تدريبا كفيلا بإعطائعم إمكانية است

انا يكها أحيون تحركما أن عمالها القدامى يجدون أنفسهم أمام آلات لا يعرف ،واستغلالها بشكل جيد عقلاني

 ع. عادة تدريبهم عليها أو على الطرق الحديثة في الإنتاج والتوزيمما يضطر المؤسسة إلى إ

 الأهداف التكنولوجية:  -2-3

ئل الوسا تطور المؤسسات أدى إلى توفير إدارة أو مصلحة خاصة بعملية تطورالبحث والتنمية: 

خل ن الدم ليةوالطرق الإنتاجية علميا، وترصد لهذه العملية مبالغ قد تزداد أهمية لتصل إلى نسبة عا

اجية ة إنت، إذ تتنافس المؤسسات فيما بينها على الوصول إلى أحسن طريقالوطني في الدول المتقدمة

 وأحسن وسيلة مما يؤدي إلى التأثير على الإنتاج ورفع المردودية الإنتاجية.

 :الثا: أنواع المؤسسات الإقتصاديةث

 .ومتنوعةإن المؤسسة الإقتصادية تظهر تبعا لمقاييس محددة 

 تصنيف المؤسسة حسب المعيار القانوني: -1

عدة  هي المؤسسات التي يتملكها شخص واحد، ولهذا النوع من المؤسسات المؤسسات الفردية: 1-1

 مزايا منها:

 صاحب المؤسسة هو المسؤول الأول والأخير عن نتائج أعمال المؤسسة.

  .وتسيير المؤسسةصاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإدارة وتنظيم 

 ولها أيضا عدة عيوب نذكر منها:  

 قلة رأس المال وهذا ما دام صاحب المؤسسة لوحده يمدها بعنصر رأس المال.

 .صعوبة الحصول على القروض من المؤسسات المالية

 .اريةقصر وجهة النظر وضعف الخبرة لدى مالك المؤسسة، وهذا ما يعرضها لمشاكل فنية وإد

ال من الم وهي مؤسسات تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر، يلتزم كل منهم بتقديم حصة الشركات: 1-2

شخاص ت الاوالعمل، واقتسام ماقد ينشأ عن هذه المؤسسة من ربح أو خسارة، ويمكن تقسيمها إلى شركا

 .الأموالوشركات 

ذات : وهي شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة الشركات شركات الاشخاص -1- 2- 1

 (1) المسؤولية المحدودة.

 : كشركات التوصية بالأسهم وشركات المساهمةالأموالشركات  -2 -1-2

 وهناك أيضا من يقسم المؤسسة الإقتصادية حسب هذا المعيار إلى:

 ركاتدرج ضمنها المؤسسات الفردية والشوتن مؤسسات خاصة: -

مومية للوزارات والمؤسسات النصف عالمؤسسات العمومية: وتندرج ضمنها المؤسسات التابعة  -

 المختلطة. وأ

 تصنيف المؤسسة حسب معيار الحجم: -2

محل حيث يعتمد هذا النوع من التصنيفات على مجموعة من المقاييس مثل حجم الأرض أو ال

 عتمدمكن أن يحل، ويأو عدد المباني المكونة للم المادي، حيث يرتبط القياس والمقارنة بالمساحة المستعملة

 ذا النوع إلى: تصنف المؤسسات حسب هأيضا على حجم رأس المال، و

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤسسات الكبيرة.

 عامل وقد قسمت إلى: 500المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: وهي تضم أقل من 

 .عمال 10مؤسسات صغيرة أقل من 

 .عامل 99إلى  10مؤسسات صغيرة من 

 .عامل 499إلى  200مؤسسسات متوسطة من 

ي فعامل ولها دور معتبر  500المؤسسات الكبيرة: وهي ذات استعمال يد عاملة أكثر من 

 ة.لدولياالإقتصاد الرأسمالي لما تقدمه سواء على المستوى الوطني الداخلي أو على مستوى السوق 

                                                
 . 26مرجع نفسه، ص  (1)
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 تصنيف المؤسسة حسب المعيار الإقتصادي: -3

  :نوعين وتشترك كلها في خاصية الإنتاج: تنقسم إلى المؤسسات الصناعية -3-1

 مؤسسات الصناعة التقليدية -

 مؤسسات الصناعة الخفيفة -

تقييم : هي المؤسسات التي تهتم بزيادة إنتاجية الأرض واستصلاحها والمؤسسات الفلاحية – 3-2

 منتجات نباتية وحيوانية وسمكية.

 ل السلعشاط البحث، ويتمثل نشاطها في نقهي المؤسسات التي تهتم بالنالمؤسسات التجارية:  -3-3

 وتوزيعها من أماكن التصنيع إلى أماكن الإستهلاك.

  ...تأمين، مؤسسات التقوم بالنشاطات المالية كالبنوك هي المؤسسات التيالمؤسسات المالية:  -3-4

 (1).هي المؤسسات التي تقدم خدمات معينة كالنقل والبريد والمواصلات: سات الخدماتمؤس -3-5

 المطلب الثاني: مدخل حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

 إشكالية تحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: :أولا

ن ميمات ، مع توضيح معالمها من التنظفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإن محاولة تحديد م

ع يتناول هذا الموضو جهة، ومجالات تدخلها من جهة أخرى تطرح نفسها كضرورة أمام كل باحث

 مج إنماءلبرا ، وكذلك أمام مقرري السياسات التنموية في مختلف الدول عند إعدادهملدراسة والتحليلبا

 .ومساعدة هذه المؤسسات

ف تعري في الحقيقة يصعب تحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة إذا علمنا بغياب

تنا هذه دراس قبل كل الباحثين والمهتمين بهذا القطاع وفي لها يكون شاملا وواضحا يحظى بالإجماع من

اقي بنها وبين بيلة رأينا إلزامية الإنتهاء إلى تعريف وتحديد ماهية هذه المؤسسات مع إظهار الحدود الفاص

مية التن همتها في، ومدى مسافي الإقتصاد، حتى يمكن الوقوف على مكانتها ووزنها المؤسسات الأخرى

 وأيضا تحديد سبل ترقيتها والنهوض بها. جتماعية،الإالإقتصادية و

اجه الباحثين في تحديد مفهوم ين أولا الصعوبات والقيود التي تووهذا ما سنحاول معالجته حيث نب

يلقى القبول من كل المهتمين بهذا القطاع على مستوى مختلف المنظمات والهيئات الوطنية حيث نخلص 

نتيجة مفادها أن هناك شبه إجماع حول جملة من المعايير يمكن الإسستناد بعد طرحنا لتلك الصعوبات إلى 

معايير الكمية والمعايير ، وهي المؤسسات، نجمعها في نوعين أساسيينإليها عند محاولة تعريف هذه ال

، وبافتراض أن كل تعريف يجب أن يجمع بين النوعين من المعايير نحاول التطرق إلى بعض النوعية

إدراية كانت أو قانونية مطبقة في بعض البلدان من بينها التعريف  لرسمية أو شبه الرسمية،التعاريف ا

 (2)الذي اعتمدته الجزائر في تحديدها لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 :ثانيا: صعوبات تحديد تعريف

ثمة صعوبات كبيرة في وضع تعريف واضح خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يكون 

ن باحثي، وذلك باعتراف العديد من الالأطراف المهتمة بهذا القطاع مقبولا ويحظى بإجماع مختلف

وإنماء  ترقيةوالمؤلفين، وأيضا باعتراف الهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بالتنمية الإقتصادية و

سسة دة أو مؤن وحنة بيالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالأمر ليس بالسهولة التي تبدو عند القيام بالمقار

ن لة بيصغيرة ومؤسسة أخرى ذات حجم كبير، فالمشكل الذي يطرح يكمن أساسا في وضع الحدود الفاص

لحدود ذه ا، هل ههة والمؤسسة الكبيرة من جهة أخرىهذه الوحدة أو المؤسسة الصغيرة والمتوسطة من ج

ذه لد، هل هالب ، وفي نفسوالدول النامية ين الدول المصنعةهي نفسها في كل الدول؟ خاصة عند المقارنة ب

لحدود ختلف ا، إذ باختلاف النشاط تتجارية ومؤسسة صناعيةالحدود هي نفسها عند المقارنة بين مؤسسة 

 .تعريف شامل وموحد لهذه المؤسسات الفاصلة إذن هناك عدة قيود تتحكم في إيجاد ووضع

 نتطرق إلى أهم هذه القيود فيما يلي:

 جة النمو:إختلاف در -1

                                                
 .45، ص 1993كاسر نصر المنصور، إدارة المشروعات الصغيرة، دار المكتبة حامد للنشر، عمان،  (1)

.Gilles Bressy, Economie d'entreprise, ed SIREY ,1990,p 56)2(  
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لصناعية اتقدمة ، أهمها البلدان الميقسم العالم إلى مجموعات متباينةإن التفاوت في درجة النمو 

أيضا في ولة ودوالبلدان النامية وينعكس هذا التفاوت على مستوى تطوير التكنولوجية المستعملة في كل 

ذه هاختلاف النظرة إلى وزن الهياكل الإقتصادية من مؤسسات ووحدات إقتصادية يترجم ذلك في 

لمتحدة يات االمؤسسات والهياكل من بلد إلى آخر، فالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة في اليابان أو الولا

سبب رب، بالأمريكية أو في أي بلد مصنع أخر يمكن إعتبارها متوسطة أو كبيرة في الجزائر أو المغ

و لجزائر أهة واجتحدة الأمريكية واليابان من اختلاف درجة النمو والتطور التكنولوجي بين الولايات الم

ي يرة فالمغرب من جهة أخرى، وبنفس النظرة ينطبق نفس الأمر عند المقارنة بين مؤسسة تعتبر كب

  .موريتانيا أو مالي إذ تعتبر صغيرة في إيطاليا

ن فانطلاقا من هذه النظرة نصل إلى نتيجة أن تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يختلف م

 (1)بلد إلى آخر الأمر الذي يفسر غياب تعريف موحد صالح في جميع الدول.

 اختلاف النشاط الإقتصادي: -2

 تصنف المؤسسات حسب طبيعة النشاط الذي تمارسه إلى تلاثة قطاعات رئيسية:

 ،يضم مجموع المؤسسات التي تستخدم كعنصر أساسي أحد عوامل الطبيعة كالزراعةقطاع أولي: 

 ستخراج الخامات.والصيد وا

 يشمل المؤسسات التي تعمل في ميدان تحويل وإنتاج السلع.قطاع ثاني: 

 .خدمات، كالنقل والتوزيع والتأمينيمثل قطاع القطاع ثالث: 

لمقارنة اعند ، فداخلي والهيكلة المالية للمؤسساتوباختلاف النشاط الإقتصادي يختلف التنظيم ال

فات، لإختلاالقطاع الصناعي وأخرى تنتمي إلى القطاع التجاري، تتضح ابين المؤسسة التي تنتمي إلى 

لمؤسسة إن اف.، ة في شكل مباني وهياكل ومعدات..فبينما تحتاج المؤسسة الصناعية إلى استثمارات كبير

تكز ا ير، لأن نشاطهداولة من مخزونات وبضائع والحقوقالتجارية تحتاج عكس ذلك إلى العناصر المت

ني د تستغدورة الإستغلال وأيضا كما تستخدم المؤسسة الصناعية عدد كبير من العمال، قعلى عناصر 

فرض عية يعنه المؤسسة التجارية، أما على مستوى التنظيم الداخلي فإن طبيعة نشاط المؤسسة الصنا

 متعي تترية التتوزيع المهام مع تعدد الوظائف ومستويات إتخاذ القرارات على عكس المؤسسة التجا

حجم  ، الصغيرة والمتوسطة، بحكما  يمكن اعتبار المؤسسة الصناعية... ولهذبهيكل تنظيم بسيط

نوع مام تأاستثمارتها وعدد عمالها وتعقد تنظيمها، مؤسسة كبيرة في قطاع التجارة، إذن من الصعب 

 النشاط الإقتصادي الوصول إلى مفهوم واحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 ع النشاط الإقتصادي:إختلاف فرو -3

ط لنشا، فينقسم اى عدد كبير من الفروع الإقتصاديةيتفرع كل نشاط إقتصادي حسب طبيعته إل

وينقسم  لخارجية،اجارة ، أو إلى التجارة الداخلية والتتجارة بالجملة والتجارة بالتجزئةالتجاري مثلا إلى ال

دد يضم ع وكل منهما والصناعة التحويلية،النشاط الصناعي بدوره إلى مؤسسات الصناعة الإسترتيجية 

الصناعة وية ومن الفروع الصناعية، منها المؤسسات الغدائية وصناعة الغزل والنسيج والمؤسسات الكيما

، يهمي إلحسب فرع النشاط الذي تنت المعدنية الأساسية وصناعة الخشب ومنتجاته، وتختلف كل مؤسسة

نشط في توسطة ثمارات الذي يتطلبه النشاط فمؤسسة صغيرة أو متمن حيث كثافة اليد العاملة وحجم الإست

 ن حيثمصناعة الحديد والصلب تختلف عن مؤسسة أخرى في الصناعة الغدائية أو الؤسسات النسيجية 

 الحجم، فهذه الأخيرة قد تعتبر متوسطة أو كبيرة.

 تعدد معايير التعريف: -4

 لها، والمتوسطة بإيجاد التعريف المناسب إن كل محاولة لتحديد مفهوم للمؤسسات الصغيرة

 مانيةث، ففي بلجيكا مثلا هناك أكثر من ئل ومتنوع من المعايير والمؤشراتتصطدم بوجود عدد ها

 ، ومنهاتثمارايار عدد العمال، حجم الإستوعشرين معيارا منها ما يأخذ في الحسبان الحجم والقياس كمع

ن عيزها ن أن تحدد لنا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتمما يعتبر الخصائص النوعية كمعايير يمك

 غيرها من المؤسسات الأخرى.

                                                
المنشآت الصغيرة محركات أساسية لنمو إقتصادي الغرفة التجارية بالرياض، منتدى الرياض الإقتصادي، تنمية إقتصادية مستدامة، دراسة  (1)

 .26، ص 2003منشود، أكتوبر 
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يخلق تعدد المعايير صعوبات كبيرة في اختيار المناسب منها يقدر على وضع الحدود الفاصلة بين 

 (1).أصناف المؤسسات على اختلاف أوجه نشاطاتها والقطاعات التي تنتمي إليها

 : ةالعوامل التقني -5

ذا إلى ؤدي هتتلخص في مستوى الإندماج بين المؤسسات فحينما تكون هذه الأخيرة أكثر إندماجا ي

ندما عينما توحد عملية الإنتاج وتمركزها في مصنع واحد وبالتالي يتجه حجم المؤسسات إلى الكبر، ب

سسات ة مؤر عدتكون العملية الإنتاجية مجزأة وموزعة إلى عدد كبير من المؤسسات يؤدي ذلك إلى ظهو

 صغيرة والمتوسطة.

 العوامل السياسية: -6

وتتمثل في مدى إهتمام الدولة ومؤسساتها بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومحاولة تقديم 

مختلف المساعدات له وتدليل الصعوبات التي تعترض طريقه من أجل توجيهه وترقيته ودعمه وعلى 

لسياسات والإستراتيجيات التنموية والمهتمين بشؤون هذا ضوء العامل السياسي حسب رؤية واضعي ا

  (2)القطاع.

 ثالثا: معايير تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

غلب بالرغم من الصعوبات التي تواجه عملية وضع تعريف دقيق وشامل لهذا القطاع، فإن أ

لى إتهاء على ضرورة الإن الدراسات والبحوث التي تمت في هذا الشأن وأيضا أغلب المؤلفين يركزون

ة متوسطتحديد ماهية هذه المؤسسات بالإعتماد على مختلف المعايير والمؤشرات فالمؤسسة صغيرة و

زبين بحسب حجمها وحسب الخصائص التي تميزها عن باقي المؤسسات، وفي هذا السياق يمكن أن نمي

هة ة من ججهة والمؤسسات الكبيرنوعين من المعايير للتفرقة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 

ي وع الثانا النأخرى، النوع الأول هو المعايير الكمية والتي تصلح للأغراض الإحصائية والتنظيمية، أم

ليل التح من المعايير فهو المعايير النوعية والتي تعتمد على الفروق الوظيفية وهو يصلح لإجراء

ي تحقيق فغيرة ر الكامن لكل من المؤسسات الكبيرة والصالإقتصادي وتقويم كفاءة المؤسسات وتحديد الدو

 التنمية الإقتصادية.

 تعاريف وفق المعايير الكمية: -1

ؤشرات الكمية والإحصائية مإن صغر أو كبر المؤسسة يتحدد بالإستناد إلى جملة من المعايير وال

المؤسسات، ويمكن تقسيم هذه المحددة للحجم، يسمح استعمالها بوضع حدود فاصلة بين مختلف أحجام 

 (3)المعايير إلى مجموعتين:

  :إقتصادية نجد من ضمنها كل منوتضم مؤشرات تقنية والمجموعة الأولى: 

 .عدد العمال -

 .التركيب العضوي لرأس المال -

  .حجم الإنتاج -

 .القيمة المضافة -

  .حجم الطاقة المستعملة -

 وتتضمن المؤشرات التقنية:المجموعة الثانية: 

 .المال المستثمر رأس -

 .رقم الأعمال -

غير أن مسألة الحصول على هذه المعايير تطرح في حد ذاتها بعض المشاكل فهناك في البداية مسألة 

اختيار المناسب منها، ثم هناك الإختلاف الملاحظ في استعمالها من حيث المكان والزمن وأيضا بين 

تصنيف المؤسسات على أساس عدد عمالتها، بحجة أن مختلف فروع النشاط الإقتصادي، وغالباً ما يتم 

ا يخص حجم العمالة هو من المعلومات الأسهل حصرًا من الناحية العددية من جهة والأيسر تحصيلا فيم

                                                
لخلف عثمان، "دور ومكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الإقتصادية حالة الجزائر"، رسالة ماجيستير، غير منشورة، جامعة  (1)

 .29، ص 1995الجزائر، 
 .18، ص 2008يرة والمتوسطة ومشكلات تمويلها، إيتراك للنشر والتوزيع ، مصر، رابح خوني، رقية حساني، المؤسسات الصغ (2)

.harmattan, paris, 1987, p77’ordre du jour, ed l’Hull.g.s, la petite entreprise a l )3(  
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يار رقم الأعمال ، كما أنه معيار تعتمده جل الدراسات بإشتراكه مع معنشاط المؤسسات من جهة أخرى

( الذي يعطينا صورة عن استعمال المعايير الكمية في 01الجدول رقم)، وبالعودة إلى والقيمة المضافة

وضع الحدود التي تفصل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن المؤسسات الاخرى نجد أن المؤلف عمد 

إلى إدراج عينة من مختلف البلدان التي تتميز بالتباين في مستويات النمو، حيث تعتمد كل منها معايير 

 مختلفة.

 

 

 

 

 المعايير الكمية في تحديد التعريف ( :01) رقم جدولال

 البلدان

 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشروعات صغيرة

 رأس المال عدد العمال رأس المال عدد العمال

 مليون دج 15 500 - - الجزائر

 - 350 - - فنلندا

 مليون ف ف 5 500 - - فرنسا

 - 500 - 200 بريطانيا

 - - - 50 السويد

 ألف رويبة 750 - - - الهند

 مليون ين 50 30 - - اليابان

 
SELLAMI.A, la petite et moyenne industrie et le développement économique, المصدر         :  

Enal 1985 ,p50.  

أنه بالرغم من تعدد المعايير الكمية، إلا أنه يمكن القول بأن معيار عدد المشتغلين يعتبر أكثرهم 

على المستوى الدولي، وبصفة عامة، يتوقف المعيار المرجح على طبيعة القطاع الذي ينتمي إليه  انتشارا

نمية المؤسسات الصغيرة نشاط المؤسسة وعلى الغرض من التحليل والدراسة ونوعية البرامج المقترنة لت

والمتوسطة وتوفير الخدمات الداعمة، ويفضل الإعتماد على المعايير المزدوجة والمركبة إذا توافرت 

 اليابان والمعلومات التي تمكن من استخدامها وبما يتوافق وخصائص القطاع ونشاط المؤسسة التابعة له.

 يلي: وفيها نجد ما المعايير النوعية: -2

 قيمة المبيعات: معيار -2-1

يعتبر مقياسا ي تصنيف المؤسسات من حيث الحجم ويعتبر من المعايير المهمة والمستخدمة ف

صادقا لمستوى نشاط المؤسسة وقدراتها التنافسية ففي الولايات المتحدة تصنف المؤسسات التي تبلغ قيمة 

 مبيعاتها مليون دولار فأقل ضمن المؤسسات الصغيرة.

 

 قانوني:المعيار ال -2-2

يتوقف الشكل القانوني للمؤسسة على طبيعة وحجم رأس المال المستثمر فيها و طريقة تمويله 

غالبا ما يكون رأسمالها كبيرا مقارنة مع شركات الأشخاص، ووفقا لهذا المعيار شمل  الأموالفشركات 

، والمشروعات المؤسسات الصغيرة جميع المشروعات ذات الشكل غير المؤسسي مثل مشروعات الأفراد

العائلية والتضامنية وشركات التوصية البسيطة، والتوصية بالأسهم والمحاصة، والوكالات والحرف 

ة والمهن الصغيرة الإنتاجية والحرفية، مثل الورش والمحلات التجارية والمطابع والأسواق المركزي

 والمزارع ومكاتب السياحة...

 معيار التنظيم: -2-3

 وفقا لهذا المعيار إذا كانت تتسم بخاصيتين أو أكثر من هذه الخواص: تصنف المؤسسة صغيرة

 .الجمع بين الملكية والإدارة ) مدير المشروع مالكه( -
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 قلة عدد مالكي رأس المال. -

 .ضيق نطاق العمل ) انتاج سلعة واحدة أوو تقديم خدمة واحدة( -

 .صغر حجم الطاقة الإنتاجية -

 تحمل الطابع الشخصي بشكل كبير. -

 ن محليا إلى حد كبير في المنطقة التي تعمل فيها.تكو -

 تعتمد بشكل كبير على المصادر المحلية للتمويل رأسمالها من أجل نموها. -

 المعيار التكنولوجي: -2-4

يطة اج بسبناء على هذا المعيار تصنف المؤسسات الصغيرة بأنها تلك التي تستخدم أساليب إنت

 لية.ذات رأسمال منخفض وكثافة عمالية عا

 معيار حصة المؤسسة من السوق: -2-5

بالنظر إلى العلاقة الحتمية التي تربط المؤسسة بالسوق كونه الهدف الذي تؤول إليه منتجاتها فهو 

يعتبر بهذا مؤشرا لتحديد حجم هذه المؤسسة بالإعتماد على وزنها وأهميتها داخل السوق الذي كلما كانت 

تلك التي تستحوذ على  فرة كلما اعتبرت هذه المؤسسة كبيرة أماحصة المؤسسة فيه كبيرة وحظوظها وا

ه وتنشط في مناطق ومجالات محدودة فتعتبر صغيرة أو متوسطة،لكن هذا المؤشر أي جزء يسير من

السوق له حالات عدة فقد يكون في حالة منافسة تامة أي وجود عدد كبير من المنتجين كل منهم ينتج جزء 

الإجمالي المعروض في السوق أو حالة الإحتكار التام حيث يوجد منتج واحد فقط ضئيل من حجم الإنتاج 

أو حالة المنافسة  الإحتكارية المتمثلة في وجود عدد كبير من المنتجين ينتج جزء بسيط من مجموع 

 (1)الإنتاج، وأخيرا احتكار القلة أي عدد قليق من المنتجين يسيطرون على السوق .

 التعاريف العالمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب الثالث: بعض

 أولا: تعريف الولايات المتحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

إن فالذي نظم إدارة هذه المؤسسات  1953حسب قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 

مستقلة  طريقةالمؤسسات التي يتم امتلاكها وإدارتها ب صغيرة والمتوسطة هي ذلك النوع منالمؤسسات ال

ملين د العاتسيطر على مجال العمل الذي تنشط في نطاقه وقد اعتمد على معياري المبيعات وعد حيث لا

 :يلي لتحديد تعريف أكثر تفصيلا فقد حدد القانون هذه المؤسسات كما

 ن دولار كمبيعات سنوية.مليو 05إلى  01مؤسسات الخدمات والتجار لا بالتجزئة من -

  .مليون دولار كمبيعات سنوية 15إلى  05مؤسسات التجارية بالجملة من  -

 (2).كحد أعلى لها عامل 250ؤسسات الصناعية عدد العمال مال -

 ثانيا: تعريف اليابان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

 ة لعامالصغيرة والمتوسطاعتمدت اليابان في تعريفها حسب القانون الأساسي حول المؤسسات 

 100ثمر يتجاوز رأس مالها المست فهذه المؤسسات لا .معياري رأس المال واليد العاملة على 1963

  :. أما التقسيم حسب القطاعات فنجدعامل 300لها مليون بن ياباني ولا يتجاوز عدد عما

ين وعدد  مليون 100ن المؤسسات الصناعية والمنجمية وباقي الفروع رأس المال المستثمر أقل م -

 عامل. 300العمال لا بفوق 

  .عامل 50مليون ين وعدد العمال أقل من  10التجارة بالتجزئة والخدمات رأس المال لا يفوق  -

 عامل. 100مليون وعدد العمال أقل من  30التجارة بالجملة رأس المال لا يفوق  -

 ثالثا: تعريف الإتحاد الأوربي :

وع تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي كان موض 1996 وضع الإتحاد الأوربي سنة

  .توصية لكل البلدان الأعضاء

  .أجزاء 10فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي مؤسسة تشغل أقل من  -

                                                
، 1،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  مجد، طGestion des pmeنبيل جواد، إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  (1)

 .34 – 33، ص 2006بيروت، 
 .36مرجع نفسه، ص  (2)
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تنجز رقم أجير و 50المؤسسة الصغيرة هي تلك التي توافق معايير الإستقلالية وتشغل أقل من  -

  .ومليون أور 5أورو أو لاتتعدى ميزانيتها السنوية  ملايين 7أعمال سنوي لا يتجاوز 

عامل ولا يتجاوز  250المؤسسة المتوسطة هي تلك التي توافق معايير الإستقلالية وتشغل أقل من  -

 (1)مليون أورو. 27مليون أورو ولا تتعدى ميزانيتها السنوية  40رقم أعمالها السنوي 

 : OCDE تصاديرابعا: تعريف منظمة التنمية والتعاون الإق

 ة:والتي تضم دول ذات إقتصاديات مصنعة تعتمد في أغلب الأحيان على التعاريف التالي

جزاء بعة أ: وتتمثل بالصناعات الفردية والتي تكون عادة بدون أجزاء أو تشغل أرالصناعات المصغرة

 على الأكثر.

  .عامل 19إلى  05: وهي تلك الصناعات التي تضم من الصناعات الصغيرة جدا

 عامل. 99إلى  20: تضم من الصناعات الصغيرة

 50ل من عامل وأحيانا تكون مقسمة إلى صنفين يضم الأو 99إلى  100: وتضم من الصناعات المتوسطة

 عامل  499إلى  200عامل والثاني من  199إلى 

نظمة مدول عامل وعلى عكس  100عامل وأحيانا تضم أكثر من  500: تضم أكثر من الصناعات الكبيرة

ة لصغيراالتنمية والتعاون الإقتصادي لا تجتمع الدول النامية على تعريف موحد ودقيق للمؤسسات 

مال بينما ع 6والمتوسطة. وتشير إحدى الدراسات إلى أن المؤسسة تعد صغيرة إذا كانت تشغل أقل من 

م أكثر ؤسسة التي تضعامل مؤسسة متوسطة وتعد الم 100حتى  25إلى  10تعد المؤسسة التي تضم من 

 عامل مؤسسة كبيرة في بعض الدول الأقل نموا. 100من 

 خامسا: تعريف بلدان جنوب آسيا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

ى دراسة حديثة تعتمد بلدان جنوب شرق آسيا في تعريفها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عل

على معيار العمالة وأصبح هذا التصنيف  " ميمترا" بتصنيف يعتمد بصفة أساسيةحيث قام " بروش" و

 (2). وهذا التصنيف هو:عترف به بصفة عامة لدى هذه الدولم

 تصنيف " بروش وميمتر" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب عدد العمال. :(02الجدول رقم )

 مؤسسة عائلية حرفية  عمال  09- 01من 

 مؤسسة صغيرة  عامل  49 -10من 

 مؤسسة متوسطة  عامل  99 -50من 

 مؤسسة كبيرة  عامل فأكثر  100من 
عربية، نهضة الصفوت عبد السلام عوض الله، إقتصاديات الصناعات الصغيرة ودورها في تحقيق التنمية، دار الالمصدر: 

 .14، ص 1999مصر، 

 سادسا: التعريف الجزائري:

المؤسسات الصغيرة ، نسجل غياب تعريف واضح لقطاع مختلف دول العالمعلى غرار 

 هامش والمتوسطة في الجزائر، حيث كانت كل المحاولات التي تمت في هذا الشأن غير رسمية وعلى

 اهتمام السلطات العمومية بهذا القطاع.

هي تلك التي تضمنها التقرير الخاص ببرنامج تنمية المؤسسات  كانت أكثر وضوحاأول محاولة: 

 (3)ؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي كل وحدة إنتاج.الصغيرة والمتوسطة حيث يرى أن الم

  .قانونيا مستقلة -

 .عامل 500تستغل أقل من  -

ليون م 10مليون دج ويتطلب لإنشائها إستثمارات أقل من  15تحقق رقم أعمال سنوي أقل من  -

  .دج

 وقد تأخذ هذه المؤسسات أحد الأشكال التالية:

                                                
 .21، ص 2002الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تقرير من أجل سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، الجزائر،  (1)
التجربة الجزائرية التنموية في الجزائر واستراتيجية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الدورة  اسماعيل بوخاوة، عبد القادر عطوي، (2)

 .04، ص  2003ماي  28 -25التدريبية حول: تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في الإقتصاديات المغاربية، الجزائر، 
(3) Ministre du l'industrie et de l’énergie, plan de développement de la PME ,1974 -1977 , p14.      
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  .ولائية وبلدية( المؤسسات التابعة للجماعات المحلية ) مؤسسات -

 .فروع المؤسسات الوطنية -

  .الشركات المختلطة -

 المؤسسات المسيرة ذاتيا. -

  .التعاونيات -

 .الخاصة المؤسسات -

من سنة  بتداءإويفترض أن كل من رقم الأعمال والإستثمارات الثابتة يخضعان لعملية إعادة تقييم 

 . 5بتطبيق معامل خطي  1972

ؤسسات ية الملتعريف هذه المؤسسات تقدمت بها المؤسسة الوطنية للهندسة وتنمأما المحاولة الثانية: 

لتعريف ا، حيث يرتكز حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمناسبة الملتقى الأول -EDIL –الخفيفة 

 وسطة علىوالمت فتعرف المؤسسة الصغيرة ،كميين، اليد العاملة ورقم الأعمالالمقترح على المعياريين ال

 ا تلك المؤسسة التي:أنه

 .عامل 200تشغل أقل من  -

 (1).مليون دج 10تحقق رقم أعمال أقل من  -

تي دراسة الطار الوالمقترح أثناء الملتقى الوطني حول تنمية المناطق الجبلية في إأما التعريف الثالث: 

ة صناعيعناصر التفكير حول مكانة المؤسسات ال : تحت عنوان:"يد رابح محمد بلقاسمتقدم بها الس

 ث إلىيرتكز على المعايير النوعية بحيث ينظر الباح "الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد الجبلي

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على:

تقل المس أنها كل وحدة إنتاج و/ أو وحدة الخدمات الصناعية ذات حجم صغير تتمتع بالتسيير"

  ".ةبلدي كل مؤسسات خاصة أو مؤسسات عامة، وهذه الأخيرة هي مؤسسات محلية ولائية أووتأخذ إما ش

 27المؤرخ في  01- 18: كانت عن طريق المشرع الجزائري حيث صدر القانون رقم آخر محاولة

الصغيرة  م المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات 2001ديسمبر  12والموافق  ـه 1422رمضان 

ها إليه أن لمشارا، فحسب المادة الرابعة من القانون لتعريف القانوني والرسمي للجزائرطة، وهو اوالمتوس

أو  لع و/تعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج الس

 الخدمات التي:

  .شخص 250إلى  1تشغل من  -

 ون دج ملي 500مليار دج أو أن إيراداتها السنوية أقل من  2رقم أعمالها السنوي أقل من  -

 (2)تستوفي معايير الإستقلالية. -

تغل سسة تشمن نفس القانون إلى تعريف المؤسسة المتوسطة بأنها مؤ المادة الخامسةكما أشارت 

ت إيراداتها ما مليار دج أو أن تكو 2ومليون  200عاملا ويكون رقم أعمالها ما بين  250إلى  50ما بين 

  .مليون دج 500و 100بين 

غل سة تشتمن ذات القانون فتعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بأنها مؤس المادة السادسةأما 

ها وع إيراداتشخصا ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مائتي مليون دج أولا يتجاوزمجم 49إلى  10مابين 

 . مليون دج 10السنوية 

ها رة بأنمن القانون السالف الذكر إلى تعريف المؤسسة المصغ المادة السابعةوأخيرا تعرضت 

جموع ممليون دج أولا يتجاوز  20مؤسسة تشغل من عامل إلى تسعة عمال وتحقق رقم أعمال أقل من 

  .إيراداتها السنوية عشرة ملايين دج

ولغرض بحثنا الحالي سوف نعتمد على تعريف المشرع الجزائري الذي بين أيدينا للمؤسسات 

 12الموافق  هـ 1422مؤرخ في  رمضان عام  18 – 01الصغيرة و المتوسطة والوارد في القانون رقم 

                                                
EDIL, Activité engineering et développement de le PME en Algérie, séminaire national sur la PMI , Algérie, )1(

avril ,1983, p23.   
 . 2001ديسمبر  15هـ الموافق  1422رمضان عام  30بتاريخ السبت  77الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  (2)
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المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب ماهو مفصل  م 2001ديسمبر 

 وعليه فان تعريفنا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيكون كالتالي: 3بالملحق رقم 

 تعتبر مؤسسة صغيرة أو متوسطة كل مؤسسة تستوفي الشروط التالية:

 .شخص 25إلى  1تشغل من  -

 .ون دجملي 500مليار دج أو أن إيراداتها السنوية أقل من  2رقم أعمالها السنوي أقل من  -

 تستوفي معايير الإستقلالية . -

من رأسمالها على الأكثر مملوك من قبل مؤسسة أو  25ونعني بمعايير الإستقلالية أن  -

 (1).مؤسسات أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 ، أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مميزات، تصنيفالمبحث الثاني: 

 الأول: مميزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:المطلب 

ة تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدة صفات وخصائص تميزها عن المؤسسات الكبير

 ي:يل ومن أهم هذه الصفات يمكن أن نذكر ما

 أولا : سهولة التأسيس والإستقلالية في الإدارة 

 :سهولة التأسيس -1

أس رض مستلزمات نصر السهولة في إنشائها من إنخفاعتستمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

حقيق تأجل  المال المطلوب لإنشائها حيث أنها تستند في الأساس إلى جذب وتفعيل مدخرات الأشخاص من

تناسب يا ما منفعة أو فائدة تلبي بواسطتها حاجات محلية في أنواع متعددة من النشاط الإقتصادي وهذ

 قص المدخرات فيها بسبب ضعف الدخل.والبلدان النامية، نتيجة لن

 الإستقلالية في الإدارة: -2

عادة ما ترتكز معظم القرارات الإدراية لهذه المؤسسات في شخصية مالكها إذ في الكثير من 

الإهتمام الشخصي من قبل مالكها وهذا ما يجعلها تتسم بالمرونة و الحالات يلتقي شخص المالك بالمسير

ه المؤسسات وتحديد الأهداف التي يعمل المشروع على تحقيقها كذلك سهولة إقناع مما يسهل من قيادة هذ

 (2).العاملين فيها بالأسس والسياسات والنظم التي تحكم عمل المؤسسة

 سهولة التنظيم ومركز للتدريب الذاتي: -ثانيا

 سهولة التنظيم: -1

ح وتوضي الدقيق للمسؤووليات، التحديد يع الإختصاصات بين أقسام المشروعوذلك من خلال توز

 فيذ.التن المهام، التوفيق بين المركزية لأغراض التخطيط والرقابة وبين اللامركزية لأغراض سرعة

 مركز للتدريب الذاتي: -2

أثناء تتسم هذه المؤسسات بقلة التكاليف اللازمة للتدريب لإعتمادها أساسا على أسلوب التدريب 

وذلك جراء مزاولتها  .والعاملين فيها ذاتيا للتدريب والتكوين لمالكيها زاالعمل بمعنى أنها تعتبر مرك

لنشاطهم الإنتاجي باسستمرار وهذا ما يساعدهم على الحصول على المزيد من المعلومات والمعرفة وهو 

الشيء الذي ينمي قدراتهم ويؤهلهم لقيادة عمليات استثمارية جديدة وتوسيع نطاق فرص العمل المتاحة 

                                                
(1) Roland Arelleno , Geraland d' Amboise yvon Gasse , caractéristiques administratives et performance des 

PME dans un pays en développement , Gestion 2000 , N 2 , avril – mai 1991 ,p 109.  
 .04إسماعيل بوخاوة، عبد القادر عطوي، مرجع سابق، ص  (2)
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د أجيال من المدربين للعمل في المؤسسات الكبيرة مستقبلا. وهي بهذا المعنى تعد منبتا خصبا لتنمية وإعدا

 (1).المواهب والإبداعات

 : توفرها على نظام معلومات داخلي يتميز بقلة التعقيد:ثالثا

نظام فجيا ، أما خارنزولا بين إدارة المؤسسة وعمالهايسمح  بالإتصال السريع صعودا و وهو ما

 حاجة إلىلة الالمعلومات يتميز بدوره بالبساطة نتيجة قرب السوق جغرافيا وهي في مثل هذه الحالة قلي

من  سهولةباللجوء إلى دراسات السوق المعقدة لأن التحولات على مستوى السوق الداخلي يمكن رصدها 

 قبل المسيرين.

 رابعا: جودة الإنتاج:

يث لية حه المؤسسات يسمح لها بتقديم إنتاج ذو جودة عاذإن التخصص الدقيق والمحدد لمثل ه

 ذواقيعتمد النمط الإنتاجي فيها على مهارات حرفية ومهنية مما تجعلها تستجيب بشكل مباشر لأ

ي توفير جئة فواحتياجات المستهلكين وهو مايسهل عملية التكيف والتطور وتستجيب بذلك للتقلبات المفا

 المنتجات.

 خدمات للصناعات الكبرى وتساهم بشكل فعال:خامسا: توفير ال

 توفير الخدمات للصناعات الكبرى:  -1

نة ت معيإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستجيب لطلبات الصناعات الكبيرة بتوفير مستلزما

 طن، وعلىالبا ) منتجات محدودة الايدي العاملة( حيث تتم هذه العملية عن طريق عقود تسمى التعاقد من

 المثال:  سبيل

نتاج عدد ألف مصنع لإ 26يتعاقد مع  –جنرال موتورز  –العملاق الأمريكي للإنتاج السيارات 

 100قل من أألف مصنع يعمل بها  16من الأجزاء التي تحتاج إليها في العملية التصنيعية ومن بينها 

 عامل.

 خلق فرص للعمل: -2

والعاطلين عن العمل والباحثين عن العمل كبير في توفير فرص العمل للشباب تساهم بشكل و

 (2).وبالتالي تحد بشكل كبير من ظاهرة مشكلة البطالة

 :المطلب الثاني: أشكال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لمعتمدة يير اتنقسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى عدة أنواع، تختلف أشكالها باختلاف المعا

 في النقاط التالية: في تصنيفها، هذه المعايير نجمعها

 .طبيعة تنظيم العمل -

  .طبيعة المنتجات -

  .الشكل القانوني -

  .المقاولة من الباطن -

 

 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس توجهها: -أولا

ل أو شكالأيعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قطاعا شاملا نميز فيه بين العديد من ا

 ، ومن بين أهم هذه الأنواع:توجههاالأنواع وذلك حسب 

  .المؤسسات العائلية ) المنزلية( -

 .المؤسسات التقليدية -

 المؤسسة المتطورة وشبه المتطورة. -

 المؤسسات العائلية: -1

                                                
ل عبد الرحمان بن عنتر، عبد الله بلوناس، "مشكلات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأساليب تطوير قدرتها التنافسية"، الملتقى الوطني الأو(1)

  .04، ص 2002أفريل  9 -8حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية، الأغواط، 
 .18، ص 2001عبد الباسط وفاء، مؤسسات رأس المال المخاطر ودورها في تمويل المشروعات الناشئة، دار النهضة العربية، مصر،  (2)
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 ، تستخدملمنزلالية بكون مكان إقامتها هو تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العائلية أو المنز

وق يدية للسات تقلويتم إنشاؤها بمساهمة أفراد العائلة، وتنتج منتج ،ائليةي العمل الأيدي العاملة العف

 ولة.ف بالمقايعر و مافائدة المصانع أبكميات محدودة، وفي البلدان المتطورة تقوم بإنتاج جزء من السلع ل

 المؤسسات التقليدية: -2

ة في توسطلصغيرة والميقترب أسلوب تنظيم المؤسسات التقليدية من النوع الأول من المؤسسات ا

، ياقد تجاركل تعشصنع ترتبط به في كونها تستخدم العمل العائلي وتنتج منتجات تقليدية أو قطعا لفائدة م

اضح عن شكل ووقد تلجأ هذه المؤسسات أيضا في عملها إلى الإستعانة بالعمل الأجير وهي صفة تميزها ب

يث حلمنزل اكون مكان إقامتها هو محل مستقل عن المؤسسات المنزلية، ويميزها أيضا عن هذه الأخيرة 

 تتخذ ورشة صغيرة مع اعتمادها على الأدوات اليدوية البسيطة في تنفيذ عملها.

خدمان ا يستإن النوعين السابقين من المؤسسات يعتمدان على كثافة عمل أكبر في الإنتاج، بينم

رأس للعضوي االتكنولوجية، ولهذا فإن معدل التركيب تجهيزات بكميات أقل وقليلة التطور من الناحية 

تسويق ي والالمال يكون فيها منخفضا، سواء من ناحية التسيير الإداري أو من ناحية النظام المحاسب

 بالبساطة الكبيرة.

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتطورة وشبه المتطورة: -3

ين بإستخدامه لتقنيات وتكنولوجيات الصناعية يتميز هذا النوع من المؤسسات عن النوعين السابق

حية إنتاج منتجات مطابقة ية التنظيم الجيد للعمل أو من ناالحديثة سواء من ناحية التوسع أو من ناح

 (1)لمقاييس الصناعة الحديثة والحاجات العصرية.

 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس أسلوب تنظيم العمل: -ثانيا

ات الإنتاج على أساس أسلوب تنظيم العمل، بحيث نفرق بين نوعين من المؤسسات ترتب وحد

 la petite( والمؤسسات فير المصنعية )   la petite industrie usinièreالمؤسسات المصنعية )

industrie non usinière( وبالعودة إلى الجدول  )الذي يرتب وحدات الإنتاج حسب تنظيم العمل 03 )

ختلف أشكال المؤسسات التي يجمعها كل من الصنفين المذكورين بحيث نميز بين مجموعة نقف عند م

المؤسسات وهي  8، 7، 6وهي مؤسسات غير مصنعية والفئات  3، 2، 1المؤسسات التابعة للفئات 

 يدمجان من الناحية العملية مع فئة المؤسسات غير المصنعية. 5، 4 المصنعية بينما الفئتين

 

 ( : تصنيف المؤسسات حسب أسلوب تنظيم العمل03 )الجدول رقم

 النظام الحرفي الإنتاج العائلي
 الصناعي    النظام     

 الورشة     المنزلي  
 نظام المصنع

الإنتاج المخصص 

 للإستهلاك الذاتي

عمل في 

 المنزل

ورشات 

 حرفية

عمل صناعي 

 في المنزل

ورشة شبه 

 مستقلة

مصنع 

 صغير

مصنع 

 متوسط

مصنع 

 كبير

1 2 3 4 5 6 7 8 

E.STALEY, R. MORSE, la petite industrie moderne et le développement, tome1, p 29. :المصدر  

 

 المؤسسات غير المصنعية: -1

 ي الجدولفليها تجمع المؤسسات غير المصنعية بين نظام الإنتاج العائلي والنظام الحرفي المشار إ

يم ل من حيث تنظالإنتاج العائلي الموجه للإستهلاك الذاتي أقدم شك إذ يعتبر 3، 2، 1( الفئات 03رقم )

ينشطه  الذي العمل، ومع ذلك يبقى يحتفظ بأهميته حتى في الإقتصاديات الحديثة. أما الإنتاج الحرفي

 سلعل الحرفي بصفة إنفرادية أو بإشراك عدد من المساعدين يبقى دائما نشاط يدوي يصنع بموجبه

 ياجات الزبائن.ومنتجات حسب احت

مل ن للعنميز في نطاق الإنتاج الحرفي بين كل من الإنتاج المنزلي الذي يتخذ المنزل كمكا

 لى مكان خارج المنزل.في الورشات عندما ينتقل الحرفي إ والإنتاج

                                                
 .24، ص 2002نصر الدين بن نذير، "الإبداع التكنولوجي للمؤسسات الصغيرة"، رسالة ماجيستير، غير منشورة، جامعة الجزائر،  (1)
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 المؤسسات المصنعية:   -2

هو والكبيرة يجمع صنف المؤسسات المصنعية كل من المصانع الصغيرة والمتوسطة والمصانع 

ام استخدويتميز عن صنف المؤسسات غير المصنعية من حيث تقسيم العمل وتعقيد العمليات الإنتاجية 

 الأساليب الحديثة في التسيير وأيضا من حيث طبيعة السلع المنتجة واتساع أسواقها.

ات يتوسط المؤسسات غير المصنعية والمؤسسات المصنعية نظام المؤسسات المنزلية أو الورش

تمهيدية( نحو نظام المصنع، ومع ذلك يحتل مكانة في إقتصاد البلدان تفرقة، الذي يعتبر مرحلة سابقة )الم

   (1).وحتى في بعض البلدان المصنعة النامي،

 ثالثا: تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة المنتجات:

 ية:تصنف المؤسسات على أساس طبيعة المنتجات إلى الفئات التال

  .مؤسسات إنتاج السلع الإستهلاكية -

 .مؤسسات إنتاج السلع الوسيطة -

 مؤسسات إنتاج سلع التجهيز.  -

، شيءعض البلف البلدان نمطا ثابثا يبدو أن توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتبع عبر مخت

فس في نفبصرف النظر عن الحجم النسبي لقطاع هذه المؤسسات نلاحظ أن هناك ميل إلى التركيز 

 النشاطات الصناعية وذلك داخل فئة من الفئات المذكورة أعلاه.

 مؤسسات إنتاج السلع الإستهلاكية: -1

 وتقوم بإنتاج سلع ذات استهلاك أولي مثل:

بب جع بس، منتجات الجلود ومنتجات الخشب ويرغدائية، تحويل المنتجات الفلاحيةالمنتجات ال

 لتسويق.اهولة لصناعات لاستخدامها المكثف لليد العاملة وكذلك ساعتماد هذه المؤسسسات إلى مثل هذه ا

 مؤسسات إنتاج السلع الوسيطية: -2

 يجمع هذا النوع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المختصة في:

 ناعة موادص يك،، الصناعة الكيماوية والبلاستلمؤسسات الميكانيكية والكهربائيةتحويل المعادن، ا

 المناجم.المحاجر و البناء،

تعلق يفيما  ويعود التركيز على مثل هذه المؤسسات باعتبار شدة الطلب على منتجاتها خاصة

 بمواد البناء.

 مؤسسات إنتاج سلع التجهيز: -3

ات الأدووتتميز صناعة سلع التجهيزعن المؤسسات السابقة،أنها تتطلب بالإضافة إلى المعدات 

طبق ذي لا ينمر الها بذلك صناعة ذات كثافة رأس المال اكبر الألتنفيذ إنتاجها إلى تكنولوجية مركبة، في

يث ، بحمجال تدخل هذه المؤسسات يكون ضيقوخصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لهذا نرى أن 

دان البل يشمل بعض الفروع البسيطة فقط، كإنتاج وتركيب بعض المعدات البسيطة ويكون ذلك خاصة في

قل ) ئل النالنامية فيقتصر نشاطها على تصليح الآلات والمعدات خاصة وساالمصنعة، أما في البلدان 

 لمستورد.يار ا، والآلات الفلاحية( وايضا تجميع بعض السلع إنطلاقا من قطع الغالسيارات وآلات الشحن

تدخل دها تيسمح لنا هذا التصنيف من التأكيد على أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث نج

نتاج با للإاع المؤسسات بل نظاما وأسلوفروع النشاط الصناعي وهي بذلك ليست نوعا من انوفي مختلف 

 قائما بذاته.

 

 

 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الشكل القانوني: -رابعا

د الية تسولليبرإن الشكل القانوني للمؤسسات يتفق وطبيعة النظام السياسي السائد، ففي الأنظمة ا

أشكال  ، تسودالملكية الخاصة، بينما في الأنظمة الإقتصادية الموجهة يكون تدخل الدولة كبيراأشكال 

 الخدمات.اعة والملكية العامة والتعاونية مع وجود أشكال فردية في نطاق محدود في بعض الانشطة كالزر

                                                
 .294، ص 2004طلبة، العقود الصغيرة الشراكة والمقاولة والتزام المرافق العامة، المكتب الجامعي الحديث، بدون بلد للنشر،  أنور (1)



 الإطار المفاهيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفصل الأول: 

-16- 

 المؤسسات الخاصة: -1

 نفين:هي مؤسسات تخضع للقانون الخاص ويمكن إدراجها إجمالا ضمن ص

 (1)المؤسسات الفردية والشركات.

 المؤسسات الفردية:– 1-1

ال وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها بالدرجة الأولى لشخص واحد يشرف على جميع الأعم

ف ن مختلالضرورية لممارسة النشاط، كما أنه مسؤول ع الأموالالإدارية والفنية، ومطالب بتوفير 

لتصوير ايوهات نة استودأمثلة ذلك نجد المعامل الحرفية، ورشات الصياومن  القرارات المتعلقة بالنشاط،

في  مرونة، وتمتاز هذه المؤسسات بإجراءات تأسيس بسيطة، الحرية في إتخاذ القرارات والوالمتاجر

 بط بحياةت مرتهذه المؤسسا ممارسة النشاطات الإدارية والفنية، ومن سياسات هذه المؤسسات هو أن بقاء

لترقية رص اف، أيضا واحي الإدارية الفنية والإنتاجيةدم تمكن الفرد من الإلمام بجميع الن، وعالشخص

 لامثلاداخل المؤسسة محدودة، عدم التخصص وبالرغم من ذلك فإن المؤسسات الفردية تظل النموذج 

 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 مؤسسات الشركات: -1-2

من  م حصةثر بأن يساهم كل منهم بمشروع مالي، بتقديالشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أك

من  416مال أو عمل، على أن يقتسموا ماقد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة طبق للمادة 

محل ، الالأهلية القانون المدني الجزائري، وقد وضع المشرع شروط موضوعية عامة وهي: الرضا،

اركة، المش تتمثل في تعدد الشركاء تقسيم الحصص والنية فيوالسبب، أما الشروط الموضوعية الخاصة ف

 وتنقسم مؤسسات الشركات إلى ثلاثة أنواع وهي:

 : شركات الأشخاص:1-2-1

طراف المتبادلة بين الأ هذا النوع من الشركات يقوم على أساس الإعتبار الشخصي والثقة

 ثلاثة أنواع: وهي الأثر الإيجابي على نشاط المؤسسة، مما يكون له المشاركة

 شركات التضامن: -أ

عن  حدودةمتقوم من خلال عقد بين شخصين أو أكثر يتحملون فيما بينهم مسؤولية تضامنية وغير 

لأعمال في ا النشاطات والأعمال التي تمارس داخل حدود المؤسسة، والإدارة التضامنية تعني المشاركة

 .ر محدودةلية غيتزامات المادية على شركتهم والمسؤوبالوفاء بمختلف الإل الشركاءوالنشاطات مع التزام 

 شركات المحاصة: -ب

 شاطام بنتعتمد في إنشائها على اتفاق كتابي أو شفوي بين اثنين أو أكثر من الشركاء، للقي

ومع  ،متفاقهامه فيما بين الشركاء حسب ، لتحقيق ربح معين يتم تقاساقتصادي خلال فترة زمنية محدودة

 ومن مميزاتها: ،أقيمت لأجله تنتهي شركة المحاصة الإقتصادي الذي نهاية النشاط

 تعتبر شركة مستترة لها حقوق ولاعليها التزامات. -

  .ليس لها رأس المال والأعوان ولا شخصية إعتبارية، فنشاطها يتم بصفة شخصية -

ي فأيضا وتهتم هذه الشركات بالنشاطات التجارية والموسمية مثل: تسويق المحاصيل الزراعية  -

 مجال صناعة الأفلام والمسرحيات.

 التوصية البسيطة: -ج

من  ولا تختلف عن شركة التضامن إلا ،لأشخاص تقوم على الإعتبار الشخصيهي من شركات ا

 ناحية واحدة وهي أن هذه الشركة تضم نوعين من الشركاء

ون ون لا يسأل، وشركاء موصن ديون الشركة في أموالهم الخاصةشركاء متضامنون يسألون ع

هذا  ، وفيإلى في حدود حصصهم، وتطبق أحكام شركة التضامن بإستثناء الأحكام الخاصة بهذه الأخيرة

يظهر  رة أوالنوع من الشركات لا يجوز أن تكون حصة الشريك الموصى من عمل أو أن يقوم بمهمة الإدا

ان وة حتى الأرباح بنسبة ثابتإسمه في عنوان الشركة، لكن له إمتياز آخر فهو يتحصل على حصته في 

 تحقق المؤسسة أرباحا.

                                                
 . 295مرجع نفسه، ص  (1)
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 شركة ذات مسؤولية محدودة: -1-2-2

ات يقوم عدد من المستثمرين على تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة على شكل شركات ذ

 مسؤولية محدودة للتخلص من عيوب شركات التضامن، وتتميز هذه الشركات بما يلي:

 بحدود مساهمته في رأس مال الشركة.مسؤولية الشريك محصورة  -

بيع  يوزع رأس مال الشركة إلى حصص متساوية ،ويمكن للشريك شراء حصة أو أكثر كما يمكن -

 .حصته لغير الشركاء

 لا يقبل في عداد الشركاء إلا الأشخاص الطبيعيين. -

ء ارتكون الإدارة فيها من طرف شريك أو أكثر أو من طرف شخص خارجي لهم وقد اختلفت الآ -

ا ، فمنهم من أدرجها ضمن شركات الأشخاص وآخرون يرون أنهفي تحديد صنف هذه الشركات

 .موالالأوهذا راجع لوجود شبه بينها وبين كلا من شركات الأشخاص و الأموالمن نوع شركات 

 

 :وتتضمن: الأموالشركات  1-2-3

 شركات المساهمة: –أ 

ملية تسمى بالأسهم تطرح في الأسواق العيقسم رأس مال شركة المساهمة إلى حصص متساوية 

ومن  ،ينمساهموع إلى الشركة وموافقة الللإكتتاب، يمكن تداولها في بورصة الأوراق المالية دون الرج

 بين مزايا هذه المؤسسات:

  .تمتاز بقدرة عالية على استقطاب رؤوس أموال ضخمة وتوظيفها في تطوير منتجاتها

 ى مبدأ التخصص للإستفادة من مزايا تقسيم العمل.تمتاز بقدرة عالية وكبيرة عل

 ع هذهتتحدد المسؤولية بقدر المساهمة في رأس مال الشركة وللمساهم الحرية في شراء وبي -

 الأسهم.

 تملك شخصية إعتبارية مستقلة عن الشركاء. -

 ومن عيوبها:

 .تأخذ عملية الإكتتاب فترة طويلة، وتتحمل المؤسسة أعباء مالية كبيرة -

 تتميز بإجراءات تأسيس جد معقدة. -

 (1).صعوبة الإحتفاظ بسرية المعلومات لتعدد الأطراف في المؤسسة -

 خامسا: المقاولة من الباطن:

يمكن للمقاول الأصلي أن يتعهد بالعمل للمقاول من الباطن مالم يوجد شرط صريح أو ضمني 

اول نلاحظ مما سبق أن المقاولة من الباطن يمنعه من ذلك كما كانت طبيعة المقاولة تستند إلى كفاية المق

بإنجاز كل المشروع أو جزء  "المقاول من الباطن"إلى شخص آخر  "المقاول"هي أن يلجأ شخص معين 

 (2) .من مالم ينص عقد المقاولة على خلاف ذلك

 أشكال المقاولة الباطنية: -1

 تأخذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقاولة عدة أشكال:

ذ أشغال لى تنفيع: يمثل هذا النوع في إقدام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقاولة تنفيذ الاشغال -1-1

 معينة لصالح جهة أخرى، وذلك في وقت عمل محدود مسبقا.

: تقوم المؤسسات الصناعية في هذا الشكل من الماولة الباطنية بإنتاج وصناعة قطع الغيار الإنتاج -1-2

وات حسب الخصائص والمواصفات المتفق عليها مع الجهة المستفيدة من هذه والمكونات وبعض الأد

 (3).العملة

لغير ون مع اتقدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العديد من الخدمات في شكل تعاتقديم الخدمات:  -1-3

سات بالمؤسة مقاولوتتحدد أشكال المقاولة في هذه الحالة إستنادا لطبيعة العلاقة التي تربط المؤسسات ال

 هذا الصدد نميز بين: يالمستفيدة من نشاط المقاولة الباطنية وف

                                                
.  Sallez A, polarisation et sous traitance ,conditions du développement régional, ed Eyrolles, Paris 1979 , p 42)1(  

 . 296أنور طلبة، مرجع سابق، ص  (2)
 . 25عثمان، مرجع سابق، ص  خلفل (3)
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 المقاولة الباطنية لتدعيم القدرات الإنتاجية: – 1-3-1

الطلب  مواجهةتلجأ المؤسسات الكبيرة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ل ،في هذا النوع من المقاولة

 وق.لأنها تكون في فترات معينة حسب ظروف الس المتزايد وتعتبر هذه المقاولة مقاولة مؤقتة

 المقاولة المتخصصة: -1-3-2

يرة الكب في هذا الصنف تكون المقالة عن الظروف الإقتصادية ) ظروف السوق( وتلجأ المؤسسات

 فية لتغطيةيات الكامكان، وانها لا تملك الإاجها لأسباب تتعلق بإستراتيجيتهالتنفيذها أو أنها لا ترغب في إنت

 طلبات السوق.

 (1).ولقد بدأت تتطور هذه الصفة من المقاولة منذ الستينات

 :المطلب الثالث: أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الإقتصادية

المتوسطة نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية في العديد من دول و تمثل المؤسسات الصغيرة

، ي التصدير وزيادة قدرات الإبتكارسي للعمالة، وتساهم بفاعلية فالعالم، كما أنها تمثل المستوعب الأسا

من المنشآت في بلدان العالم المتقدم    90والجدير بالذكر أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 

 (2).والنامي

 أولا: الأهمية الإقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

 :ي تدعيمبما تحققه من نتائج فتساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 المتغيرات الكلية: -1

مي الإجمالي من الناتج القو  40، فإنها تساهم بالقومي الإجمالي من حيث مساهمتها في الناتج

   50للولايات المتحدة الأمريكية وتبلغ حصة القطاع الخاص 

روعات من مجموع رقم أعمال المش  65أما من حيث مساهمتها في رقم الأعمال فتبلغ حصتها 

مليار  850في الإتحاد الأوربي فمثلا في فرنسا حققت هذه المؤسسات رقم اعمال المشروعات قدر ب

لبيوع من حجم ا   25عامل بنحو  100 اهم المؤسسات التي تستخدم أقل منكما تس. 1994فرنك عام 

 .الأمريكية منذ أواسط الثمانينات

 قتصادية الكبرى:تدعيم الكيانات الإ -2

 فاعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدرجة أكبر على البحث والتطوير وتركزها في

 قتصاديةات الإالقطاعات فائقة التطور جعل منها مصدرا أساسيا لتقديم خدمات كبيرة وغير عادية للكيان

 نزلية أوالم رات والأجهزةالعملاقة خاصة بالنسبة للمؤسسات المتخصصة في إنتاج السلع المعمرة كالسيا

 التي تقوم بإنتاج المعدات الأساسية كالآلات الصناعية والزراعية.

نات التي تدخل فهي تعتمد أكثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تزويدها بالقطع والمكو

رى لذا تسعى ، وغياب هذه المؤسسات يؤثر سلبا على المكاسب التي تحققها الكيانات الكبفي المنتج النهائي

 (3)هذه الأخيرة إلى جذب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانبها.

 تحقيق التنمية المتوازنة جغرافيا: -3

ي فديدة بين الريف والمدن ومساهمتها في إعادة التوزيع السكاني، وخلق مجتمعات إنتاجية ج

 صوص .المناطق النائية والحفاظ على البيئة في المدن الكبيرة على وجه الخ

 تساهم في تنمية الصادرات وتقليص الواردات: -4

  40مما يؤثر على ميزات المدفوعات للدول النامية، ففي بلدان شرق آسيا تقدر صادراتها ب 

من مجموع الصادرات، وهو مايمثل ضعف نسبة صادرات هذه المشروعات في بلدان منظمة التعاون 

كما تساهم في إنتاج القيمة المضافة وتزايد حصتها في إجمالي الناتج الوطني  OCDEوالتنمية الإقتصادية 

 (4)الخام.

 القدرة على الإرتقاء بمستوى الإدخار والإستثمار: -5

                                                
 . 103، ص 2000، مصر، 2المصرفي، منشأة المعارف، طمحمد كمال خليل الحمزاوي، إقتصاديات الإئتمان  (1)
 .75نبيل جواد، مرجع سابق، ص  (2)
 .18عبد الباسط وفاء، مرجع سابق، ص  (3)
 . 04عبد الرحمان بن عنتر، عبد الله بلوناس، مرجع سابق، ص  (4)
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، الهيئات ة ) إدخار، العائلات، التعاونياتالوطنية من مصادر متعدد الأموالوستدر تعبئة رؤوس 

 مالية كانت موجهة للإستهلاك الفردي غير المنتج.غير الحكومية ( وبالتالي تعبئة موارد 

 ثانيا: الأهمية الإجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

، خاصة بالنسبة مهما في إنشاء فرص العمل الجديدةتلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا 

لم تعد تخلق الوظائف  دولةللدول المتجهة نحو إقتصاد السوق) من بينها الجزائر( لأنه في ظل هذا النظام ال

، كما أن المؤسسات الكبرى هي مؤسسات إستقرت آلتها الصناعية ولن تساهم هي الأخرى بشكل مباشر

مساهمة جدية في خلق مناصب العمل وبذلك كان الأمل معقود على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 

، فمثلا في المجموعة الأوربية العالمة الأكبر من حيث العدد في خاصة أن هذه المؤسسات تمثل النسب

من مجموع المؤسسات الإقتصادية إلا أن هذا   99واليابان والولايات المتحدة يبلغ عدد هذه المؤسسات 

مليون مؤسسة صغيرة  20لا يعني إنخفاض حجم ما تشتغله المؤسسات الكبيرة، إذ رغم وجود حوالي 

من   50خفاض عدد المؤسسات الكبيرة فهي تشغل ومتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية وإن

 .اءالأجر

 

 

 ( : توزيع المؤسسات الإقتصادية حسب الحجم في عدد من البلدان04الجدول رقم )

 1 - 9 10 - 499  500 

  25  0.4  74.6 الولايات المتحدة

  28  0.7  77.3 اليابان

  17.95  0.2  81.85 المجموعة الأوربية
 .65ص  ،1998: ناصر دادي عدون، إقتصاد المؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المصدر

 

نلاحظ من خلال الجدول أن الإقتصاد الرأسمالي يكاد يكون مكون من المؤسسات الصغيرة 

بنفس والمتوسطة خاصة في أوربا إلا أن هذا ليس دقيقا مادامت هذه المؤسسات لا تستعمل اليد العاملة 

نسبة عددها من مجموع اليد العاملة الكلية ويظهر هذا جليا من خلال الجدول التالي الذي يبين توزيع اليد 

 العاملة في المؤسسات حسب الحجم والعدد لنفس البلدان في الجدول السابق.

 

 : توزيع اليد العاملة في المؤسسات حسب الحجم والعدد في عدة بلدان(05)الجدول رقم 

 اتالولاي

 المتحدة الامريكية

 الحجم

 عدد المؤسسات

 اليد العاملة

1-9 

55.33  

3.7  

10 – 499 

43.5  

31.6  

500 

1.2  

64.7  

 

 اليابان

 الحجم

 عدد المؤسسات

 اليد العاملة

4- 9 

56.7   

13.6  

10- 300 

42.4  

58.6  

300 

0.9  

27.8  

 

 أوربا

 الحجم

 عدد المؤسسات

 اليد العاملة

1-9 

72.5  

11.2  

10- 499 

26.7  

45.9  

500 

0.6 

42.9  
 .64، ص 1998ناصر دادي عدون، إقتصاد المؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  المصدر:

 

بإعتبار البلدان النامية تعاني من مشكلة البطالة بصورة حادة فإن المشروعات الصغيرة 

هاما في التخفيف من حدتها وتساهم في توفير مناصب عمل جديدة والمتوسطة بإمكانها أن تلعب دورا 

. وبالتالي تخفض من نسبة البطالة خاصة بعد ل المسرحين من المؤسسات العموميةوإعادة إدماج العما

 عمليات الخوصصة التي تشهدها الكثير من البلدان النامية في إطار التعديلات الهيكلية تلك النسب أو
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من القوى   14في الدول العربية  1996، حيث تلعب في سنة بحت مرتفعة جداالمعدلات التي أص

مليون بطال  12مليون بطال في الوطن العربي، ويختلف هذا المعدل أي أن هناك  12العاملة أي أن هناك 

ثم الجزائر   25في الوطن العربي، ويختلف هذا المعدل من دولة إلى أخرى فهو يبلغ أقصاه في اليمن 

21  19والأردن   17ثم السودان   15ولبنان والمغرب   12تونس  9، مصر   أما سوريا

8 . (1) 

ات في لمؤسسوعليه فإن المؤسسات الصغيرة بإمكانها الإسهام في تخفيض هذه النسب بإقامة هذه ا

ما اسيين وهأس ينالمناطق الريفية اين تتوفر المواد الأولية المحلية ذات الأسعار المناسبة لتحقيق هدف

لسكن في ا تقليص البطالة في القطاع الزراعي ووقف النزوح الريفي نحو المدن التي تشهد أزمة حادة

 قتصاديةات الإوتقديم المساعدات المادية والدعم للبطالين لإنشاء مثل هذه المؤسسات في مختلف القطاع

 الاخرى.

ساهمة المؤسسات في توفير مناصب ويمكننا أن نذكر بعض الإحصائيات التي تبين لنا مدى م

 11من إجمالي عدد الوظائف الجديدة )   90العمل ففي الولايات المتحدة الأمريكية ساهمت في خلق 

عامل في إنشاء  100ساهمت المؤسسات التي تشغل أقل من  1987 -1980مليون وظيفة( وخلال الفترة 

 (2) .ليون وظيفةم 44.5لغ عددها ثة أرباع الوظائف الجديدة التي بثلا

فرصة عمل كما  575000أما في فرنسا فقد ساهمت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنشاء 

 1.3ما يقارب  1997أن المعدل الصافي لإنشاء العمالة في هذه المؤسسات في تزايد مستمر فقد بلغ عام 

  05في حين كان   ة لمساهمة المؤسسات لوحظ أن الحصة الإجمالي 20ومع نهاية القرن  1996عام

 50. (3)الصغيرة والمتوسطة في خلق العمالة تبلغ نحو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي ت التسات الصغيرة والمتوسطة والتحدياالمبحث الثالث: المشكلات والمعوقات التي تواجه المؤس

 .تواجهها

يفة تولار يقال عن مميزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا أنه في نفس الوقت تث رغم كل ما

شكلات ه المواسعة من المشكلات التي قد تعوق، بل تحد من إمكانية إنطلاق هذه المشروعات وتختلف هذ

ا، نموه من حيث شدتها وخطورتها ومدى تاثيرها على مسار المشروعات وتهديدها لوجودها واحتمالات

 ويعتبر التعرف عليها أمرا ضروريا لإيجاد أفضل السبل والوسائل لمعالجتها.

 المطلب الاول: الصعوبات والمشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 

هذا الإطار أشارت الدراسات أن مشكلات هذه المؤسسات تبلورت أساسا في مجال الحصول في 

على الخدمات ومستلزمات الإنتاج، ناهيك عن المدخل البشري ذو الكفاءة التكنولوجية العالمية، وهو 

                                                
أومدور خالد، دهشار سميرة،" إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر،  (1)

 .14، ص 2010 – 2009تخصص مالية المؤسسات، جامعة قالمة، دفعة 
 .29وفاء، مرجع سابق، ص  عبد الباسط (2)
 .36لخلف عثمان، مرجع سابق، ص  (3)
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دارة ويقال عادة إن ضافة لذلك نجد مشاكل التسويق الإللآلات بالإل التقدم الفني والزمني مايرتبط بمشاك

   (1)يلي: في المشكلات المالية ويمكن رصد أهمها فيما أهم تلك المشكلات تمثلت

 أولا: الصعوبات المالية: 

 صعوبة التمويل:     -1

 لذاتية والمتوسطة هو التمويل امن المفروض أن المصدر الرئيسي لتمويل المؤسسات الصغير

ف تيجة لضعنمية لناأي الإعتماد على المدخرات الفردية التي عادة ماتكون غير كافية، خاصة في البلدان ا

عوبة دم بص، ولهذا تلجأ هذه المؤسسات إلى التمويل الخارجي أو الإئتمان، وهنا تصطالمداخيل فيها

 نشاطها.التي تحتاجها لممارسة  الأموالالحصول على 

المتوسطة للإئتمان إمكانية وصول المؤسسات الصغيرة ولقد انتهت العديد من الدراسات إلى أن 

محدودة وأن المؤسسات المالية لا ترغب في تمويلها وقد لا تستطيع المخاطرة بتقديم الإئتمان لها خاصة 

علمنا أن هذه الدول تفتقر إلى المؤسسات المالية  امية، وتزداد حدة مشكلة التمويل كلمافي بلدان الن

المتخصصة في التعامل مع هذه المؤسسات وإن وجدت فإن إمكانياتها تكون ذات قدرات مالية محدودة 

المطلوبة من حيث شروط الإقتراض الصعبة التي  الأموالناهيك عن الشروط الصعبة التي توضع لتوفير 

حيث شروط الإقتراض الصعبة وعدم القدرة على التسديد وطلب  المطلوبة من الأموالتوضع لتوفير 

البنوك لضمانات عينية ذات قيمة، نادرا ما تتوفر لدى هذه المؤسسات وتفضيلها تمويل الأنشطة التجارية ) 

التصدير( على الانشطة الإنتاجية وغياب ميكانيزمات تغطية المخاطر المرتبطة بالقروض  –الإستيراد 

سسات ) خطر الصرف، تغيير اسعار الفائدة....( زيادة على عدم توفر صندوق خاص الممنوحة للمؤ

بضمانات القروض كما لا تستفيد هذه المؤسسات عادة من تمويل الإمتياز ممثلا في خطوط قروض 

إنشاؤها بأموال خاصة من المؤسسات محل تحقيق تم  80خارجية، وقد أكد تحقيق للبنك العالمي أن 

هو مايترجم صعوبة تحرير قروض من النظام المالي والبنكي بسبب شروط الإقتراض و 100بنسبة 

      (2).الصعبة ومستوى الضمانات المطلوبة

لهذا تلجأ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى سوق الإقراض غير الرسمي والإقتراض منها 

ضافة إلى تشدد أصحاب القروض فيما يخص طلب الضمانات المالية لتأمين بأسعار فائدة مرتفعة جدا إ

  (3)عمليات الإقراض. 

 نتجاتموبسبب مشاكل التمويل يقع المنتج فريسة لإستغلال التجار والوسطاء الذين يشترون 

ا ، ممسبيافعة نهذه المصانع بأسعار مرتالمصانع بأسعار منخفضة مع تقديم الخامات ومستلزمات الإنتاج ل

 ال إقراضلى مجإالتجار في عمليتي البيع والشراء وبالتالي امتداد التميز  حقق التمييز المطلق لهؤلاء

ا على ر سلبتؤث الأموالالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ماليا وعينيا وبالتالي فإن صعوبة الحصول على 

 نشاط هذه المؤسسات وتحول دون إنتعاشها.

 :  صعوبات جبائية -2

غلالي حيث إقتطاع الرسوم والضرائب المطبقة على أنشطة هذه المؤسسات في طورها الإستمن 

قدان فلتالي الذي كان من نتائجه توقف عدة مشروعات إنتاجية عن النشاط وبا ،الضغط الجبائي وارتفاع

ضمن تلتي تالعديد من مناصب الشغل كما أن الحوافز الضريبية المقدمة لتشجيع التنمية الصناعية وا

لأنشطة انامي تالإعفاء الضريبي لفترات عادة ما تكون معقدة وتخدم الهيئات الكبيرة وهذا مايؤدي إلى 

اءات الموازية التي تصب في خانة التهرب الضريبي إلى جانب وجود صعوبات جمركية نتيجة الإجر

د عن البعجمركية والمتخذة من طرف الإدارة الجمركية التي لم تتكيف بعد مع القوانين والآليات ال

 التطبيقات والأعراف الدولية.

                                                                                                                            ثانيا: الصعوبات الإدارية والقانونية:                                            

 دراسات جدوى إقتصادية دقيقة:ضعف  -1

                                                
 . 103محمد كمال خليل الحمزاوي، مرجع سابق، ص  (1)
 .05عبد الرحمان بن عنتر، عبد الله بلوناس، مرجع سابق، ص  (2)

ت فريدة لرقط وآخرون، دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاديات النامية ومعوقات تنميتها، الدورة التدريبية حول: تمويل المؤسسا (3) 
 . 14، ص 2003ماي  28- 25الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في الإقتصاديات المغاربي، سطيف، الجزائر 
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دوى فصاحب المؤسسة الصغيرة يفتقد عادة إلى الكفاءة الازمة توفرها من إعداد دراسة ج

لية نمة الماين البالمشروع، كما أنه كثيرا ما يخلط بين أعمال المشروع والأعمال الخاصة أي أنه لا يفصل 

ة أو ة الفرديلملكيدية الأرباح المحتجزة كما أن ا، مما يؤدي إلى محدولمؤسسة والنمة المالية الخاصة بهل

ت بشكل لاحياالأقارب بصفة عادية لإدارة المؤسسة ومنه ممارسة الصالعائلية تستوجب تعيين الأبناء و

 مركزي وبالتالي التأثير على النمو السريع للمؤسسة.

د الأدنى الذي معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمتاز بأنماط تنظيم وتسيير أقل من الح

يتطلبه إقتصاد تنافسي أين تشكل المنافسة الشرط الأساسي لممارسة أي نشاط إقتصادي وهذه الوضعية 

ناتجة عن الإنفتاح الكلي للسوق، وغياب التأهيل لهذه المؤسسات وهو ماينطبق على معظم الدول النامية 

ثلا( وعدم إلمام مدير المؤسسة بكل حالة الجزائرمة تحول نحو إقتصاد السوق الحرة )التي تمر بمرحل

وظائف الإدارة والمعرفة الفنية وعدم الدراية بمشاكل الإنتاج أو التسويق أو التمويل ونقص الإمكانيات 

والمؤهلات لتطوير آفاق المشروع بإعتبار أنه من غير الممكن أن يكون الشخص الواحد على علم تام 

 (1)وكاف بكل هذه المسؤوليات.

 الضعيفة على المنافسة:القدرة  -2

لها لى فشإيعتبر ضعف القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الأسباب التي تؤدي 

 وهذا الضعف يكون نتيجة لمجموعة من العوامل من أهمها:

اصة اءة خعدم قدرة العمل التجاري على التغلب على التكاليف المنخفضة للمنافسين الاكثر كف -

 رة التي تنشط في نفس المجال.المؤسسات الكبي

ة لمديناالموقع السيء الذي يتم تحديده في غالب الاحيان على أساس معايير شخصية مثلا في  -

لمشروع اقامة والتي ليس لها علاقة بالعمل كما أنه وبعد إ توجد العائلة او قرب المنزل... حيث

 بير.يرفض الإنتقال إلى مكان آخر حتى بعد تضاؤل حجم السوق بشكل ك

ها ب عليعدم فهم واستيعاب التغيرات التي تحدث في البيئة المحيطة بالمؤسسات والتي تستوج -

 .الفشلمجاراة الأوضاع الإقتصادية والتركيبات الإجتماعية الجديدة وإلا فإنها ستنتهي ب

 سوء إستعمال براءة الإختراع: -3

لى ع، فالمؤسسات الكبيرة طرح مشكلة خطيرة للمصنعين الصغارإن نظام براءة الإختراع ي

لتي اتراع خلاف المؤسسات الصغيرة إستفادت في السنوات الأخيرة من أعداد متزايدة من براءات الإخ

ة ضروريال الأمواللى فإنهم يفتقرون في معظم الحالات إ منحت لها، أما أصحاب المؤسسات الصغيرة

رة ات الكبيلمؤسسايصبح أسهل عليهم بيعها إلى لتجسيد إبتكاراتهم ونقلها إلى مجالات الإنتاح والتوزيع و

 مقابل عدة آلاف من الدولارات.

 عدم إستقرار النصوص القانونية: -4

ى العمل ها علتعدد التأويلات المقدمة لها فيما يتعلق بهذه المؤسسات مما يعجزها ويحد من قدرت

وم. ما بعد ية يودة والمتزايدلمتصاعوالإنطلاق لمواكبة التغيرات السريعة في الأسواق وعوامل المنافسة ا

وة ة إلى المدة الطويلة التي تستغرقها معالجة مشاكل هذه المؤسسات وتفشي ظاهرة الرشإضاف

 والمحسوبية.

 

 

 

 : مشكلات العمالة والمشكلات التسويقية:ثالثا

 مشكلات العمالة: -1

، نظرا لما توفره الكبيرةوالمتوسطة إلى المؤسسات  تسرب اليد العاملة من المشروعات الصغيرة

هذه الاخيرة من مزايا من حيث الأجور وتوفر فرص أكبر للترقية مما استوجب تزظيف يد عاملة جديدة 
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باستمرار أقل خبرة وكفاءة وتحمل أعباء تدريبهم وهو مامن شأنه أن يؤثر سلبا على نوعية السلع 

 (1)اليف.والخمات التي تنتهجها هذه المؤسسات إلى جانب إرتفاع التك

 المشكلات التسويقية: -2

قص ية ون، وعدم الإهتمام بالبحوث التسويقت التسويقية والقوى البعية عمومانقص الكفاءا -

نافسة والم ، وشدتها بين هذه المؤسسات الكبرى من ناحيةت عن حاجات السوق في ظل المنافسةالمعلوما

 الأجنبية من ناحية أخرى.بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية والمؤسسات 

نقص الخبرة وظهور صناعات ومنتاجات بديلة باستمرار وبتكلفة أقل إضافة إلى عدم وجود  -

أسواق جديدة وضيق الأسواق القديمة بسبب التدفق غير المنضبط للسلع المستوردة من جهة ولضعف 

 (2)القدرة الشرائية من جهة أخرى. 

 جه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:المطلب الثاني: التحديات التي توا

ه ز هذت وأبراتواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف دول العالم مجموعة من التحدي

 التحديات هو تحدي العولمة.

 أولا: تحدي العولمة:

مام أوسطة تضع التحولات الجارية على الصعيد نتيجة لظاهرة العولمة الصناعات الصغيرة والمت

 منها: تحديات كبيرة

 تحدي التكتلات الإقتصادية: -1

وب صلدول ينجم عن النظام العالمي الجديد خلق تحالفات إقتصادية تعزز من توجه العديد من ا

لات لك التكثتبين  التكامل الإقتصادي للقدرة على البقاء والإستمرار مما سيقود إلى تاجيج درجة المنافسة

 ى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.الإقتصادية والأمر الذي سينعكس بدوره عل

 تحدي الإصلاح الإقتصادي: -2

إلى  لبهاغالإنفتاح على العالم الخارجي حيث إنظم أرير الأسواق وتبنت أغلب الدول سياسة تح

ة، ة الوطنيقتصاديكما قامت بتشجيع الإستثمار الأجنبي للدخول في المشاريع الإ .منظمة التجارة العالمية

لى ين التي تنظم عمله كما تبنت برامج لخصخصة المؤسسات الحكومية وتحويلها إوشرعت القوان

رته فل قدمؤسسات خاصة. وإن كل ذلك يتطلب إعادة هيكلة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة مما يك

 صادي.على التفاعل مع البرامج والخطط التنموية ومساهمته في استحقاقات إنجاح الإصلاح الإقت

 رة المعلوماتية: تحدي ثو -3

سور  بروفيتشير الدلائل على أن سمة القرن الحادي والعشرين هي المعلوماتية وتؤكد أبحاث ال

يضع  بأن المعلومات تشكل عنصر إنتاجي جديد سيتفوق على عناصر الإنتاج التقليدية ما "رومر"

ها وسائلالصناعات الصغيرة والمتوسطة أمام وجوب الإعتماد المتصاعد على تكنولوجيا المعلومات و

 عها.ين متعاملالمتقدمة بقصد توسيع وتطوير خدماتها بما يحقق التأقلم مع الإحتياجات المستقبلية للم

 تحدي التنافسية العالمية:  -4

سة في د المنافتزاي سيقود الإنفتاح على العالم الخارجي ورفع القيود أمام حركة التجارة الدولية إلى

 الشاملة لجودةاالقطاعات الإقتصادية المختلفة مما يستدعي إنطلاق روح الإبداع والتطوير والحفاظ على 

لى عة أو الصناعات الصغيرة والمتوسطة غزو الأسواق العالمي للخدمات والسلع المقدمة لكي تستطيع

 الأقل حماية نفسها من غزو الصناعات الاجنبية.

 ثانيا: تحديات أخرى:

وجد سطة يبالإضافة إلى التحديات الرئيسية التي تواجه المشروعات الصناعية الصغيرة والمتو

 يمكن إجمالها بالآتي:تحديات أخرى لا تقل أهمية عن التحديات الرئيسية والتي 

دة ر قاعوعدم توف ،وتحسين مستوى الأداء ،حيث الإنتاج والتسويق والتوزيع غياب التنسيق من -

 بيانات ومعلومات دقيقة عن المتغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.

                                                
 .54عبد الرحمان بن عنتر، عبد الله بلوناس، مرجع سابق، ص  (1)
 .09فريدة لرقط وآخرون، مرجع سابق، ص  (2)
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ر تجاالممارسة المنافسة غير العادلة والمتمثلة بحرب الأسعار بين الكثير من المنتجين و -

 المستوردين للسلع المماثلة.

يرة الصغ ضعف الإستفادة من أنظمة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكثير من الصناعات -

 والمتوسطة.

ت ، مثل الشركانمية الصناعات الصغيرة والمتوسطةعدم وجود شركات متخصصة متعددة في ت -

 القابضة والتسويقية وغيرها.

ذلك لمعرفة والدراية التامة بآليات وإجراءات وفوائد وك، وعدم ااجالتوجه الضعيف نحو الإندم -

  (1)محدودية الدراسات والأبحاث الخاصة به.

 

 

 

 خاتمة الفصل الأول:

الم ن العمن خلال تحليلنا لمجموعة من تعاريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عدد من بلدا

نصرا ع.فإعطاء تعريف لهذه المؤسسات يعتبر يظهر لنا بوضوح الغموض الذي يزال يكتنف تعريفها 

لتي هداف اوالتي يجب أن تعد وفقا لظروف كل دولة تبعا للأ ،، لوضع برامج وسياسات الدعم لهاهاما

ماتشير  عادة تصبوا لتحقيقها وحسب إمكانياتها، ورغم إختلاف هذه التعاريف حسب ظروف كل بلد إلا أنه

عية، و طبيأعمال التي تمارس نشاطاتها من خلال شخصية معنوية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الا

 ظيمهاوقد تشمل عددا من العمال أو لا تشمل وهي تتميز بصغر حجمها وسهولة تاسيسها وبساطة تن

 وإنخفاض  رأس مالها ...إلخ.

قيق التطور كما يتضح لنا الدور الرائد الذي تلعبه هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تح

، مو الإقتصادي وتوفير مناصب الشغل، بسبب قدرتها الهائلة على المزج بين النلإقتصادي والإجتماعيا

إلا أنه رغم هذه الأهمية فهي تصطدم بمجموعة من العقبات التي تحد من أدائها، كالصعوبات المالية 

 والصعوبات الإدارية والقانونية ومشاكل المحيط والتسويق والمنافسة. 

                                                
 .158نبيل جواد، مرجع سابق، ص  (1)
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 مقدمة الفصل الثاني:

يعتبر مشكل التمويل أهم وأبرز المشكلات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأنها 

تفتقر إلى المهارات الأساسية في إدراة الأمور المالية أو لنقص التمويل. وتختلف حاجة المؤسسات 

باختلاف المرحلة التي تمر بها، فاحتياجات المؤسسة عند الانطلاق تختلف الصغيرة والمتوسطة للتمويل 

عن تلك الاحتياجات التي تظهر بعد الانطلاق، لذلك غالبا ما تلجأ هذه المؤسسات إلى البنوك على اعتبار 

 ، ورغم أن البنوك كثيرا ما تحجم عنأنها غير مؤهلة لاقتحام الأسواق المالية بالمعنى الأوسع للكلمة

تمويلها إلا أنه يمكن أن توافق على مخاطر التمويل، من خلال تقديم أو منح القروض لها إذ وجدت من 

يجنبها من أصحاب المؤسسة الضمانات سواء الشخصية أو العينية، وتقوم حكومات بعض الدول لضمان 

 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطةقروض 

صول على الأصول الثابتة من الآلات والمعدات وقد تتوفر إمكانيات أخرى للتمويل إذ يمكن الح

بنظام الاستئجار أو من بعض مؤسسات التمويل الحكومية التي أنشأتها الدول لمساعدة المؤسسات، سنبرز 

 شيئا من التفصيل. لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةفي هذا الفصل مختلف البدائل التمويلية المتاحة ل

 صيغ وأساليب تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمن خلال هذا الفصل تم التعرض الى 

 : أساسيات حول التمويل.المبحث الأول

 : صيغ تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار إسلامي.المبحث الثاني

 : تكلفة التمويل. المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 مقدمة الفصل الثاني:

التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأنها يعتبر مشكل التمويل أهم وأبرز المشكلات 

تفتقر إلى المهارات الأساسية في إدراة الأمور المالية أو لنقص التمويل. وتختلف حاجة المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة للتمويل باختلاف المرحلة التي تمر بها، فاحتياجات المؤسسة عند الانطلاق تختلف 

بعد الانطلاق، لذلك غالبا ما تلجأ هذه المؤسسات إلى البنوك على اعتبار عن تلك الاحتياجات التي تظهر 

، ورغم أن البنوك كثيرا ما تحجم عن أنها غير مؤهلة لاقتحام الأسواق المالية بالمعنى الأوسع للكلمة

تمويلها إلا أنه يمكن أن توافق على مخاطر التمويل، من خلال تقديم أو منح القروض لها إذ وجدت من 

نبها من أصحاب المؤسسة الضمانات سواء الشخصية أو العينية، وتقوم حكومات بعض الدول لضمان يج

 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطةقروض 

وقد تتوفر إمكانيات أخرى للتمويل إذ يمكن الحصول على الأصول الثابتة من الآلات والمعدات 

ي أنشأتها الدول لمساعدة المؤسسات، سنبرز بنظام الاستئجار أو من بعض مؤسسات التمويل الحكومية الت

 شيئا من التفصيل. لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةفي هذا الفصل مختلف البدائل التمويلية المتاحة ل

 من خلال هذا الفصل تم التعرض الى صيغ وأساليب تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 : أساسيات حول التمويل.المبحث الأول
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 صيغ تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار إسلامي.: المبحث الثاني

 : تكلفة التمويل. المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني: صيغ وأساليب تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 المبحث الأول: أساسيات حول التمويل:

ى خطط التمويل عصب المؤسسة والطاقة المحركة لجميع الوظائف والأعمال فبدونه تبق يعتبر

م القيا اللازمة من أجل الأموالالمؤسسة على الورق دون تنفيذ، حيث تحتاج المؤسسات إلى توفير 

 بالتجهيز والتسيير وشراء الأصول الثابتة والأصول المتداولة .

 التمويل:المطلب الأول: مفهوم، أهمية ووظائف 

 أولا: مفهوم التمويل

 يمكن توضيح معنى التمويل من خلال المفاهيم التالية:

ء كانت التي تحصل عليها المؤسسة أو المشروع من مصادر مختلفة سوا الأموالالتمويل هو جمع 

تي ، التمويل مجموع العمليات اليف المتعلقة بالتسيير والإستغلال، قصد مواجهة التكالداخلية أو خارجية

، سواء تعلق الأمر بية كل إحتياجات من رؤوس الأموالتبقى من خلالها المؤسسة قادرة على تل

والزيادات اللاحقة لعقود القروض بصفة عامة أو بالهياكل المالية او  الأموالبالتخصيص البدائي من 

 (1)المساهمات الممنوحة من طرف الدولة، الخزينة العمومية الجماعات والخواص.

يعتبر التمويل من المستلزمات الضرورية للتغلب على التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسة إذ 

والتمويل عنصر أساسي لإستمرار وسع لمواجهة الظروف الطارئة ... كحدة المنافسة والرغبة في الت

طته دون المؤسسة في نشاطها ونموها، ولهذا لايمكن لأي مؤسسة أو مشروع أن يحقق أهدافه او يطبق خ

 (2)هذا العنصر الحيوي.

 ثانيا: أهمية التمويل

 تكمن أهمية التمويل في النقاط التالية:

فائض ات اليعتمد التمويل على مجموعة من الحوافز والتي تعمل عن طريقها الوحدات اللإقتصادية ذ

 وهذا الأمر بمضي الحركة والعناصر التي تبين الأهمية:

 .ة للوحدات الإقتصادية ذات الأجر في أوقات حاجاتهاتوفير المبالغ النقدية اللازم -

  .تحقيق النمو الإقتصادي والإجتماعي للبلاد بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة -

 توفير السيولة الضرورية للمشروع الإستثماري بما يساهم التنمية الشاملة. -

 .صاديينة بين مختلف الأعوان الإقتتسهيل مختلف التدفقات النقدية والمالي -

 تغطية جزء من تكاليف المشروع الإستثماري. -

                                                
 .15، ص1998محمد توفيق ماضي، تمويل المشروعات، دار الفكر العربي، القاهرة،  (1)
 .23ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص  (2)
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كما تبرز الأهمية القصوى للموارد الحقيقية المطلوبة لتكوين الطاقات الإنتاجية وأهمية توفير  -

الموارد التمويلية اللازمة وبتعبير آخر فإن قيمة الإستثمار الوطني هي التي تحدد الموارد 

 (1)التمويلية المطلوبة.

 التمويل ثالثا: وظائف

 يمكن إجمال وظائف التمويل في الوظائف الخمس الآتية:

 قديراتهو نوع من أنواع التخطيط يساعد في الإعداد في المستقبل حيث أن تالتخطيط المالي:  -1

 ستقبل.ي المالمبيعات والمصاريف المستقبلة الرأسمالية توجه تفكير المدير المالي نحو المتطلبات ف

 وهي مقارنة أداء المنشآت بالخطط الموضوعية الرقابة المالية:  -2

 ي تشملهارة التالخارجة خلال الفتالنقدية الداخلة و : من خلال تبيان التدفقاتالأموالالحصول على  -3

 الخطة.

ما صادرممن  الالأمو: بعد قيام المدير المالي بإعداد الخطط المالية والحصول على الأموالإستثمار  -4

 شآت.تستخدم بحكمة وتستخدم إستخداما إقتصاديا داخل المن الأموالعليه أن يتأكد من أن هذه 

: إن الوظائف السابقة هي وظائف دورية ودائمة للإدارة المالية والمدير المالي، مقابلة مشاكل خاصة -5

 (2)شروع.ولكن قد تظهر مشاكل مالية ذات طبيعة خاصة وغير متكررة، وقد لا تحدث خلال الم

 : صيغ التمويل التقليدية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمطلب الثاني

 أولا: التمويل طويل الأجل

 الأسهم العادية: -1

يمثل السهم مستند ملكية في جزء من رأس المال الإجتماعي للشركة التي أصدرت والأسهم 

جزء من أرباح الشركة تسمى العادية هي أوراق مالية ذات عائد متغير لأن المساهم يحصل على 

 (3).التوزيعات، وترتبط هذه التوزيعات بالنتائج التي تحققها المنشأة وبقرارات المسييرين

المستثمرة إذا قررت  الأموالفالشركة بإمكانها أن لا توزع الأرباح وبالتالي عدم دفع مكافآت على 

ي بقيمة إسمية تحدد في العقد التأسيسي تخصيص كل أرباحها لاستثمارات جديدة ويتم إصدار السهم العاد

للشركة ويكون الإكتتاب في السهم العادي سواء من خلال اكتتاب عام واكتتاب محدود ويكون السهم 

لحامله أو اسميا وتسمح بعض التشريعات كما في الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار أسهم عادية دون 

 (4).قيمة إسمية

 :الأسهم الممتازة -2

ذه هإلا أن  دارهار الأسهم الممتازة النوع الثاني من الأسهم التي تقوم الشركات المساهمة بإصتعتب

لهم  ة بأنالأسهم تسمى بالأسهم الممتازة لأن اصحاب هذه الأسهم يمتازون عن أصحاب الأسهم العادي

ل ي المقابكن فة لالحق والأولوية في الأرباح كما لهم أولوية الحصول على قيمة الاصول في حالة التصفي

 نجد أنه لايكون لجملة الأسهم الممتازة أي حقوق للتصويت في حضور الجمعية العمومية.

و يتحدد سهم أوتحصل الأسهم الممتازة على عائد معين غما أن يتحدد كنسبة من الفيمة الأسمية لل

 صحابألا يحصل  في شكل مبلغ معين ولكن في الحالتين كان العائد لا يتغير ولكن من ناحية أخرى

ت ع مستحقاح بدفالأسهم الممتازة على إيرادات إلا في حالة تحقيق المشروع لمقدار معين من الأرباح يسم

 أصحاب الأسهم الممتازة.

 : الأرباح المحتجزة -3

ي ركة فالأرباح المحتجزة عبارة عن ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزيع الذي حققته الش

 سنة الجارية او السنوات السابقة ولم يدفع في شكل توزيعات .ممارسة نشاطها في ال

وغالبا ماتكون أمام المنشأة عدة بدائل للتصرف في صافي الأرباح المحققة بعد خصم الضرائب 

فيمكن مثلا أن توزع صافي الأرباح على المساهين أو حجز جزء أو كل صافي الأربح هو إعادة إستثماره 

                                                
 .98، ص 1980حسين الحمودي، المؤسسات الإقتصادية، دار النهضة للنشر، لبنان،  (1)
 . 195، ص 2002عبد الغفار حنفي، أساسيات التمويل والإدارة المالية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  (2)
  .10، ص 2002ر هومة، الجزائر، جبار محفوظ، الأوراق المالية المتداولة في البورصات والأسواق المالية، دا (3)
 . 238عبد الغفار حنفي، مرجع سابق، ص  (4)
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والتي تكون المنشأة بحاجة إليها كما  الأموالستثمار يؤدي إلى تخفيض تكلفة في المنشأة لأن إعادة الإ

 يؤدي إلى زيادة قيمة الأسهم في المنشأة.

صافي  زء منوبالتالي زيادة ثروة المساهمين و بوجه عام تميل المنشآت المستقرة إلى احتجاز ج

لمنشأة ي يد الزيادة نسبة السيولة فالأرباح لغرض إجراء بعض التوسعات أو شراء بعض الأصول وأحيانا 

 إذا اقتضى الأمر لتخيض المخاطر على الأمر القصير.

 السندات: -4

ة تساويإن السندات هي عبارة عن نوع من القروض طويلة الأجل التي تنقسم إلى عدة أجزاء م

  ".سند"القيمة يسمى كل منها 

لى أن ذلك إ معينة لحملة السندات ويرجحوتلتزم المنشأة بسداد الفائدة وأصل القرض في تواريخ 

ضمان ذلك بوالسندات تمثل نوعا من أنواع المنشأة، بموجب عقد معين مابين أصحاب السندات والمنشأة 

يعمل ودات( طرف ثالث عادة وهو أحد البنوك الذي يراقب عملية الإنفاق ويمثل المقرضين ) حملة السن

 المبرم. على التأكد من التزام المنشأة بالإتفاق

سنوات وتطرح السندات للإكتتاب العام وبالتالي يتم تسويقها  5وتمتد فترة استحقاق السندات عادة 

 (1)بين مجموعة المستثمرين في سوق المال.

 

 التمويل متوسط الأجل: ثانيا:

 القروض محددة المدة: -1

وافق يإذ  ين والدائنعرف هذا النوع من القروض بأنه عقد يتم التفاوض عليه مباشرة بين المدي

ريخ ي توافالأول بموجبه على أن يدفع للثاني مجموعة من التدفقات التي تشمل الفوائد وأصل الدين 

نوات ويتم س 5محدودة وبالتالي فإن مثل هذه القروض غالبا ماتكون متوسطة الأجل من سنة واحدة إلى 

لتي اتماعي وغيرها من المؤسسات الحصول عليها من بنك أو شركة تأمين أو مؤسسات الضمان الإج

 .الأموالتفرض 

 (2)ويمتاز هذا النوع من القروض عن غيره بثلاث مزايا هي:

معها  : ويقصد بذلك أن الشروط الرئيسية التي تحكم الحصول على القرض يتم التعاملالسرعة-1-1

لال قرض خأن يمر البسرعة أكبر مماهو عليه بالنسبة لأدوات الدين الأخرى، فمثلا ليس من الضروري 

 عملية التسجيل بنفس الإجراءات التي يتم فيها إصدار السندات أو الأسهم الجديدة.

اء على إجر لتفاوض: وهي الميزة الثانية إذ يستطيع المدين الجلوس مع الدائن واالمرونة المستقبلية -1-2

 تجعل من مثل هذهالتعديلات على شروط القرض خاصة عندما تستجد في السوق ظروف إقتصادية 

 التعديلات عملية ضرورية، في حين لا تتوفر مثل هذه الميزة في السندات.

ح قد يمنف: وهي الميزة الثالثة لهذا النوع من القروض انخفاض تكلفة القروض المحددة المدة -1-3

 القرض إما بسعر فائدة ثابت لا يتغير طيلة مدة القرض، أو بسعر فائدة متغير.

 يجاري: القرض الإ -2

لأصول اأحد  تشير عملية الاستئجار إلى إتفاق منشأتين بحيث تقوم المنشأة المستأجرة باستخدام

لوب هذا الأسلوفقا المملوكة للمنشأة الأخرى وذلك لمدة سنة أو أكثر في مقابل التزامها بدفع مبلغ معين،و

اجة إلى ن الحيه لفترة زمنية دوتستطيع المنشأة المستأجرة أن تستفيد من خدمات الأصل الذي تحتاج إل

 شرائه.

 انواع القرض الإيجاري: -2-1

 ويتخذ التمويل بالقرض الإيجاري أشكالا عديدة من أهمها:

 البيع ثم الاستئجار. -

 .تأجير الخدمة ) الاستئجار التشغلي( -

                                                
 .55، ص 1997سمير محمد عبد العزيز، التمويلي وإصلاح خلل الهياكل، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، القاهرة،  (1)
، ص 2008المكتب الجامعي الحديث، بدون بلد للنشر، نهال فريد مصطفى وآخرون، الإدارة المالية، التحليل المالي لمشروعات الأعمال،  (2)

247. 



 صيغ وأساليب تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفصل الثاني: 

-31- 

 التأجير التمويلي. -

 

 

 البيع ثم الاستئجار: -2-2-1

عدات، اضي ومتمتلك أحد عناصر الموجودات الثابتة ) أرفي هذا النوع من الاستئجار تقوم منشأة 

وط خاصة ة بشرمباني(  ببيعها إلى منشأة أخرى وتقوم في نفس الوقت باستئجار الأصل المباع لمدة محدد

ي نفس ر( وفويلاحظ في هذا النوع ) المستاجر يتلقى فردا قيمة الأصل الاقتصادية من المشتري المؤج

اد داد ) سدول الس، ويححر عقد بين البائع والمشتري ويتم إعداد جداستخدام الأصلت يستمر البائع في الوق

ماره ) استث الإيجار( بصورة دفعات متساوية تكفي لتغطية قيمة الأصل وتزود المؤجر بعائد مناسب على

ت شركاار الالمبلغ المدفوع في شراء الأصل( ومن أهم المنشآت التي تشارك في هذا النوع من الاستئج

 الصناعية وإعادة تأجيرها لها شركات التامين والشركات المالية والبنوك.

 التأجير التشغيلي: -2-1-2

تعتبر الحاسبات الآلية وآلات تصوير المستندات والسيارات والجرارات وماشابههامن أهم أنواع 

 (1)ستئجار الخدمات.المعدات التي تتم استئجارها في ظل هذا النوع من الاستئجار الذي يسمى أحيانا با

 ويتميز الاستئجار التشغيلي بالخصائص التالي:

يلتزم مالك الأصل بصيانة وخدمات المؤجر للغير على أن تدخل تكاليف الصيانة ضمن  -

 المدفوعات الثانية التي يقوم المستأجر بسدادها.

تمانية الإئ الحياةيستمر هذا النوع من الإستئجار لفترة زمنية قصيرة بينما تكون عادة أقل من  -

ستعادة الأصل للأصول، وبالتالي فإن قيمة الإستئجار لا تغطي تكلفة الأصل ومن ثم يتوقع مالك ا

 قيمة الاستثمارات الموظفة من خلال تكرار عمليات التأجير.

 لمتفقاء المدة انتها يفيد بإمكانية إيقاف عملية الاستئجار قبل تشتمل عقود التأجير التشغيلي عادة ما -

 عليها.

 التأجير التمويلي:  - 2-1-3

جر حق لمستأإن التأجير التمويلي علاقة تعاقدية بمقتضاها يقوم مالك الأصل محل العقد بمنح ا

 ...(سنوي استخدام هذا المال فترة زمنية معينة مقابل دفع مبالغ معينة على نحو دوري) شهري،

الرئيسية بحيث تكون مجموع هذه المبالغ أو الأقساط في خلال هذه الفترة التي يطلق عليها الفترة 

كافيا لاستهلاك الإنفاق الرأسمالي لهذا الأصل وكذلك تغطية تكاليف الإقتراض من أحد البنوك ويحقق قدر 

 (2)رأس الأرباح مثل هذا العقد، وعلى خلاف عقود التأجير التشغيلي، غير قابل للإلغاء.

 :لعل في مقدمتهاد بعدد من السمات ويتصف هذا العق

ان واء كس، حيث يتولى مهمة الاتفاق مع المؤجر ر الأصل التأجير بمعرفة المستأجريتم إختيا -

 مسؤولا وعادة ما يكون المستأجر حول السعر، شروط التسليم..الخموزع فقط أو موزع ومنتج، 

 عن صيانة هذا الأصل وقطع الغيار.

تأجيره منتج والبنوك على قيامه بشراء الأصل من القد يقوم المشروع المستأجر بالاتفاق مع أحد  -

 وللمشروع المستأجر فور شرائه.

 بنك.جي للفي كثير من الحالات يقدم المستأجر بوليصة تأمين لضمان سداده قيمة الأصل الإنتا -

ة ية أي مدلأساساوعادة ما يعطي المستأجر في مثل هذه الحالة الحق في تحديد العقد بعد إنتهاء المدة 

 لعقد على أن يرتبط ذلك بانخفاض ذو قيمة في الأقساط او الإيجارات الدورية .ا

 وبذلك نجد أن: إجمالي بقيمة الأقساط التي يدفعها المشروع لمستأجر الأصل الإنتاجي.

  .قيمة الأصل التي دفعها البنك للمالك الأصلي ) الموزع أو المنتج( -

 لبنك والمستأجر.قيمة العائد أو الفوائد المتفق عليها بين ا -

    : إختيار المشروع المستأجر للأصل(01رقم ) شكلال

                                                
 .127، مرجع سابق، ص ، رقية حسانيرابح خوني (1)
 .424محمد كمال خليل الحمزاوي، مرجع سابق، ص  (2)
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 .425ص  ، مصر،2منشأة المعارف، ط ،د كمال خليل الحمزاوي، إقتصاديات الإئتمان المصرفي: محمالمصدر

 

 التمويلي ببعض الصور الأخرى القريبة، لعل من أهمها: ويرتبط التأجير

 صور بيع الأصل ثم تاجيره. -

 صور تاجير العقد. -

 صورة التأجير قصير الأجل -

 ثالثا: التمويل قصير الأجل:

مويل يمكن تعريف التمويل قصير الأجل بأنه ذلك النوع من القروض الذي يستخدم غالبا لت

 :سيمه إلىكن تقأي أن هذا التمويل لا تزيد مدنه عن سنة واحدة ويم التشغيلية التي تقوم بها الشركات،

 الإئتمان التجاري. -

  .الإئتمان المصرفي -

 .الأوراق التجارية -

 الائتمان التجاري: -1

 تعريف: -1-1

ي لمشتر" القرض قصير الأجل الذي يمنحه التاجر إلى ا:يمكن تعريف الائتمان التجاري بأنه

 الشركات يما بينناتجا عن البيع ف. وقد يكون "بشراء البضائع لغرض إعادة بيعهاعندما يقوم هذا الأخير 

 ويسجل كخصم من قبل البائع وحساب مدين من جانب المشتري.

 لايرة لشركات الصغويعتبر الإئتمان التجاري أكبر مصدر للديون قصيرة الأجل ونظرا لكون ا

نسبة ليه بالعتعتمد عليه بدرجة كبيرة أكثر مماهو على التمويل من مصادر أخرى فإنها تستطيع الحصول 

 للشركات الكبيرة.

ويعتبر التمويل عن طريق هذا المصدر مظهرا شائعا في وقتنا الحاضر وسمة أساسية من سمات 

وتشترك البنوك التجارية أيضا في تقديم مثل هذا الائتمان للأفراد تجين والمستهلكين التعامل بين المن

 (1)رة.والمؤسسات الصغي

 مزايا الائتمان التجاري: -1-2

لمالية اارات بسبب المزايا الكثيرة للائتمان التجاري جعلته مصدرتمويل تعول عليه الكثير من الإد

 ي:لتمويل بعض الاستثمارات التشغيلية لشركة الأعمال، هذه المزايا يمكن إجمالها فيما يل

  تلقائي.أهم ميزة للإئتمان التجاري كونه مصدر تمويل 

 في حالة ج إليه فيحتا المرونة التي يتمتع بها الائتمان التجاري حيث تلجأ إليه الإدارة المالية عندما

لكميات ايادة زيادة المبيعات تستطيع الإدارة المالية أن تزيد من مقدار هذا الائتمان وذلك بز

 المشتراة بالأجل.

                                                
 .259، ص 2008، بدون بلد للنشر، 1علي عباس، الإدارة المالية، اتراك للنشر والتوزيع، ط (1)

 المشروع المستأجر

 المقترض

المؤجر المنتج أو 

 الموزع

المشروع المستأجر 

 المقترض
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 ل راءات أو ترتيبات تمويلية بشكسهولة الحصول عليه بسبب عدم وجود حاجة لعمل أي اج

ئتمان لى الارسمي وليست هناك حاجة للمساومة مع المورد فالقرار هو قرار الشركة التي تحتاج إ

 التجاري.

  لسوق ايضمن مصدر تمويليا مهما بالنسبة لشركات الأعمال الصغيرة أو تلك التي دخلت إلى

 مانية.حديثا والتي لم تتمكن بعد من إظهار مدى قوتها الائت

 يزة الاستمرارية: حيث يتمتع الائتمان التجاري بقدرة تحديده بشكل مستمر مما يعطيه م

 الاستمرارية في التوفر في الاعتماد عليه.

 كلفته ولربما بانعدامها ولهذا تعتبر من أكثر أنواع مصادر  يتمتع الائتمان التجاري بانخفاض

 (1)التمويل قبولا في التمويل قصير الأجل.

 الإئتمان المصرفي: -2

تقدم المؤسسات المالية ومنها البنوك خدمات كثيرة وذلك في مجالات عديدة المنشآت التجارية 

والصناعية لتتمكن هاته الأخيرة من ممارسة عملياتها وانشطتها. مثل تمويل شراء الأصول الثابتة 

ع القصيرة الأجل وتعتمد المنشآت . وتمويل احتياجات التوسة وتسهيل عمليات الدفع والاستيرادوالمتداول

  (2)إعتمادا كبيرا على البنوك التجارية في تمويل عملياتها قصيرة الأجل.

 العوامل المؤثرة في إختيار البنك المناسب: -2-1

 .جاتهاحجم البنك: تفضل المنشآت التعامل مع البنوك الكبيرة القادرة على تلبية احتيا -

 يلي: ديد هذه السياسة بماالبنك الائتمانية وتح سياسة -

 * المبلغ الذي يمكن للبنك أن يمنحه للمنشأة المقترضة.

 * فترة السداد الذي يعطيه للمنشأة المقترضة.

 * كلفة الاقتراض أو نسبة الفائدة التي يحددها البنك للمنشأة المقترضة.

 * سرعة تنفيذ عملية الاقتراض وتسليم النقود.

 لطبيعة العمليات والأنشطة المطلوب تمويلها. * مقدار تفهم ومعرفة البنك

صدة منشآة أران للكالمركز المالي للبنك: تهتم المنشأة بسلامة المركز المالي للبنك المقرض فإذا  -

 لدى البنك فإن خسارة البنك تعني فقدان المنشأة لأرصدتها .

نوك بعاون مجموعة تعاون البنك مع بنوك أخرى عندما تحتاج المنشأة لقرض حجمه كبير تت -

 لتمويله وعندما تكون علاقة البنك

 عراقة البنك وخبراته ومعرفته. -

 (3)العوامل التي تؤثر على منح القروض: -2-2

ممكن القيود على الإقراض التي تتبعها البنك مع كل عمل على حدى: أي الحد الأعلى ال -

 إقراضه.

 .السنة السنة تمنح القروض أكثر من نهايةالقيود الزمنية على إعطاء القروض ففي بداية  -

 .الضمانات التي تستطيع المنشأة تقديمها للبنك وقدرتها المالية ورأسمالها -

باقل  تسديدفترة السداد: ففي القروض القصيرة الأجل تكون سنة ولكن بعض المنشآت تستطيع ال -

 من ذلك.

لغرض ض وماهو سبب طلب القرض واأصبحت البنوك تهتم بطريقة إنفاق القرو نوع التمويل: -

 منه.

ي وماه طريقة ومصدر السداد: يجب على المنشأة المقترضة أن توضح للبنك خطتها بالسداد  -

 المصادر المعتمد عليها.

ة سمعة المقترض الائتمانية: إذا سبق وحصل المقترض على قروض من بنوك أخرى وكيفي -

 التزامه بسدادها.

                                                
 .339، ص 2001اسيات الإدارة المالية، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، حمزة محمود الزبيدي، أس (1)
 .79، ص 2000، بدون بلد للنشر،1هيثم محمد الزغبي، الإدارة والتحليل المالي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ط (2)
 .81مرجع نفسه، ص  (3)



 صيغ وأساليب تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفصل الثاني: 

-34- 

 نقدي.فق الحجم أعماله ومقدار رأسماله ومصادره المالية ومعدل التدمركز المقترض المالي و -

 الأوراق التجارية: -3

 كبيرةوهذا النوع من الإئتمان هو من مصادر التمويل قصيرة الأجل إذ تستخدم المنشأة ال

ة ل فائدمقاب والمتوسطة هذا التمويل بأن تطرح المنشأة مايسمى " سند أدنى" يقوم بشرائه المستثمرين

 تدفعها المنشأة المقترضة المصدرة للسندات.

 مزايا استخدام الأوراق التجارية كمصدر للتمويل: -3-1

 لا يحتاج هذا النوع من التمويل إلى ضمانات لإصدارها. -

 ل.صير الأجقمويل كلفة استخدام الأوراق التجارية أقل من كلفة استخدام النوعين السابقين من الت -

 ت.غ المقترض وذلك لتعدد المستثمرين الذين يقبلون على شراء سندازيادة حجم المبل -

 سهولة الحصول على هذا النوع مثلا التمويل. -

 نجاح بيع هذه السندات يعكس قوة المنشأة المالية. -

 عيوب استخدام الأوراق التجارية كمصدر للتمويل: -3-2

 نهائيا. الدفع إذ لايمكن للمنشأة تأجير، ندات لأصحابها في موعد استحقاقهاوجوب دفع قيمة الس -

لى سوء ؤدي إكثرة إستخدام هذا النوع يعني استغناء المنشأة من الالتجاء إلى البنوك وهذا ي -

 علاقة المنشأة بالبنوك، وهذا يضر بالمنشأة على المدى الطويل.

 و الجديدة.ا النوع من قبل المنشآت الصغيرة أصعوبة استخدام هذ -

 

 

 

 

 

 الثالث: صيغ التمويل الحديثة المطلب

 أولا: حاضنات الأعمال

 تعريف حاضنات الأعمال: -1

بناء مؤسسي حكومي أو خاص يمارس مجموعة من الأنشطة التي تستهدف  :"يمكن تعريفها بأنها

تقديم المشورة والنصح والخدمات المساعدة والمساعدات المالية والإدارية والفنية للمنشآت والصناعات 

الصغيرة سواء في المراحل الأولى لبدء النشاط أو إنشاء ممارسة أو من خلال مراحل النمو التي تمر بها 

ت المختلفة، كما توفر هذه الحاضنات فرصا للشراكة في الخدمات المكتبية والتجهيزات والآلات المنشآ

  (1)."والتأجير ونقل التقنيات وغيرها

منظومة عمل متكاملة توفر كل السبل من مكان مجهز ومناسب به  :"ويمكن تعريف الحاضنة أنها

اطات والاتصالات بمجتمع الأعمال والصناعة، كل الإمكانات المطلوبة لبدء المشروع، وشبكة من الارتب

وتدار هذه المنظومة عن طريق إدارة محدودة متخصصة توفر جميع أنواع الدعم اللاوم لزيادة نسب نجاح 

 (2)."المشروعات الملتحقة بها والغلب على المشاكل التي تؤدي إلى فشلها

 مهام وأهداف حاضنات الأعمال: – 2

ي فجههم اعدة المشروعات الصغيرة في مواجهة المعوقات التي قد تواتشجيع روح المبادرة ومس -

 مرحلة البدء.

 تنمية المهارات العلمية والإدراية للمبادرين. -

 لذات.اعلى  مساعدة المشروعات في بداية إنشائها وحتى الوصول إلى مرحلة الاستقرار والاعتماد -

 لبدء النشاط.مساعدة المبادرين في استخراج التراخيص اللازمة  -

ن مقدمة المساعدة على تحقيق نسب تنمية عالية للمشروعات من خلال المساعدات والخدمات الم -

 الحاضنة.

                                                
 .70، ص 2001، بدون بلد للنشر، 1مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، طعبد السلام أبو قحف، دراسات في إدارة الأعمال،  (1)
 .25، ص 2006أيمن علي عمر، إدارة المشروعات الصغيرة، دار نشر الثقافة، بدون بلد للنشر،  (2)



 صيغ وأساليب تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفصل الثاني: 

-35- 

 خلق فرص عمل جديدة ) دائمة، غير دائمة، مباشرة، غير مباشرة( -

ية لتنم خلق قنوات اتصال بين المشروعات الملتحقة بالحاضنة والمجتمعات الصناعية المحيطة -

 مهارتهم وخلق أسواق لمنتجاتهم.

 سويق.تطوير الأفكار القائمة على التكنولوجيا والأبحاث لتحويلها إلى منتجات قابلة لت -

 ارية.ة وتج، قاعدة بيانات فنيمات مثل: قياس الجودة، المواصفاتتقديم حزمة متكاملة من الخد -

 

 

 أنواع حاضنات الأعمال: -3

م أنواع الدعم التي يتم تصميمها لمساندة أصحاب الأفكار تمثل حاضنات المشروعات أحد أه

الخلاقة والابتكارية الجديدة من أجل إقامة المشروعات الجديدة بمختلف أنواعها ومستعدتها على التكوين 

  (1)والنمو. ومن هذه الأنواع:

 حاضنات المشروعات العامة:-3-1

ي كل خصصات المختلفة والمتنوعة فوهي تلك الحاضنات التي تتعامل مع المشروعات ذات الت

ي فركيز المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية دون تحديد مستوى تكنولوجي لهذه المشروعات وت

زة من لمتمياجذب مشروعات الأعمال الزراعية والصناعات الهندسية الخفيفة أو ذات المهارات الحرفية 

 أجل الأسواق الإقليمية بالدرجة الأولى.

 ضنات تكنولوجية:حا -3-2

مراكز وحدات الدعم العلمي والتكنولوجي التي تقام داخل الجامعات و وتمثل الحاضنات ذات

وعات ى مشروجية وتحويلها إلالبحث وتهدف إلى الإستفادة من الأبحاث العلمية والابتكارات التكنول

 .ناجحة

 حاضنات الأعمال الدولية: -3-3

كات الشر الدولي والماليوالتكنولوجي بهدف تسهيل دخول وهي تركز هذه الحاضنات على التعاون

سواق ى الأالأجنبية إلى هذه الدول من ناحية وتطوير وتأهيل الشركات القومية للتوسع والاتجاه إل

 الخارجية من ناحية أخرى.

 الحاضنات المفتوحة: -3-4

يث حفعل قائمة بالوتمثل الحاضنات التي تقام من أجل تنمية وتطوير المشروعات والصناعات ال

 تقام في أماكن التجمعات الصناعية لتعمل كمركز متكامل لخدمة ودعم المشروعات المحيطة.

 التجمعات ذات وحدات الدعم المتخصص:

وهي منظومة متكاملة من الأعمال ذات الصيغة الصناعية صممت بشكل يساهم في تنمية 

مل ما يعكسبة لها داخل تجمعات صناعة كبرى صناعات محدودة عن طريق توفير البيئة الأساسية المنا

 على خدمة تلك التجمعات وإمدادها بالصناعات المغدية لها.

 الخدمات الأساسية التي تقدمها حاضنات الأعمال: -4

 .دات..إقامة الشركات، الخدمات المحاسبية، إعداد الفواتير، تأجير المع الخدمات الإدارية: -

 ، التعبئة والتغليف، إدارة المنتج( ت ) تطوير المنتجات: استشاراالخدمات المتخصصة -

 ، حفظ الملفات، الفاكس..ير مستندات، تصو: معالجة النصوصخدمات السكرتارية -

مية الحكو : المساعدة في الحصول على تمويل من خلال شركات تمويل أو البرامجالخدمات التمويلية -

 لتمويل المشروعات الصعبة.

 .: الأمن، أماكن تدريب، الحاسب الآلي..الخدمات العامة -

 : تقديم النصح والمعونة السريعة والمباشرة...المتابعة والخدمات الشخصية -

 ثانيا: عقد تحويل الفاتورة " الفاكتورينغ" 

 تعريفه وخدماته: -1
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 تعريفه: -1-1

ستشارين الماليين للملعقد تحويل الفاتورة عدة تعاريف فقهية فقد عرفته الغرفة التجارية الوطنية 

:" تحويل للحقوق التجارية من مالكها أو الوسيط الذي يحمل مهمة تحصيل أو ضمان بفرنسا على أنه

الفقه على  وعرفه .الوفاء النهائي في حالة الإعسار المؤقت أو النهائي للمدين مقابل عمولة لهذا التدخل"

شخاص أوالمؤسسات التي ترغب في توكيلها " مجموعة من الخدمات التي تقدمها شركة متخصصة للأأنه:

   1."لإدارة حقوقها وذلك بالحصول على اعتمادات قصيرة الأجل

ى أنه:" علمن القانون التجاري  14مكرر  543أما المشرع الجزائري فقد عرفها في نص المادة 

 فورا تسددعقد يحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى " وسيط محل"، زبونها المسمى " المنتمي" عندما 

 .أجر" لهذا الأخير المبلغ التام لأجل محدد ناتج عن عقد وتتكفل بتبعية عدم تسديد ذلك مقابل

ل يط محومن خلال نص المادة يتضح أن هذا العقد يقوم بين طرفين وذلك بحلول المؤسسة الوس

لمورد لنوحة الممالزبون العميل الذي قد أبرم عقد مع شخص آخر فتسدد الشركة الوسيطة قيمة الفاتورة 

 مقابل فائدة أو عمولة تجنيها من المنتمي.

قدمة من ت المإلا أن التعريفات لم تات بمفهوم دقيق لعقد تحويل الفاتورة خاصة من جانب الخدما

دينه ملدى  الشركة الوسيط للمقاولات الصغيرة والمتوسطة. فدور العميل هنا يقتصر على تحويل حقوقه

ة هذه ى قيمفواتير المقبولة من الوسيط مع تسليمه مخالصة الحلول للحصول علللوسيط بمعنى تحويل ال

 الفواتير وخدمات أخرى.

 (2).خدمات عقد تحويل الفاتورة -1-2

ل ن التمويتأمي يعتبر ميكانيزم للتمويل قصير الأجل وهو وسيلة من وسائل التمويل الحديثة الهدف منه -

 غير مستحقة أو ديون تواجهها عقبات التحصيل.المطلوب للدائنين الذين يملكون ديون 

نتجات لع ومتوفير الخدمات الائتمانية لطرف أجنبي عن أطراف العقد وهو المورد الذي يقوم ببيع س -

 معينة للعميل.

 يقوم الوسيط بعمليات التقييم الائتماني لمديني المورد. -

اله عادة إرسثم إ فة إلى قيد الفواتر الواردةيتم إمساك وإدارة دفاتر المبيعات الآجلة للمورد بالإظا -

 ا.حقاقهللمشترين مع كشوف لحساباتهم والقيام بأعمال التحصيل لمستحقاته لدى الغير في أجل است

لتحصيل نسب اوتقوم الشركة الوسيط بإعداد البيانات الإحصائية المتعلقة بالمبيعات ومديني المورد  -

 والديون المشكوك فيها.

 قد تحويل الفاتورة:أطراف ع -2

دين المجسومن أجل توضيح عقد تحويل الفاتورة أكثر نتطرق إلى أطراف هذه العلاقة القانونية 

 في الوسيط أو الوكيل والمنتمي أو العميل.

 العميل أو المنتمي:  -2-1

تجارية ها الهو عبارة عن مقاولة صغيرة أو متوسطة لا تمتلك الإمكانيات اللازمة لتسيير أعمال

 لموردفتلجأ إلى الشركة الوسيط لضمان استمراريتها والعميل هو الشخص الذي يشتري السلع من ا

 لذي يقررال هو ويربطهما عقد ولم يدفع ثمنها مباشرة وإنما يتعهد بتسديدها في أجل لاحق، إذ أن العمي

نفقات تخفيف الما لقها وإحاجته إلى بيع ديونه التجارية المترتبة على مدينيه إما لعدم حلول تاريخ لستحقا

 المترتبة على استيفائه.

 الوسيط أو الوكيل: -2-2

ة في هو أهم أطراف العقد وهو إما شركة أو مؤسسة مالية لها وضع خاص إذ تخضع لجهة خاص

 الدولة التي تنشأ فيها أو هي تلك الإدارة المتخصصة في البنك التجاري بهذا النشاط.

 (1):فاتورةكيفية ابرام عقد تحويل ال -3

                                                
التقنيات المقننة لعقد تحويل الفاتورة   بوشناقة أحمد، بن حمودة محبوب، "ضرورة إصلاح نظام التمويل المصرفي في الجزائر من خلال (1)

ببشار،  نية والاقتصادية، المركز الجامعيوالاعتماد الإيجاري"، مداخلة ضمن ملتقى حول المنظومة البنكية في ظل التحولات القانو
 .115، ص 2007الجزائر،

 . 45- 44، ص 2001القاهرة، مدحت صادق، أدوات وتقنيات مصرفية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  (2)
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 :كيفية ابرام  عقد تحويل الفاتورة -3-1

 جراء مثلهلا لإأوهو شرط أساسي لانعقاد العقد إذ تتجه فيه إرادة المتعاقد والذي يكون  الرضا: -3-1-1

اص خموذج هذا التصرف، وإذا كانت بعض الشركات الوسيط تقوم بتحديد عقد تحويل فاتورة مسبقا في ن

لتعاقد ا يقبل البا ممهما وما على العميل إلا القبول أو الرفض وإن كانت عادة وغا يقدم لكل طالب بالتعاقد

ركزه له م مهما نظرا لحاجته الماسة إلى المساعدات المالية وهذا لتجنب العجز والنقص الذي يتعرض

ن ماليا المالي وهذا لا يعني أن رضاءه غير موجود ولكنه مفروض عليه ويجب ان يكون هذا الرضا خ

 العيوب المتمثلة في الغلط والإكراه والتدليس.

سلة ة المر:هو الحق الثابت الذي تتضمنه الفاتورة وهو مبلغ من المال أي ثمن البضاعالمحل -3-1-2

 أن يكون يمكن ويجب أن يكون هذا الحق موجودا وقت إبرام العقد أو قابل للوجود في المستقبل وبالتالي

 حقا احتماليا.

ق الربح ل لتحقيالغية والهدف الذي يدفع المتعاقدون إلى التعاقد وهو هنا استثمار أموا السبب: -3-1-3

قيمتها  أداء لى المدين معبالنسبة للشركة الوسيط وهذا عن طريق حلول الوسيط محل العميل في حقوقه ع

حقوق ال ذهو عند الاستحقاق مع ضمان خطر عدم الوفاء في حالة إعسار أو إفلاس، ثم تحصيل همعجلا أ

لنظام فته لمباشرة مقابل عمولة وفوائد معينة. ولصحة السبب وجب أن يتوفر على شروط منها عدم مخال

 العام والآداب العامة.

 وتتلخص مراحل ذلك في خطوتين:كيفية تنفيذ عقد تحويل الفاتورة:  -3-2

 المرحلة الأولى: -3-2-1

ن هذه وتتضم يقوم بتقديمها إلى الشركة الوسيطتبدأ بطلب تحرير استمارة من المورد أو المدين 

 الاستمارة مجموعة من البيانات تتمثل في:

 ائمة تضموق -ةإضافة إلى ثلاث تقارير مالي -نوع الخدمة التي يطلبها -رقم أعماله -نشاط المورد

جم ي تمثل حلتتير اومتوسط الفوا -أسماء البنوك التي يتعاملون نعها –أسماء العملاء الدائمين وعناوينهم 

 المعاملات معها.

 المرحلة الثانية: -3-2-2

ي دمة والتالمق عند تقديم الاستمارة للشركة الوسيط تقوم بالتدقيق والتأكد وفحص كافة المعلومات

مها مكن تقديلتي يو الرفض. وكذا نوع التعاقد وكذا نوع الخدمة اها تستطيع إصدار قرارها بالقبول أبموجب

ة م الماليظروفهخلال الفحص الذي قامت به ان عملاء المورد لهم سجل جيد في السداد و فإذا تبين لها من

ر بل فواتيأن يقجيدة تسمح لهم بالوفاء فإنه من المتوقع أن يعرض الوسيط كافة خدماته أو البعض منها و

ا رهبعض العملاء دون البعض الآخر أو بعض الفواتير الخاصة بمجال معين من الصناعات دون غي

 ئتمانية جيدة.استبعاد الذين يفتقرون إلى قدرة إوعلى العموم للشركة الوسيط الحق في 

 (2)رينغ:تكلفة الفاكتو -4

مولة )مؤسسة متخصصة أو بنك( نوعين من العمولة ) عمولة عامة، ع ايزوريتقاضى الفاكتور

 .خاصة(

 العمولة الخاصة: -4-1

 التمويل:و عمولة يسميها البعض عمولة التعجيل أ

 تم تحديدر، ويوتحتسب عن المدة الفاصلة بين تاريخ سحب مبالغ الائتمان وتاريخ استحقاق الفراتي

لنقد اسوق  سعر الفائدة بناءا على سعر الاساس المصرفي، أو في ضوء متوسط معدل الفائدة الشهري في

 ولا يجوز ان يفوق الحد الأقصى المقرر قانونا للفائدة الاتفاقية.

 العمولة العامة: -4-2

لعمولة اسبة . وتتراوح نايزوريدفعها العميل مقابل الخدمات الإدارية التي يقدمها له الفاكتور

 . - 2.5  0.1أما العمولة العامة فتتراوح مابين   4و   2.5الخاصة بين 

                                                                                                                                                   
(1) www.arblaws.com،  23:15، على الساعة 2012مارس  15بتاريخ. 

Said ALI BOUKRAMI, la finance international , offre des publications , universitaires, 2éme édition , alger, )2(

p94.  

http://www.arblaws.com/
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 ويساهم عقد الفاكتورينغ في زيادة كل من الإنتاج والتصدير:

م المؤسسة الفاكتور بتحصيل الأعباء المالية والغدارية يتيح للعميل : فإن قيا بالنسبة للإنتاج -

فرصة التفرغ لإدارة المؤسسة، ومن ثم زيادة الإنتاج وتحسينه، ومن جهة التمويل فإن الائتمان 

الذي يمنحه الفاكتور للمؤسسة ليس تمويلا تضخميا وليس له أي آثار على الاقتصاد الوطني لأن 

 (1).تماما قيمة الفواتير التي يتم تخفيضها قيمة الائتمان تساوي

جربتها لال ت: فهي تقدم معلومات حول الأسواق المناسبة لعملية التصدير فمن خبالنسبة للتصدير -

لع ت عن السعلوماداخل البلاد أو خارج البلاد تتحق لها الشفافية الكاملة للأسواق فتمد عملاءها م

 د العميلا تساعوأسعارها والأوقات المناسبة لعمليات التصدير، كمالمطلوبة في الأسواق العالمية 

 في التخلص الجمركي لبضائعه.

 ثالثا: شركات رأس المال المخاطر:

 مفهوم التمويل عن طريق شركات رأس المال المخاطر: -1

أس كات رهي عبارة عن أسلوب أو تقنية لتمويل المشاريع الاستثمارية بواسطة شركات تدعى شر

م ي بل تقولمصرفاال المخاطر. وهذ التقنية لا تقوم على تقديم النقد فحسب كما هو الحال في التمويل الم

هو فبذلك وعلى أساس المشاركة حيث يقوم المشارك بتمويل المشروع من دون ضمان العائد ولا مبالغه 

صعوبات  واجهتدة التي يخاطر بأمواله ولهذا نرى بأنها تساعد أكثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجدي

 فية.في هذا المجال حيث أن النظام المصرفي يرفض منحها القروض نظرا لعدم توفر لضمانت الكا

إن دور شركات رأس المال المخاطر لا يقتصر على تمويل مرحلة الإنشاء فحسب بل يمتد أيضا 

 (2)نمية من طرف المؤسسة.يقتضي تقديم مخطط ت إلى مرحلة التجديد وكذا تمويل التوسع والنمو وهو ما

هو كل رأسمال يوظف بواسطة وسيط مالي متخصص  "EVCA" كما عرفته الجمعية الأوربية

في مشروعات خاصة ذات مخاطر نرتفعة ننميز بإحتمال نمو قوي لكنها لا تضمن في الحال يقينا 

ملا أمصدر المخاطر(  ) ذلك هو بالحصول على دخل أو التأكد من استرداد رأس المال في التاريخ المحدد

في الحصول على فائض قيمة مرتفع في المستقبل البعيد نسبيا حال بيع حصة هذه المؤسسات بعد 

 (3).سنوات

ة يلزم من ثمأرباح واعدة و -مخاطر كبيرة -إن معادلة هذه الشركات تقوم على تكنولوجيا متقدمة

لى قوم علضمان أرباح كبيرة، وهي ت لنجاح هذه المؤسسات التحلي بالصبر لمدة ثلاث سنوات تقريبا

شكل . وهو ما يوضحه الر أي المشاركة في السراء والضراءأساس المشاركة في الارباح والخسائ

 الموالي.

 

 دأ وأسس شركات رأس المال المخاطر: مب(02) رقم الشكل

                                                
 .290، ص 2002فضلي، الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والإقتصادية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، هشام  (1)
"، ورقة ، حالة الصناعات الصغيرة والمتوسطةدرة التنافسية للمؤسسة الجزائريةالتجديد التكنولوجي كمدخل استراتيجي لدعم الق" رحيم حسن، (2)

 .53، ص  2002أكتوبر  30 – 29 ، يوميجامعة بسكرةصغيرة والمتوسطة وتحولات المحيط، ال تنافسية المؤسساتولي حول دمقدمة في ملتقى 
أهيل دولي حول متطلبات ت"، ورقة بحثية مقدمة في ملتقى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة مشكلة التمويل"عبد الله إبراهيم،  (3)

 .214، ص 2006أفريل  18- 17في الدول العربية، الشلف، يومي  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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المال  عن طريق شركات رأستمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وينة عبد السميع، حجازي إسماعيل، "زالمصدر: 

 أفريل  18 -17يومي  الشلف،لتقى دولي حول تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مالمخاطر" ورقة بحثية مقدمة في 

 .308، ص 2006

 

 من الشكل يمكننا تلخيص إجراءات التمويل عن طريق شركات رأس المال المخاطر:

وجذب  الأموالفي مرحلة أولى من نشاط هذ النوع من الشركات ومهارتهم في تجميع  -

 المستثمرين.

طرف  مرحلة البحث التي يتمثل هدفها في إدارة ملفات الترشيح التي يقدم منبعدها تاتي  -

 المشروعات الطالبة لهذا النوع من التمويل.

دخلها فية تثم يتم تصنيف الملفات واختيار المشروعات الأنسب لهذا التمويل وتحديد مرحلة وكي -

 في المشروعات المستفيدة. 

اطر لنشاط التمويلي تقوم شركات رأس المال المخوفي مرحلة اخرى في إطار ممارسة هذا ا -

 مويلي.ق التبإعادة بيع الشركات للخروج من المشروعات الممولة لتعيد طرح اشتراكاتها في السو

 أهداف شركات رأس المال المخاطر -2

ت. لمؤسس، تصب كلها في تسهيل عملية تمويل اطريقة إلى تحقيق جملة من الأهدافتهدف هذه ال

 والمتوسطة ونذكر من بينها:الصغيرة 

 مواجهة الإحتياطات الخاصة بالتمويل الاستثماري. -

حها هم وطربديلا تمويليا في حالة ضعف السوق المالي وعدم قدرة المؤسسة على إصدار أس تعتبر -

  .للاكتتاب

 الكافية للمؤسسات الجديدة أو عالية المخاطر. الأموالتوفير  -

 أنماط تمويلاتها: -3

ال المخاطر هو تمويل برأسمال خاص أي اقتسام المخاطر بين المؤسسات والشركاء ماليا رأس م

الماليين بصفة عامة، وعمليات رأسمال المخاطر تمول المؤسسات الناشئة والتي تنمو بطريقة أسرع من 

المؤسسات المنشآة من قبل المتعاملين فقط لكن عمليات رأسمال المخاطر تختلف حسب المرحلة الموجودة 

 (1)يها المؤسسة وهي أربعة مراحل رئيسية:ف

                                                
 .83عبد الباسط وفاء، مرجع سابق، ص  (1)

يقدم رؤوس 
 أموال

 المستثمر

 مؤسسات
 يأخذون        

 متابعة مساهمات 
 

المتعامون في 

 رأس

 المال المخاطر

البحث عن القيمة 

 المضافة

الأمل في 

 مردودية مالية
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ن ملعديد : يتولى رأس مال الإنشاء تمويل مؤسسات ناشئة مبتكرة تحيط بها ا رأسمال الإنشاء -3-1

 المخاطر ولديها أمل كبير في النمو والتطور. وتوجد في هذه المرحلة مرحلتان:

 رأسمال ما قبل الإنشاء أو قرب الانطلاق. -

 ق.رأسمال الانطلا -

 رأسمال التنمية: -3-2

قابل ولكنه ي راداتيكون المشروع في هذه المرحلة التمويلية قد بلغ مرحلة اللإنتاجية أي توليد الإي

ع الذي التوسوضغوطا مالية تجعله يلجأ إلى مصادر تمويل خارجية حتى يتمكن من تحقيق آماله في النمو 

 . 10 -5يتراوح متوسطه 

تطور ج والهذا النمو إما أن يكون داخليا أو خارجيا، كما يغطي رأسمال المخاطر مرحلتي النض

را لعب دووالتمويل الذاتي يحيث خلال هاتين المرحلتين تتجه المخاطر إلى التناقص بطريقة واضحة 

، فيبدأ روضلق. وتكتسب المشروعات القدرة على الاستدانة حيث تضمن إمكانياتها الذاتية سداد املموسا

تمويل ئل المعها دور المؤسات رأس مال المخاطر في التواري تدريجيا تاركا الساحة شيئا فشيئا لوسا

 التقليدية.

 رأسمال تعاقب أو تحويل الملكية:- 3-3

لى إئم فعلا وع قايستعمل هذا النوع من التمويل عند تغيير الاغلبية المالكة لرأسمال أو تحويل مشر

رأسمال  ؤسساتة ترمي إلى شراء عدة مشاريع قائمة وبالتالي خلال هذه المرحلة تهتم مشركة قابضة مالي

 لملاك.من ا المخاطر بتمويل عمليات تحويل السلطة الصناعية والمالية في المشروع إلى مجموعة جديدة

 رأسمال التصحيح أو إعادة التدوير: -3-4

ديها ولكنها تمر بصعوبات خاصة وتتوفر ليخصص رأسمال التصحيح للمشروعات القائمة فعلا 

ر ل المخاطأس مارالإمكانيات الذاتية لاستعادة عافيتها لذلك فإنها تحتاج إلى إنهاض مالي فتأخذ مؤسسة 

 بيدها حتى تعيد ترتيب أمورها وتستقر من جديد في السوق وتصبح قادرة على تحقيق أرباح.

 مزايا وعيوب رأسمال المخاطر:  -4

 (1)ا:المزاي-4-1

ن مرأسمال المخاطر تكون شريكة لأصحاب المؤسسة وتأخذ نسبة  شركة حيث أنالمشاركة:  4-1-1

 مقابل المصاريف الإدارية سنويا.  2.5بالإضافة إلى   30 -15الأرباح من 

لشركة فيد لمكما تتحمل جزءا من الخسارة في حالة حصولها، كما أن الدعم العملي الذي يقدمه الممول 

تستوي  عد أنويساعد على نجاحها وهي تفتح المجال للمشاركة الطويلة الأجل حيث لا تباع الحصة إلا ب

 الشركة وتصبح قادرة على الإنتاج والنمو وهذا لا يتوفر في الديون قصيرة الأجل.

لية عا ة تكون: أمام الممول فرصة لإختيار المشروع الواعد فكثير من المشاريع الجديدالإنتقاء 4-1-2

 المخاطر وكذلك ذات أرباح متوقعة عديدة وقادرة على رفع قيمة أصولها.

د حدة فبعمن خصائص التمويل برأسمال المخاطر أنه يتم على مراحل وليس دفعة واالمرحلية:  -4-1-3

ائج نترض عإنتهاء أي مرحلة يلجأ المستفيد من جديد إلى الممول وفي هذا ضمان لصدق الإستثمار في 

 نه إعطاء فرص جديدة حين فشل المشروع وقبل تراكم الخسائر.المنجزة وهذا من شأالأعمال 

ن أيمكن  : يمكن للممول أن يوزع تمويله على عدة مشاريع مختلفة المخاطر بحيث ماالتنويع -4-1-4

ى أن تخسره مع مشروع تربحه مع آخر إضافة إلى المشاركة في الخسائر فذلك يقلل منها فضلا عل

 من الشريك تجنب المشروع الدخول في مغامرات غير مأمونة العواقب.المراقبة 

لا  ر والذي: هذا النوع من التمويل قادر على تمويل مشروع مرتفع المخاطالتنمية والتطوير -4-1-5 

 يتجرأ على خوضها إلا الرواد والقادرون.

بما  ستثمرينالعديد من الم تستمر الشراكة إلى أن تستوي الشركة، فتجذبتوسع قاعدة الملكية:  4-1-6

ها ى دورحققته أو تطرح كأسهم، ويمول العائد من ارتفاع رأس المال مشاريع أخرى جديدة إضافة إل

 الكبير في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
                                                

ورقة بحثية مقدمة  ،"المتوسطة عن طريق شركات رأس المال المخاطر"تمويل المؤسسات الصغيرة وحجازي اسماعيل،  زوينة عبد السميع، (1)
 .109ص   ،2006فريلأ 18-17، يومي الشلف ،المتوسطةالمؤسسات الصغيرة وتطلبات تأهيل في ملتقى دولي حول م
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 (1)عيوبها: -4-2

 يمكن إيجازها فيما يلي:

 معينا، يرجع إلى:على عكس المزايا السابقة قد يمثل المخاطرون للمؤسسين عبئا 

سار مت والتدخل في توجيه الحقوق المتولدة للمخاطرين عن المشاركة) كالمشاركة في القرارا -

ن لا ألكن ينبغي  (، تطلب مبلغ مرتفع في حالة نجاح المشروع لاسترداد حصص المخاطرين المشروع

ا لتي قيلهزفة اغ مقابل المجاننسى بطبيعة الحال أن ذلك ما يقيم ميزان العدالة حيث تعتبر هذه المبال

اية ها في بدكوا بالمخاطرون وقت الإنشاء والتي كان من الممكن أن تعرضهم لفقدان كافة أموالهم التي شار

 المشروع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: صيغ تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار إسلامي 

 المشاركة، المرابحة والمضاربةالمطلب الأول: التمويل عن طريق 

 أولا : المشاركة:

 تعريف المشاركة: -1

طة مخال الشَّركة والشركة سواء -: المشاركة لفظ مشتق من "الشركة" جاء في لسان العربلغة

 خر.الشريكين، يقال: اشتركنا بمعنى تشاركنا. وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآ

 لى العملكثر ع" عبارة عن تعاقد بين اثنين أو أ:لمسلمون الشركة بأنها: يعرف الفقهاء ااصطلاحا

 ."أو الأعمال أو الوجاهة ليكون الغنم بالغرم بينهم حسب الاتفاق الأموالوللكسب بواسطة 

 :مشروعية المشاركة -2

 * المشاركة مشروعة بالكتاب والسُّنة:

الِحَاتِ وَ ذِينَ آمَنوُا لاَّ الَّ عْضٍ إِ ليَبَْغِي بَعْضُهُمْ عَلىَ بَ وَإِنَّ كَثيِرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ " قال تعالى: عَمِلوُا الصَّ

  .24-" سورة ص  وَقلَِيلٌ مَا هُمْ 

م يخن ن مالوروي عن رسول الله ) ص( أنه قال فيما يرويه عن ربّه عزوجل :" أنا ثالث الشريكي

 أحدهما صاحبه. فإذا خانه خرجت من بينهما" .

                                                
 .76عبد الباسط وفاء، مرجع سابق، ص  (1)
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ئب بن عنه صلى الله عليه وسلم أنه كوّن شركة عنان بينه وبين شخص يدعى الساكما يروون 

 الشريك. 

 شروط المشاركة: -3

اتفق الفقهاء على بعض شروط المشاركة واختلفوا في بعضها الآخر. وهذه الشروط بالإضافة إلى 

 (1)أهلية العاقدين هي:

يا. تساو ن أو الشركاء في العمل أمأن يكون تقسيم الربح حسب حصص رأس المال تفاوت الشريكا -

مل لأن الع تفاقوذلك عند المالكية والشافعية. بينما يرى الحنفية والحنابلة أن يكون ذلك حسب الا

 له حصة في الربح.

 أن يكون نصيب كل شريك من الربح جزءا شائعا لا مبلغا مقطوعا. -

 جميع الفقهاء.أن تكون الخسارة بقدر حصة كل شريك في رأس مال الشركة عند  -

 عدي.أن يكون يد كل شريك يد أمانة في أموال الشركة فلا يضمن إلا حين التقصير أو الت -

 :كيفية تطبيق المشاركة حسب الأجل 

 من المعلوم أن شركات العقود في الفقه الإسلامي تنقسم إلى أربعة أنواع:

لأعمال بلا اأكثر على أن يتق ، وهي أن يشرف اثنان أو: وتسمى أيضا شركة الأبدانشركة الأعمال -1

ع يضا مأ. كاشتراك الخياطين او الصياغين، ويجوز توزيع الربح بينهما حسب الاتفاق من الغير،

 اختلاف طبيعة العمل.

أحدهما  ل فيهأكثر بماليهما ويعملا فيه بأنفسهما أو يعم أو : وهي أن يشترك اثنانشركة العنان -2

ي فاحبه صشترط فيما تساوي المالين وكل شريك يكون وكيلا عن على أن يكون الربح بينهما. ولا ي

 التصرف. وإذا كان الذي يعمل هو أحدهما فقط جاز له اشتراط المقابل عن هذا العمل.

أحد  : هي ان يشترك اثنان أو أكثر في شركة على أساس التفويض الكامل منشركة المفاوضة -3

في  شترط فيها التساوي في رأس المال والتصرفالشركاء لصاحبه بالتصرف في أمور الشركة وي

 توزيع الربح.

صنعة  هم ولاوتسمى أيضا شركة المغاليين. وهي ان يشترك اثنان أو أكثر لا مال لشركة الوجوه:  -4

كون تعلى ان يشتريا بضائع بجاههما ويكون الربح بينهما بالتساري أو حسب الاتفاق على أن 

 نه ضامن له بواجهته.الخسارة نسبة ما لكل منهما لأ

 أشكال: 03لكن البنوك تطبق المشاركة على أساس 

ذه هاء ه: وهي المشاركة التي تخص عملية تجارية تنتهي بانتالمشاركة المنتهية بالتمليك -4-1

سب هذه ربح حالصفقة بحيث يشترك البنك مع العميل في تمويل هذه العملية بنسب معينة تم يقسمان ال

 النسب.

في  عميلنك وال:  وهي المشاركة التي يتم فيها تحديد نصيب كل من الباركة المتناقصةالمش -4-2

ا حتى دريجي. وعندما يبدأ المشروع في تحقيق الأرباح يتنازل البنك عن حصته ترأس المال المشروع

 يبيعها نهائيا للعميل.

 شروعماء في إنشاء : وفيها يشترك البنك مع شريك أو مجموعة من الشركالمشاركة الدائمة -4-3

 دائم ومستمر لاينتهي إلا بتصفية المشروع.

 ثانيا: المرابحة:

 تعريف المرابحة: -1

ة لمراجع" وأربحته على سلعته اي أعطيته ربحا" والغة مشتقة من الربح، يقول منصور:المرابحة 

 هي صفة لتمويل مختلف احتياطات قطاعات الاقتصاد الوطني.

، أي أن يذكر البائع المشتري بالثمن الذي مثل الثمن الأول مع زيادة الربحب:" بيع وصورتها البسيطة

 (2).اشترى به السلعة أي رأس المال ويشترط عليه ربحا معلوما

                                                
 .101، ص 2002، 1ناصر سليمان، تطوير صيغ التمويل قصير الأجل للبنوك الإسلامية، نشر جمعية التراث القرارة، الجزائر، ط (1)
 بدون بلد للنشر، مع دراسة تطبيقية على مصرف الإسلامي، المؤسسة الوطنية للكتاب، مفهومها نشأتهامحمد بوحلال، البنوك الإسلامية  (2)

 . 38، ص 2001
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أنها تقوم  مثلا اي  10" البيع برأس المال ربح معلوم، كنسبة الفقهاء: اصطلاحوالمرابحة في 

 (1).، ثم إضافة الربح إليهعلى أساس الثمن الأول

 وهذا النوع من الاستثمار متبع في أغلب المصارف الإسلامية وهو يأخذ حالتين:

ة بشراء لمؤسسا: يطلق عليها اسم الوكالة بالشراء بأجر، حيث يقوم البنك بطلب من الحالة الأولى

 .العمل بهذا عين مقابل قيام البنكسلعة معينة محددة الأوصاف، ويدفع ثمنها للبنك مضافا إليه أجر م

: وفيها تطلب المؤسسة من البنك شراء سلعة معينة وكذلك الثمن الذي يشتري به الحالة الثانية

العميل ) المؤسسة( من البنك بعد إضافة الربح، ويتضمن هذا التعامل وعد من العميل بالشراء في حدود 

لذات الشروط. ويتم تسديد الشروط المتفق عليها، ووعد آخر من البنك بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا 

 (2).قيمة البضاعة إما دفعة واحدة او بواسطة عدة دفعات خلال مدة معينة بالنسبة لكلتا الحالتين

 ضوابط عقد المرابحة: -2

 حتى يصبح عقد المراحة شرعيا، لابد أن تتوافر الضوابط التالية في هذه المعاملة:

صرف وضمانه قبل انعقاد العقد الثاني مع العميل، أن تدخل السلعة المأمور بشرائها في ملكية الم -

وهذا الشرط يجعل من الضروري أن يكون للمصرف مخازن، يدخل السلع في حوزته ويعاينها 

المشتري لديه، لتنتفي الشبهات التطبيقية عن هذا العقد بالإضافة إلى كونها حقيقة أن المصرف 

 (3).وطنيالإسلامي تاجر عملاق، يساهم في دعم الاقتصاد ال

ط داد )كشرن السان لا يكون الثمن في بيع المرابحة قابلا للزيادة في حالة عجز أو تأخر العميل ع -

 جزائي أو غرامات تأخير ( لأن ذلك هو الرّبا الهدم.

أن يتم البيع بالتراضي أو الاتفاق بين الطرفين، شرط عدم وجود شبهة الاستغلال أو المغالاة يقول  -

رَاضٍ سبحانه وتعالى:" يَ  ََ ا أيُّهَا الّذينَ آمنوُا لا تأكُْلوُا أمَْوالكُم بِالباَطِلِ إِلاّ أنَْ تكَوُنَ تِجارَةٌ عَنْ تَ

 (4).29مِنْكُمْ وَلاَ تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إِنَّ الله بِكمُْ رَحِيمًا " الآية 

 ثالثأ: المضاربة

 أساس المضاربة في الفقه الإسلامي: -1

لرّب  غيره ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا فيكون الربحهي دفع شخص ماإلى 

ناس لها جة الالمال لأنه صاحبه وما تولد عنه للمضارب لاعتبار عمله وجهوده وقد أصبحت المضاربة لحا

نمى إلا لا ت " أن بالناس حاجة للمضاربة فإن الدراهم والدنانيرل ابن قدامى مبررا المضاربة في:يقو

ها حتيج إليل. فأيب والتجارة ليس كل من يملكها يحسن التجارة ولا كل من يحسن التجارة له رأس مابالتقل

 من الجانبين.

 أنواع المضاربة: -2

لد عين أو بمسوق  : وهي التي يقيد فيها رب المال العامل بتثمير ماله في سلعة معينة أومضاربة مقيدة -أ

 معين.

ما ف فمهيها رب المال التصرف للعامل ويطلق يده في هذا التصر: هي التي يوكل فمضاربة مطلقة -ب

 العرفكانت درجة الإطلاق يبقى دائما مقيدا بضابطين هما مصلحة الطرفين ) حاضنة رب المال( و

 التجاري السائد بين الناس في موضوع المضاربة.

 أشكال التمويل بالمضاربة في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية: -3

هي الصيغة التعاقدية المطورة لشركة المضاربة الفردية او الثنائية وهي أن  :المضاربة المشتركة -3-1

استثمار مدخراتهم كما يعرض المصرف باعتباره  الأمواليعرض المصرف الإسلامي على أصحاب 

                                                
، 2001، 1ز الإعلام العربي، بدون بلد للنشر، طنحو طريق ثالث، مرك ام اقتصادي بديل لاقتصاد السوقنظ جمال لعمارة، اقتصاد المشاركة (1)

 .83ص 
 .101، ص 2001، 1شائر الإسلامية، لبنان، ط، دار البفقه المعاملات المالية المعاصرة ، بحوث فيعلي القرة داغيعلي محي الدين،  (2)
 ،2001، 1للنشر والتوزيع، الأردن، ط دار النفائس وعمليات المصارف الإسلامية، الشامل في المعاملات محمود عبد الكريم، أحمد أرشيد، (3)

 . 79ص 
 .29الآية ، سورة النساء (4)
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 والالأموعلى أصحاب المشروعات الاستثمارية استثمار تلك  الأموالصاحب مال أو وكيل عن أصحاب 

 (1)على أن توزع الأرباح حسب الإتفاق بين الأطراف الثلاثة والخسارة على صاحب المال.

حيث ضارب ب: وهي المضاربة التي تنشأ بين المصرف الإسلامي والمالمضاربة المنتهية بالتمليك -3-2

له حميدفع المصرف المال ويقوم المضارب بالعمل . ويعطي المصرف فيها حق للمضارب في الحلول 

 دفعة واحدة أو على دفعات حسب ما تقتضيه الشروط المتفق عليها.

العامل  نصيب أو أن يقدم المصرف أداة الإنتاج لمن يعمل عليها بجزء شائع من الناتج على أن يجنب من

 أو جزء منه حسب الاتفاق إلى أن يبلغ قيمة تلك الأداة.

لعامل الإسلامي بالتمويل لمشروع معين ويقوم ا: وهي أن يقوم المصرف المضاربة المنفردة -3-3

لائمة ماربة بالأعمال اللازمة والأرباح بحسب الإنفاق ويعتبر هذا النوع أكثر أشكال التمويل بالمض

 لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 لا مقابوهي وثائق موحدة القيمة وصادرة بأسماء من يكتسبون فيه سندات أو صكوك المقارضة: -3-4

ع ن المشرومحققة دفع القيمة المحررة بها وذلك على أساس المشاركة في نتائج الأرباح أو الإجراءات المت

لمال رأس الالمستثمر فيه بحسب النسب المعلنة على الشيوع مع مراعاة التصفية التدريجية المنتظمة 

تى حزئيا يمة السندات جالمكتتب به عن طريق تخصيص الحصة المتبقية من الأرباح الصافية لإطفاء ق

 السداد التام.

 

 المطلب الثاني: التمويل عن طريق الإستصناع، البيع الآجل وبيع السلم

 أولا: الاستصناع

تقوم بهذه العملية البنوك الإسلامية كبيرة الحجم كون البنك الإسلامي هو أحد المنظمين 

مايعمل البنك على الدخول في مجال الصناعات للمشروعات التنموية وأحد المروجين لها. ومن ثم فكثيرا 

 (2).المتكاملة

عين ثم نتج ممثل الإتفاق مع عدد من المنتجين الصناعيين لقيام كل منهم بتصنيع جزء معين من م

 ثل سيارةدام مالاتفاق مع منتج آخر لتجميع هذه الاجزاء لتصبح سلعة متكاملة تطرح في الأسواق للإستخ

 غيرها من المنتجات. عائلية وسيارة نقل أو

ل منهم لهم كفقد يجد البنك الإسلامي أن عددا كبيرا من عملائه الصناعيين الذي يشارك في تموي

عة زء من سلتاج جلديه فائض عاطل في الطاقة الإنتاجية وفي الوقت ذاته يمكنه استخدام هذه الطاقة في إن

ية سناد عملإمكنه يتاجها بفاعلية وكفاءة عالية معينة وأنه متكامل الأجزاء التي يمكن لكل منتج صناعي إن

الأخرى  جزاءتجميع هذه المنتجات إلى شركة معينة أو إنشاء هذه الشركة التي تتولى تجميع وتصنيع الأ

مية في لإسلااالتي لا تستطيع الشركات الأخرى تصنيعها أو استيرادها من الخارج ومن ثم تنجح البنوك 

 كامل. بشكل لضخمة وفي زيادة ربحيتها نتيجة استغلال الطاقات الإنتاجيةتكوين المجمعات الصناعية ا

 ثانيا: البيع الآجل

، اي أنه يتضمن ل التملكيعتبر البيع الآجل شكل من أشكال اليع أي مبادلة مال بمال على سبيتعريف:  -1

عاجلا من قبل المشتراة(، وهذا الشكل يتضمن استلام السلعة بائع ومشتري وثمن السلعة المباعة )

المشتري ويقوم بدفع ثمنها بعد فترة معينة من الزمن ومن ثمة فإنه مبادلة مال في المستقبل، والدفع يمكن 

 (3).أن يكون دفعة واحدة أو بعدة دفعات ) البيع بالأقساط(

 شروط البيع الآجل: -2

 يمكن أن يتضمن البيع الآجل عدة شروط منها:

أي  الأجلبمنها من الأصناف الربوية التي لا يجوز بيع بعضها أن لا تكون السلعة المباعة وث -

 وجود اختلاف المال تتم مبادلته عاجلا من المال الآجل.

                                                
، ص 2008، 1هيا جميل بشارات، التمويل المصرفي الإسلامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ط (1)

72. 
 .149، ص 1999، 3محسن أحمد الخضيري، البنوك الإسلامية، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، ط (2)
 . 353، ص 2006، 1فليح حسن، البنوك الإسلامية، عالم الكتب الجديد إربد، الأردن، ط  (3)
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فاق الات في حالة اختلاف ثمن البيع الآجل عن ثمن البيع الفوري وحسب السداد فإن هذا يوجب -

 على الثمن ومدة السداد وطريقته في العقد ابتدائيا.

 في البيع الآجل بالسداد قبل التاريخ المحدد له في العقد.لا يحق للبائع  -

في هذا  لمؤجلاشتراط تسليم السلعة المباعة في البيع الآجل فورا وحال التعاقد لأن الثمن هو ا -

 البيع.

 ود.النق لا يجوز للمشتري أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن معجل أقل للحصول على -

 ثالثا: بيع السلم

 تعريفه:-1

سمى لعراق وياأهل  . والسَّلمُّ لغة أهل الحجاز والسلف لغة: الإعطاء والترك والتسليفالسَّلمُ لغة

 ئع.سلف الباتري أ. وسمي سلفا لتقديم رأس المال عند الشراء فكان المشسلما لتقديم رأس المال في المجلس

يث حعاجل اجلا معنى ذلك ببيع آجل ب: فهو عبارة عن بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عأما اصطلاحا

ي يدفعه لثمن الذهو ا الآجل هو السلعة المباعة التي يشهد البائع أو المنتج بتسليمها بعد اجل محدد والعاجل

 المشتري كاملا بمجلس العقد.

 شروط السّلم: -2

 شروط رأس مال السلّم: -2-1

ما كون معلويد أن دل في عقد معاوضة مالية فلاب: أن يكون معلوما. لأن الثمن في عقد السلم بالشرط الأول

 زاع.ومعلومية رأس مال السلم لابد منها لنفي الجهالة او الخصومة أو الن كسائر المفاوضات.

 أو ثلاث يومينل: تسليم رأس المال في مجلس العقد وخلافا للغير، ويرى المالكية التأجيل الشرط الثاني

 وهذا التأجيل هو حكم المحو عنه.

 (1): يجوز أن يكون رأس المال عينا أو نقديا أو حتى منفعة.الشرط الثالث

 الشروط المتعلقة بالمسلم فيه ) السلعة(: -2-2

نه لأذاته بأن يكون الدين موصوفا في الذمة، ولا يصح السلم إذا جعل المسلم فيه شيئا معينا  -

ثبوت  بثمن معجل، ومقتضاهمناقضا للغرض المقصود منه، إذ هو موضوع البيع شيء في الذمة 

 المسّلم فيه دينا في ذمة المسّلم إليه.

ي سائر شأن فأن يكون معلوما لأنه بدل في معاوضة مالية فيشترط فيه أن يكون معلوما كما هو ال -

 عقود المبادلات المالية.

 حةصعدم  أن يكون السّلم فيه مؤجلا، إذ اشترط جمهور الفقهاء لصحته أن يكون مؤجلا وقرروا -

 السلم الحال.

 . لأن ذلك يقطع المنازعة وينفي الجهالة.أن يكون الأجل معلوما -

الأجل  حلول أن يكون مقدور التسليم عند محله، وذلك بأن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند -

 وهذا شرط متفق على وجوبه بين الفقهاء لصحة السلم.

ية والمالك لحنفيةامكان إيفاء المسلم فيه فذهب اختلف الفقهاء في مدى اشتراط تعيين  ء،مكان الإيفا -

 إلى عدم اشتراطها وذهب الشافعية إلى اشتراطها.

 المطلب الثالث: التمويل عن طريق الإجارة، المزارعة والمساقاة:

 أولا: الإجارة

 تعريف: -1

 لاعينا الإجارة هي الكراء كما هو معروف لدينا اليوم، ومعناه أن يستأجر شخصا ما شيئا م

ي عقد أو ه يستطيع الحصول عليه أولا يريد لأسباب معينة ويكون نظير أجر معلوم يقدمه لصاحب الشيء

ى رط عليتضمن تحديد صفة العين المؤجرة وتمكين المستأجر منها وتعهد مالكها بصيانتها ولا يشت

ما عليه يتفقالمستأجر ضمان العين المأجور إلا في حالتي التعدي والتقصير وذلك خلال مدة وأجرة 

 طرفي العقد.

                                                
 .124ناصر سليمان، مرجع سابق، ص  (1)



 صيغ وأساليب تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفصل الثاني: 

-46- 

وإنما  "laese purshase financingيعرف اليوم في الاقتصاد الغربي "  وهذه الصيغة تشبه ما

 في صيغنا هذه لا تدفع فوائد ربوية قط. ويأخذ التأجير في هذا السياق صورتان:

 التأجير التمويلي أو الراسمالي: -1-1

جره ين يؤتدخل كوسيط مالي عن طريق شرائه أصل معوفيه يقدم البنك خدمة تحويلية، فهو هنا ي

هي حق نية وللعميل خلال مدة تساوي العمر الاقتصادي للأصل تقريبا، وهنا يفصل بين الملكية القانو

 حه ممثلاه وربالبنك والملكية الاقتصادية وهي من حق المستاجر ويضمن البنك ماله ببقاء العين في ملك

 حصل عليها طوال مدة الإيجارة غير قابلة للإلغاء.في التوقعات النقدية التي ي

 لمدة بعداية اأما من الناحية الشرعية يتضمن عقد التأجير الرأسمالي مدة دفع الثمن وبيع في نه

من  فلا بأس لخياراستيفاء الثمن وإذا كان الجزء الخاص بالبيع مجرد وعد غير ملزم للتعاقد فيكون لهما ا

تي احدة والفقة وا كان ملزما فإنه يصبح مخالف للشريعة لأنه يمثل صفقتين في صالناحية الشرعية ولكن إذ

ع منافع ع )بينهى عنها الرسول) ص( حيث أن العين يتم عليه تعاقدان في وقت واحد وهما الإجارة والبي

  .بيع العين(

عليه  ولكن تصحيح هذا العقد بأن ينتقل جزء من ملك الأصل بقدر ما يدفع المستفيد أي يطبق

 (1)صورة المشاركة المتناقصة إلى أن ينتهي دفع الثمن فيمتلكها المستاجر.

 

 

 التأجير التشغيلي أو الخدمي: -1-2

عادة صل وعمر الأ في هذه الصيغة لا يكون هناك ارتباط بين العنصر الزمني والإيجار على مدى

ر اكث ن...تلفزيوأجهزة الكمبيوتر وال البنك( المستاجيرن بخدمات الصيانة وغيرها وتعتبرمايمد المؤجر )

تاجر في المس أنواع الأصول انتشارا في التاجير التشغيلي، ويكون هذا الاسلوب أكثر نفعا عندما يكون

لعالي امعدل و الخوف من تطورها وهذا يظهر في الصناعات ذات الجة إلى الأصل لفترة زمنية معينة أحا

 ي يحددهات التسلوب فإن البنك يقوم بشراء الأصل حسب المواصفافي التغيير التكنولوجي وطبقا لهذا الا

يجار ملكية الأصل ، أثناء فترة الإسنوات أو أكثر 5أشهر إلى  3بين  المستأجر وعادة مدة الإيجار تتراوح

 لبنك.وق إلى االحق تبقى بحوزة البنك والملكية المادية تعود للمستاجر وبعد انتهاء مدة الإيجار تعود هذه

 نيا: المزارعةثا

قدم ها ويتعتبر المزارعة شركة بين طرفين أو أكثر لدى احدهما الارض التي لا يستطيع زراعت

يغة لال صالآخر العمل والجهد والخبرة والقدرة على زراعتها ومن ثم فإن طرفي عقد المشاركة من خ

 م فيرع الذي يساهالمزارعة هما صاحب الأرض الذي يساهم برأس المال الذي تمثله الأرض والمزا

 المشاركة في هذه العملية لخبرته ويتم توزيع الناتج بين الطرفين.

 مشروعية المزارعة: -1

العصر  ات فيساليب التمويلية التي شاعت، واتسع استخدامها وبالذإن عقد المزارعة من أكثر الأ

لذي يدل مر ا. وهو الأوسلم. وفي زمن الخلفاء الراشدين الإسلامي الأول في زمن النبي صلى الله عليه

ما وصيغة على مشروعية المزارعة ويؤكدها ما ورد في القرآن الكريم في الحث على الزراعة بهذه ال

 ورد في السنة النبوية الشريفة في تلك الفترة الزمنية واستمر العمل بها بعد ذلك.

 أشكال الزراعة:    -2

عة من خلال الاشتراك في الزراعة بتوفير عناصرها الأساسية وهي الأرض يمكن أن تتم الزرا

الزراعية، والعمل الذي تتطلب عملية الإنتاج الزراعي والمستلزمات التي تحتاجها العملية هذه من آلات 

  (2)وبذور وأسمدة ومعدات وما إلى ذلك ومن ثمة فإن أشكال صيغة المزارعة فيما يلي:

 زراعة.بتقديم الأرض  وتقديم رأس المال والعمل من الطرف الآخر في القيام أحد أطرافها  -

                                                
 عبد الرحمان يسري أحمد، الصناعات الصغيرة في البلدان النامية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب البنك الإسلامي للتنمية، السعودية، (1)

 .85، ص 1995
 . 365فليح حسن، مرجع سابق، ص  (2)
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لازم المال اتقديم أحد أطرافها الأرض وتقديم العمل من الطرف الآخر والاعتماد في توفير راس  -

وفي هذه  لعملية المزارعة على التمويل الذي يوفره الطرف الآخر كالمصارف الإسلامية مثلا،

لمال وفر امتعددة الأطراف، صاحب الارض والعامل فيها والممول الذي ي الحالة تكون المشاركة

 لعملية الإنتاج التي تتم من خلال صيغة المزارعة.

 

 ثالثا: المساقاة  

اع طة بالقطلمرتباترتبط المساقاة بعملية الإنتاج وبالتالي فإنها جزء من هذه العمليات الإنتاجية 

 ا القطاع في الاقتصاد.الزراعي وتحتل أهميتها من أهمية هذ

 تعريف المساقاة: -1

ر في إن المساقاة تعني الاتفاق بين طرفين يقوم أحدهما بمهمة سقي مشروعات الطرف الآخ

اق سب الاتفحنهما الاتفاق و بالذات الاشجار في البساتين ) النخيل او الفواكه وغيرها( وقسمة الحاصل بي

و  مسبقا على  حصة محددة ومتفق عليها من ناتج الأشجاربينهما أي أن من يتولى مهمة السقي يحصل 

 عند العقد.

 مشروعية المساقاة  – 2

 طراف عقداجة أتأتي من التعامل بها في عصر النبوة والخلفاء الراشدين وما بعدها، لأنها تحقق ح

لتي اقي هاته لسة االمساقاة. وهم صاحب الأشجار الذي لا يتمكن من متابعة سقيها، والعامل الذي يقوم بمهم

بتمويل  مثلا . عند قيام المصرف الإسلاميممول لعملية السقي في حالة وجودهتوفر له فرصة العمل، وال

ر أجر إيجالمست، حيث يدفع اتتيح ذلك، وهي تختلف عن الإجازة المعدات والمكائن والآبار والقنوات التي

 ي يحصلالأشجار ويختلف عن الأجر الذصاحب الأشجار محدد مسبقا وبدون الأخذ في الإعتبار ناتج 

الإتفاق بتحدد عليه من يقوم بمهمة السقي سواء تحقق الإنتاج أم لا في حين أن عائد أطراف المساقاة ت

 كحصة من الناتج المحقق فعلا.

 اشكال المساقاة: -3

 إن أطراف عقد المساقاة أي أشكالها يمكن أن تكون كمايلي وحسب الاتفاق :

 ر.الآخ والأشجار والمستلزمات من قبل أحد طرفي المساقاة والعمل من الطرف أن تكون الأرض -

ون أن تكون الأرض والاشجار والعمل من طرف والمستلزمات من طرف آخر الذي يمكن أن يك -

 المصرف الذي يوفر مستلزمات عملية السقي.

الطرف  أن تكون الأرض والأشجار من قبل أحد طرفي المساقاة والمستلزمات والعمل من -

 (1).الآخر

 

 

 

 

 

 الأموالالمبحث الثالث: تكلفة 

ة بالإضاف عليها العوامل المؤثرالأموال، وكيفية حسابها، وسنتناول خلال هذا المبحث مفهوم تكلفة 

 .إلى تقدير تحليل تكلفة مختلف مصادر التمويل

 .ثمارلى الاستعبول المق ترجع أهمية تقدير هذه التكلفة، إلى أنها تعتبر بمثابة الحد الأدنى للعائدو

 سلبياُ ترك أثراً بوله يينبغي رفضه، إذ أن ق الأموالفالاستثمار الذي يتولد عنه عائد يعادل على الأقل تكلفة 

 .على ثروة الملاك، بالتالي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية للأسهم العادية

نسبة كل عنصر والذي يتكون منه الهيكل المالي، تتوقف على نوعية الخليط  الأموالكما سنرى بأن تكلفة 

 .سسةكلما كان لذلك أثراً إيجابياً على قيمة المؤ الأموالبالطبع كلما انخفضت تكلفة و فيه

                                                
 . 371مرجع نفسه، ص  (1)
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همية أترجع ولكل مصدر من مصادر التمويل السابق الإشارة إليها تكلفة معينة يتحملها المشروع 

 ة.في أنها تمثل حجر الزاوية لإتخاذ القرارات الإستثمارية والتمويلي تقدير هذه التكلفة

 المطلب الأول: مفهوم تكلفة التمويل

ترضة المق الأموالإن تكلفة التمويل هي التكلفة الكلية للأموال أي تكلفة التشكيلة من مصادر 

 والمملوكة وبالتالي يمكن وضع تعريف واضح لتكلفة التمويل:

جب يئد الذي للعا معدل الذي تطلبه المنشأة للإستثمارات الجديدة، أو هي الحد الأدنىالحد الأدنى لل -

مطلوب ئد الأن تحققه المنشأة على موجوداتها لكي ترضي جميع المستثمرين فيها أو هي معدل العا

 تغير.على الإستثمارات والذي يضمن بقاء سعر السهم العادي للمنشأة بدون 

إلى قسمين رئيسيين نتعرض في القسم الأول للعوامل المؤثرة في تكلفة  موالالأتكلفة تنقسم معالجة 

 (1)أما القسم الثاني فسنتناول كيفية تقدير تكلفة كل عنصر من عناصر التمويل. الأموال

 :الأموالالمطلب الثاني العوامل المؤثرة في تكلفة 

بعوامل عامة تؤثر على كافة العناصر المكونة للهيكل المالي وبعوامل خاصة  الأموالتتأثر تكلفة 

كذلك بالقرار المحدد للخليط الذي يتكون منه الهيكل  الأموالتتعلق بكل عنصر على حدى، كما تتأثر تكلفة 

 (2)من التفصيل. فيما يلي نتعرض لهذه العوامل بشيءالمالي ونسبة كل عنصر فيه، و

 لعوامل العامة:تاثير ا –أولا 

م عن الحصول على عائد يكفي لتعويضه الأمواليتوقع المستثمرون الذين يزودون المنشأة ب

 يتوقعون ار كماإلى مجال الاستثم الأموالحرمانهم من استغلال أموالهم لتحقيق منافع نظرا لتوجيه تلك 

ادت لما زكذلك الحصول على عائد لتعويضهم عن المخاطر التي قد يتعرض لها عائد استثماراتهم ، وك

تمويل دة من المستفيمخاطر التمويل زاد العائد المنتظر بالنسبة للممولين والذي يعتبر كتكلفة للمؤسسات ال

ظير نممول ، فهو ملزم بدفع عوائد للمخاطر إلى درجة كبيرةول محدود الوحتى وإن كان المشروع المم

نها بير عمرور الزمن لتعويضه عن مخاطر وخسائر التضخم ومن هنا فإن تكلفة عنصر الزمن يمكن التع

 .خ ج  بالمعادلة التالية: ف

 ما:حيث ف هو معدل العائد على الاستثمار الخالي من المخاطر والذي يتكون من جزأين ه

 ء لتعويض المستثمر عن تأجيله إشباع حاجات أو منافع حاضرة من أجل الإستثمار.ج: جز

 خ: مخاطر أخرى ترتبط بالزمن وهي مخاطر التضخم.

 ثانيا: عوامل خاصة بكل عنصر

ل كنسبة تتفاوت ماتضع المنشآت سياسة محددة بشأن الخليط الذي يتكون منه الهيكل المالي و

ستبعد نبهذا ولا الاعتماد على القروض والحقوق في تمويل استثماراتها عنصر فيه فقد تقرر المنشأة مث

مويلها، في ت الأسهم كما قد تقرر كذلك نسبة مستهدفة لكل عنصر داخل الخليط الذي قرر الاعتماد عليه

صر لذا العن وطالما أن تكلفة كل عنصر تختلف نتيجة لاختلاف درجة المخاطر التي يتعرض لها عائد ذلك

سبة كل الي ونوفقا لقرار المنشأة الذي يتكون منها الهيكل الم الأموالمتوقع أن تختلف تكلفة ضمن ال

 عنصر فيه.

 المطلب الثالث: تقدير تكلفة عناصر التمويل:

لهيكل االوقوف على تكلفة كل عنصر من العناصر التي يتضمنها  الأمواليقتضي تقدير تكلفة 

 مصادر التمويل طويلة الأجل، متوسط وقصير الأجل.المالي وسنحاول هنا التركيز على أهم 

 تكلفة مصادر التمويل طوية الأجل:  –أولا 

 .وسنتناول كلا من الإقراض، الأسهم العادية والممتازة والأرباح المحتجزة

 تكلفة القروض طويلة الأجل: -1

يعرف هو ماوالمستثمرة وتتمثل تكلفة الإقراض في المعدل الفعلي للفائدة والذي تدفعه المؤسسة 

 بالتكلفة الظاهرة ويمكن تقديره بالعلاقة التالي:

C0 c2/(1+k1) 
                                                

 .24، ص 2007محمد صالح الحناوي وآخرون، أساسيات ومبادئ الإدارة المالية، المكتبة الجامعية الحديثة، الإسكندرية،  (1)
 .40، ص2002أحمد برواس، أسواق رؤوس الأموال، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة،  (2)
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C0مبلغ القرض :.  

Ct )مبلغ التدفقات الخارجية للسنة ويعادل ) القرض + الفوائد :.  

K.سعر الفائدة الظاهري : 

 Ct  /C0     (1+k1)منه     

 أما التكلفة حقق بين التدفقات الخارجية للقرض،بالتالي فإن تكلفة الاقتراض هي المعدل الذي ي

 ة: لتاليالحقيقية فهي التي تتحملها المنشاة فعلا بعد فصل الوفرات الضريبية وتعطى بالعلاقة ا

Kp ki (1 - t)  حيث أن: 

T  معدل الضريبة : 

Kp .معدل الفائدة الفعلي : 

ول ات والممتثمار" العائد المطلوب على الاس : تتمثل تكلفة الأسهم العادية فيتكلفة الأسهم العادية -2

للسهم  لقيمةاالسهم والذي يحافظ على القيمة السوقية دون تغير" حسب نموذج " جوردن" على اعتبار أن 

فإن  ريخ معينها تاتتمثل في القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية وحيث أن الأسهم العادية ليس ل

 لموالية:اعبارة فقط في التوزيعات التي سيحصل عليها المستثمر وها ماتوضحه الالتدفقات النقدية تتمثل 

Po Dt / (1+ke) t  

Dt توزيعات الارباح المنتظرة للسهم إلى الفترة :. 

kEتكلفة السهم العادي أو الحد الأدنى لمعدل العائد :.  

Poالقيمة السوقية للسهم :.  

Tالفترة :. 

بالإضافة   ke = D / Poومن خلال المعادلة السابقة الذكر نجد أن تكلفة السهم العادي الواحد هي 

 (1):إلى نموذج جوردن إذا أخذنا بعين الاعتبار معدل النمو في تكلفة السهم العادي تصبح كما يلي

ke = D / Po +g  

 هو معدل النمو المتوقع لعائد السهم العادي. gحيث أن 

 الاسهم الممتازة:تكلفة  -3

إذا ما مية ويتحصل حملة الأسهم الممتازة على عائد ثابت يتمثل في نسبة مئوية من القيمة الاس

 رمزنا ب:

KI تكلفة التمويل بالأسهم الممتازة :. 

D  حصة الأسهم الممتازة من الأرباح :. 

Ioالقيمة الإسمية للسهم الممتاز :. 

 Io /D  =Kpتكلفة السهم الممتاز هي: 

 لخصومات وتكاليفالمصروفات المصاحبة للإصدار والمتمثلة أساسا في عمولات، ا فحذب

 E)-1 )Io /D  =Kpالإصدار فإن العبارة تصبح كما يلي: 

 تكلفة الارباح المحتجزة: -4

 لأسهمان الأرباح المحتجزة ليس لها تكلفة لكن هذا غير صحيح لأنها من حق أصحاب البعض أ

رح طلعادية  سهم ابعد موافقتهم وبالتالي تكلفة الارباح المحتجزة هي نفس تكلفة الأولايتم احتجازها إلا 

 الضريبة منها لأنها تخضع لها.

 

 ثانيا: تكلفة مصادر التمويل متوسط الأجل

 من فيتكلفة القروض متوسط الأجل تحسب بنفس طريقة القروض طويلة الأجل الفرق الوحيد يك

 صل فيها وسنتناول الإستئجار فقط.لذا سوف لن نف tالمدى الزمني 

 تكلفة الإستئجار: -1

                                                
(1) Van Home, Jaimes e, Financial management and policy, international ed, USA ,1986, p 116.   
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تتمثل تكلفة التمويل التأجيري في المعدل الذي يتساوى عنده قيمة الاستثمار الممول بالإيجار والقيم 

الحالية لأقساط الإيجار المضاف إليها الخسارة الناتجة عن الاهتلاكات بالإضافة إلى القيمة المتبقية للأصل 

 (1)رائه في نهاية عقد الائتمان وتعطى هذه التكلفة بالعلاقة التالية:في حالة ش

Vo  =     li = ( 1-t) + ait (1+r)i+ rn / (1+r) i 

 : قيمة الأصل الممول بالإستئجار .Vحيث أن 

Li قيمة الإيجار للفترة :i. 

T.معدل الضريبة على الأرباح : 

Ai.اهتلاك الاصل فيما كانت المنشأة مالكة له : 

Rn.القيمة المتبقية للأصل في نهاية العقد : 

R ل صناصر الأة لعقيمة التدفقات الحالي: تكلفة الاستئجار ) معدل العائد المساوي بين قيمة الأصل و

 المستاجر(.

 .محدداته مفهوم هيكل التمويل الأمثل للمؤسسةثالثا: 

 .مفهوم الهيكل التمويلي الأمثل للمؤسسة -1

ً بالخطة المالية للمؤسسة، وأح يعرف الهيكل المالي لتمويل اصادر مذلك نظراُ لطبيعة تكوين يانا

ى وجود ر إلنشيسهم الممتازة وحقوق الملكية. وطويلة الأجل، مثل السندات، القروض طويلة الأجل، الأ

لمالية رات ابعض الشركات التي تتجه إلى عدم تخطيط هيكلها المالي، حيث يتكون ذلك بناءً على القرا

ى المد الملاحظ أن هذه الشركات قد تنجح علىدير المالي دون أي تخطيط مسبق. ولتي يتخذها الما

تها ثمارالأموال بهدف تمويل استالقصير، إلا أنها ستواجه مشاكل وصعوبات كبيرة في الحصول على ا

 . احتياجاتها على المدى القصيرو

ملكية ال الأشكال التمويل من أموواع وفة عامة، أنه يعرض مختلف أنيقصد بالهيكل التمويلي بص

 . المؤقتة قصيرة الأجل منها و الطويلة الأجلوأموال الاقتراض الدائمة و

 . حيثتجدر الإشارة إلى ضرورة التفرقة بين الهيكل التمويلي للمؤسسة، وهيكل رأس المال

عتبر بذلك يالدائم(، والأجل فقط )التمويل أشكال التمويل طويل لى جميع أنواع ويقتصر هذا الأخير ع

 .هيكل رأس المال جزء من هيكل التمويل، بحيث لا يشمل مصادر التمويل قصيرة الأجل

ك مكن لملابح مأكبر ر أما هيكل التمويل الأمثل، فيشير إلى الهيكل التمويلي للمؤسسة والذي يحقق

 . للسهم بأقل التكاليف، بالتالي فهو الهيكل الذي يحقق أقصى قيمة سوقيةالمؤسسة، و

لتي لتمويل ااريقة انطلاقاً من التعاريف المقدمة أعلاه، فإن الهيكل التمويلي للمؤسسة يعتمد على ط

لمالي، اهيكل تنتجها المؤسسة، أي يعتمد على تركيبة الخليط من المصادر التمويل التي يتكون منها ال

 لأمثل هواتمويل نشير إلى أن هيكل البهدف تحقيق مردودية مقبولة للمؤسسة مع تدنئة تكاليف التمويل. و 

لى إلإشارة، جدر اتبين المخاطر المرتبطة بهيكل التمويل، كما ل الذي يخلق توازن بين الأرباح وذلك الهيك

  :أن تحقيق الهيكل المالي الأمثل للمؤسسة، لا يكون إلا من خلال توفر العناصر التالية

 .ما يحقق تعظيم قيمة المؤسسةتكون القيمة السوقية للسهم أعلى ما يمكن، ب -

 .تخفيض التكلفة المتوسطة المرجحة للأموال أقل ما يمكن -

  .النمو الاقتصاديالتمويل، ورفع معدل الاستثمار والاستخدام الأمثل لموارد  -

 .الاستفادة من الفرص الاستثماريةية الحصول على الأموال اللازمة وزيادة إمكان -

  .ل للمؤسسةمحددات الهيكل المالي الأمث - 2

أمثل  مويلييتحدد الهيكل المالي الأمثل للمؤسسة بمجموعة من العوامل، حيث لا يمكن تقديم نموذج ت

ى عوامل علذه الهيتناول بصورة كافية كل العوامل التي تؤثر على قرارات المسير المالي للمؤسسة. إذ أن 

حت لمال أصباق رأس محددة و هذا نظراُ لأن أسوادرجة عالية من التعقيد و التنوع. ولا تنبع دائماُ نظرية 

ويلي التم تتميز بظروف المخاطرة العالية، سنتطرق على وجه التحديد لأهم العوامل المحددة للهيكل

 : للمؤسسة على النحو التالي
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 :الربحية -1 -2

جب أن يكنة، من خلال الوصول إلى أقصى استخدام ممكن للدفع المالي مع الالتزام بأقل تكلفة مم

 .يحقق الهيكل المالي للمؤسسة ربحية معتبرة للمؤسسة

 :القدرة على الوفاء بالديون -2 -2

لا  جب أنيحدد على العامل الحد الأقصى الذي يمكن أن تتحمله المؤسسة من القروض، و الذي ي

ت يجنب وقال تتجاوزه حتى لا تهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه تسديد هذه القروض. وفي نفس

 .الملاك أو حملة الأسهم العادية بالمؤسسة، أية مخاطر حالية إضافية

 :المرونة -2-3

مخاطر قل اليجب على المؤسسة تحديد الهيكل المالي الأمثل، الذي يعمل على تعظيم قيمتها، وبأ

قة مالي بطريالكل الممكنة، حيث لا يتحقق ذلك إلا من خلال التوازن بين كل تلك العوامل المؤثرة في الهي

 ح كلا منمصال مناسبة، بالتالي فإن التخطيط السليم للهيكل المالي الأمثل هو الذي يأخذ في الاعتبار

 .الدائنينفي المؤسسة، العمال، الموظفين و المساهمين

الملاحظ أنه في بعض الأحيان، قد تعطي مؤسسة ما أهمية أكبر للمرونة على حساب الرقابة، بينما تهتم 

أخرى بالقدرة على الوفاء بالديون أكثر من العوامل الأخرى. كما قد تتغير الأهمية النسبية لهذه  مؤسسة

نتيجة لذلك فإن الهيكل المالي الأمثل هو الداخلية والخارجية للمؤسسة. و العوامل تبعاُ لتغير ظروف البيئة

 (1).الذي يكون قابلاُ للتكيف بسهولة مع الظروف المتغيرة
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 ة الفصل الثاني:ـخاتم

تطرح أمام المؤسسات الاقتصادية وسائل متنوعة للتمويل مما يسمح لها بالمفاضلة بين البدائل 

التمويلية المتاحة وبالتالي اتخاذ القرار الذي يتناسب والأهداف المسطرة، فعملية اختيار المصدر التمويلي 

 تبعا لعدة عوامل أهمها تكلفة المال والمصدر الذي تم اللجوء إليه ليست بالسهلة على الإطلاق. وهي تتحدد

بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادة ماتعاني من قصور عى مستوى الموارد المالية الخاصة 

التي تعتبر من اهم مصادر التمويل التي يخصص الجزء الأكبر منها لمواجهة تكاليف التأسيس التي تكون 

لية لذلك تلجأ إلى مصادر تمويل خارجية كالقروض البنكية التي تعتبر المصدر الخارجي ذات تكلفة عا

الأساسي لتمويل هذه المؤسسات، غير أنه رغم ما تزخر به هذه المؤسسات من طاقات إنتاجية وقدرات 

البطالة، إبداعية وروح مبادرة اقتصادية كبيرة مما يسمح لها بالمساهمة في التنمية الاقتصادية وامتصاص 

فإنها تجد صعوبة كبيرة في الحصول على التمويل اللازم نظرا لما تتميز به من انخفاض في رأس مالها 

ومحدودية الضمانات التي تقدمها خاصة منها العينية، فكثيرا ماتقتصر هذه الأخيرة أي الضمانات على 

تقدير المخاطر الناجمة عن الشخصية له، هذه المميزات صعبت من مهمة البنوك في تقييم و الأموال

نشاطات هذه المؤسسات والذي بدوره ادى بالبنوك إلى العزوف أو التردد عن تمويل هذه المؤسسات، 

تمويل التأجيري ولحل هذه المعضلة تم استحداث طرق جديدة لتمويل هذه المؤسسات كان من أهمها ال

 س مال المخاطر والتمويل الإسلامي.وصناديق وشركات رأ
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 مقدمة الفصل الثالث:

لتصنيع اياسة ستبنت الجزائر بعد إستقلالها سياسة التنمية الشاملة، واعتمدت في تحقيق ذلك على 

ة ه السياسولي هذالمؤسسات ذات الحجم الكبير، التي كانت تمولها من خلال الريع البترالثقيل، أي إنشاء 

ة، لهذا لهيمنشدة الخناق على المؤسسة الخاصة واعتبرتها في كثير من الأحيان منبع إستغلال، ومصدر ل

ه ذكن هانحصرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعض الصناعات التقليدية والأنشطة التجارية، ل

ي السياسة عرفت فشلا كبيرا خاصة خلال منتصف الثمانينات، وهو ما فرض على الجزائر التخل

قتصاد ة الإالتدريجي عن النظام الإشتراكي وتبني نظام إقتصاد السوق، وهنا طرحت حتمية إعادة هيكل

ظل  ، وفيالوطني ليتماشى والتحولات الإقتصادية التي عرفها العالم بشكل عام والجزائر بشكل خاص

ا خيرة لهذه الأههذه الظروف بدأت الجزائر تهتم أكثر بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة لقناعتها أن 

ولهذا  مضافةتأثيرات إيجابية على الإقتصاد الوطني، خاصة توفير مناصب شغل والمساهمة في القيمة ال

 قامت الدولة الجزائرية بجهود معتبرة للنهوض بهذا القطاع.

 : واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.حث الأولالمب

يئات : مشاكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مختلف الهالمبحث الثاني

 والبرامج الداعمة لها الإجراءات التحسينية لدعمها وتطويرها.

ا فاقهي الجزائر وآ: دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية فالمبحث الثالث

 المستقبلية.
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 المبحث الأول: واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

ن م عانيتن الجزائر وغيرها من الدول النامية التي عاشت تحت وطأة الإستعمار وجدت نفسها إ

 لم وأسسبناء اقتصادها على معا أعادةفرض عليها  ، وهذا مالف إقتصادي واجتماعي وحتى ثقافينتخ

طة حتى لمتوسوتطوير المؤسسات الصغيرة وا اعية قوية ترتكز على إنشاءجديدة تقوم على بناء قاعدة صن

 اذهوسنحاول في  هتمام به،ة لزيادة الإالإقتصاديالصناعات التقليدية لما لها من دور في تشجيع التنمية 

 .واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمبحث التركيز على 

 المطلب الأول: واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قبل التسعينات 

وفي مختلف الجوانب  والإقتصادينظرا لأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النم

الجانب  اء منة تعمل على تشجيع ودعم هذه المؤسسات سوة الأمر الذي جعل الدولالإقتصاديالإجتماعية و

 المعنوي وسنميز في هذا المطلب دراسة واقع هذه المؤسسات قبل التسعينات.و المادي أ
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لقد اهتمت الجزائر بعد الإستقلال بالصناعات القاعدية التقيلة كالصناعة البترولية وهذا لإنتهاجها للمذهب 

ذا لا يمنع أن الجزائر كانت دائما تحاول أن تعطي اهتمام المؤسسات الإيديولوجي الإشتراكي ولكن ه

  (1).الصغيرة والمتوسطة من خلال القوانين والتشريعات

 أولا: واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد الإستقلال.

توجه في هذه الفترة كان جل الإهتمام موجها للصناعات الضخمة بعدما اختارت الجزائر ال

ليتأكد   1964وميثاق الجزائر  1962ثم بعده ميثاق طرابلس  1956الإشتراكي من خلال مؤتمر الصمام 

شت إلا أنه كانت هناك مؤسسات صغيرة ومتوسطة لكنها عا 1976بذلك في الميثاق الوطني لسنة 

ائرية الجز هميش وكانت أيضا ملكا للمستوطنين قبل مغادرتهم للوطن وكان من بين محاولات الدولةالت

ويلية وكان ج 26المؤرخ في  227/63الإهتمام بهذا القطاع اصدار القانون الأول للإستثمار، وقانون 

هذا ي، ولوطنمحوره مخاطبة رأس المال الأجنبي بعدم مغادرة من أحل المشاركة في بناء اقتصادها ا

ي دور نه بقبتقديم مزايا وضمانات لهم، لكن هذا القانون لم يلق أي صدى بسبب التوجه الإشتراكي وم

 15في  المؤرخ 284/66قانون والمتوسطة هامشيا ثم جاء بعده قانون تصحيحي هوالمؤسسات الصغيرة 

تجسيدا وة الإقتصاديروع وكان أكثر شرحا وتفصيلا ليدخل القطاع الخاص في مختلف الف 1966سيتمبر 

 لىإ، تعود ةقتصاديالإفي القطاعات  الإستثمارلجنة وطنية للإستثمارات هذا القانون على أن  إنشاءلذلك ثم 

بير التدا روقراطية التي ميزتالمال الخاص عند الضرورة، لكن البيالدولة مع إمكانية مشاركة رأس 

 1985نشاطها سنة  للإستثمار وبالتالي توقفت عم ممارسةة الوطني ية حال إلى فقدان مصداقية اللجنةالإدار

سطة لمتواو كما لم تكن هناك سياسة واضحة لتشجيع هذا القطاع ومنه فقد اعتبرت المؤسسات الصغيرة

ذ بداية ها منبمكملة للصناعات الأساسية وهذا مااصطلح عليها بالصناعات التابعة ويظهر هذا الإهتمام 

 الثاني وهذا لتحقيق التوازن الجوي. تطبيق المخطط الرباعي

 رامج:لاث بإن عملية تطوير هذا القطاع كانت من خلال برامج تنموية تهتم بالصناعات المحلية وهي ث

 يشمل تنمية النشاط الحرفي. 1969 -1966البرنامج الأول:  -

ة مرحلة المخطط الرباعي الأول والتي عرفت فكرة تنمي 1973 -1970البرنامج الثاني:  -

 الصناعات المحلية في إطار برنامج التجهيز المحلي.

نمية تويعتبر الخطوة الأولى في التطبيق الفعلي لعملية  1977 – 1974البرنامج الثالث:  -

 .ناعات المحلية الصغيرة والمتوسطةالص

 ماجإددارة السلطات العمومية في لصغيرة والمتوسطة ارتبط ظهورها بإإلا أن المؤسسات ا

 ة.الإقتصاديالقطاع الخاص في عملية التنمية 

بصفة عامة لم تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نفس الإهتمام الذي مضي به القطاع العام، 

 (2).284/66القطاع الخاص منذ بداية تطبيق قانون  هذهبالرغم من التطور الذي ش

 ثانيا: واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الثمانينات:

يها خبط فيت الإقتصادان الاستراتيجية المنتهجة خلال هذه الفترة نتج عنها عدة مشاكل أصبح 

ضوية ة العالهيكل أعادةجراءات للخروج من هذه الوضعية ومنها صبح من الضروري اتخاذ الحلول والإفأ

توجيه وي تأطير ارة فوالمالية وإزداد الإهتمام بالقطاع الخاص بالمقارنة مع الفترة السابقة وقد ظهرت الإد

ة لمهتماالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك في صدور مجموعة من القوانين التشريعية والتنظيمية 

 بالقطاع الخاص ومنها:

 :1982لسنة  الإستثمارقانون  -1

 قام بوضع استراتيجية تنموية ترتكز على 1982أوت  21المؤرخ في  11/82ن القانون إ

ف هذاعدة أ إشتراك القطاع الخاص في عملية التنمية، وذلك من أجل تحقيق إلىاللامركزية، بالإضافة 

 أهمها:

                                                
، رسالة ماجيستر، غير منشورة، جامعة "الصغيرة والمتوسطة كأداة لتحقيق التنمية الإقتصادية في ظل العولمةالمؤسسات "، سيد علي بلحمدي ( 1)

 . 46، ص 2005البليدة، 
كتوش عاشور، "تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"، مداخلة في ملتقى دولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات  (2)

 .12، ص2006أفريل  18-17يومي  ،في الدول العربية، جامعة سطيف الصغيرة والمتوسطة
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  .مناصب شغل جديدة إنشاءية الوطنية والإنتاجالرفع من الطاقة  -

 العمل على التكامل بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التوازن الجهوي. -

 والمتوسطة تستفيد من بعضف جعل المؤسسات الصغيرة هذاان العمل على تحقيق هذه الا -

 الإجراءات أهمها:

 حق التحويل الضروري لشراء التجهيزات وفي بعض الحالات المواد الأولية. -

 ة للإستيراد.جماليبشكل محدود من الرخص الإوالإستفادة ول -

 سنوات 5 لمدة الإستفادة من بعض الإمتيازات الجبائية كالإعفاء من الأرباح الصناعية والتجارية -

 :ينهافي عرقلة تطوير القطاع من ب أن هذا القانون تميز ببعض السلبيات التي ساهمتإلا 

 إجراءات الإعتماد الإلزامية لكل المستثمرين.  

  30التمويل البنكي لا يتعدى    ات.الإستثمارمن قيمة 

 (1).كما منع هذا القانون تعدد ملكية المشاريع 

 :ات الخاصةالإستثمارديوان توجيه ومتابعة وتنسيق  -2

ه تحت وصاية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وعمل على توجي 1983تم إنشائه سنة 

عمومي اع النشاطات ومناطق تلبي حاجات التنمية وتضمن التكامل مع القطوالوطني الخاص نح الإستثمار

 غيرةالمؤسسات الص إنشاء، ولكن مجال والإقتصاديأي أن القطاع الخاص ساهم في تحقيق النم

 الفكر الاشتراكي. نتشاروالمتوسطة التي بقيت مهمشة وذلك لإ

ر قي تطوبوبالتالي  الإقتصاديهيمنة القطاع العام على النشاط  إلىوالبيروقراطية بالإضافة 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متخلفا ومنحصرا في مجالات معينة.

 التسعينات المطلب الثاني: واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال

اقتصاد السوق كان لابد من سن قوانين وتشريعات تمهد له الطريق وأهم وقرار انتقال الجزائر نح

الخاص الأجنبي في  الإستثمارحيث عالج مشكلة  1990أفريل  14الصادر في  90 /10هذه القوانين رقم 

في جميع القطاعات العامة  رالإستثمامبدأ تحريره كما أعطى الحرية لرأس المال الاجنبي  أكدالجزائر و

تحديد النظام  إلىالذي يهدف  (2) 93 /12والمرسوم التشريعي رقم  والإقتصاديوالخاصة لأجل تحقيق النم

ات الخاصة الوطنية والأجنببية الخاصة بانتاج السلع والخدمات الغير مخصصة الإستثمارالذي يطبق على 

وقامت الجزائر  الإستثمارالوكالة الوطنية الترقية ومتابعة  إنشاءفروعها كما نص على ضرورة وللدولة أ

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمها: إنشاءالخاص عن طريق  الإستثمارعدة هيئات لدعم  إنشاءب

  (3).96 /29الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والتي نشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إنشاء وكان لها الفضل في المساعدة على

  نتدبة مكونها  1991وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية حيث نشأت عام

عام  وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلىالمتوسطة ثم تحولت ومكلفة بالمؤسسات الصغيرة 

 :ة ومهمتها فيطالمتوسومن أجل ترقية المؤسسات الصغيرة  1993

 زم لها.اللا تنمية القطاع الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها وتقديم الحوافز والدعم 

 قد تم وتوسطة للمؤسسات الصغيرة والم الإقتصادي تأهيلتبني سياسة ترقية القطاع وتجسيد برنامج ال

لتجارة رقية االديوان الوطني لتالوكالة الوطنية لترقية الصناعات الصغيرة والمتوسطة و إنشاءكذلك 

 .1996أكتوبر  01الصادر في  96 /2334الخارجية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

ة مع بداي لقطاعهذه الهيئات لدليل على درجة الإهتمام الكبير الذي أولته الجزائر لهذا ا إنشاءو

 التسعينات.

 ةالمطلب الثالث: الواقع الحالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسط

 .2008المتوسطة سنة وأولا: تطور تعداد المؤسسات الصغيرة 

                                                
 الإستثمار.المتضمن قانون  1982أوت  21المؤرخ في  82 /11القانون  (1)
 .الإستثمارالمتعلق بترقية  1993أكتوبر  05الصادر في  93 /12مرسوم تشريعي رقم  (2)
 المتعلق بانشاء الوكالة الوطنية لدعم الشباب. 1996الصادر في ديسمبر  96 /20مرسوم تشريعي رقم  (3)
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ين ة واعدة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيإقتصاديا آفاق 2009تعرف سنة 

مج دعم ة الكلية، من خلال برناالإقتصاديية بهدف تعزيز التوازنات الإستثماروحاملي المشاريع 

 من شأنها تحفيز ديناميكية العرض والطلبومشاريع أخرى ذات البعد الوطني والنم

اع ى للقطمؤسسات تابعة للقطاع الخاص وأخر إلىوتندرج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الملكية 

ناعة ص والصالصناعات التقليدية ونلاحظ أن النشاطين المهمين هما القطاع الخا إلىالعام بالإضافة 

 التقليدية.

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص  -1

 بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة المصرح بها لدى 2008عند نهاية سنة 

وتعد المؤسسات الخاصة مؤسسة خاصة  cnas "321387الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي "

نصب عمل ) م 126887وفر أنها ت إلىالإضافة الأغلية في تعداد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ب

إن  ".casnos"ا بعين الإعتبار رؤساء المؤسسات المصرح بهم لدى الصندوق الوطني لغير الأجراء آخذ

 يقدر ب:  2008خلال نهاية سنة ونم إلىديناميكية وحركة المؤسسات الخاصة أدت 

 مؤسسة موزعة كالآتي: 34391

  .إنشاء 27950 -

  .النشاط ) بعد التوقف المؤقت(استئناف  2966 -

 (1).شطب 3475 -

 ةالإقتصاديتوزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة حسب النشاطات  -2

بتبيان  تلفتينة لفترتين مخالإقتصاديسنبين هنا كيفية توزيع هذه المؤسسات على مختلف النشاطات 

 التوزيع في الجدول الآتي:تراجعها ويمكن توضيح هذا ومدى ازدياد عدد هذه المؤسسات أ

 

 

 ة.الإقتصادي(: توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب النشاطات 6جدول رقم )

 
 قطاع النشاط

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 2007للقطاع الخاص لعام 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 2008للقطاع الخاص لعام 

 3599 3401 الفلاحة والصيد البحري 1

 94 84 والطاقة المياه 2

 551 544 المحروقات 3

 231 215 خدمات الأشغال البترولية 4

 784 722 المناجم والمحاجر 5

 8794 8353 الحديد والصلب 6

 7154 6748 مواد البناء 7

 111978 100250 البناء والأشغال العمومية 8

 2205 2084 وبلاستيك -مطاط -كيمياء 9

 17045 16109 الصناعة الغذائية 10

 4291 4152 صناعة النسيج 11

 1667 1628 صناعة الجلد 12

 11848 11059 الورقوصناعة الخشب والفلين  13

 3564 3446 صناعة مختلفة 14

 28885 26487 النقل والمواصلات 15

 55551 50764 التجارة 16

 18265 17178 الفندقة والإطعام 17

                                                
 .10مرجع سابق، ص  عبد الله بلوناس، عبد الرحمان بن عنتر، (1)
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 18473 16310 خدمات المؤسسات 18

 22529 20829 خدمات العائلات 19

 1009 934 مؤسسات مالية 20

 916 816 أعمال عقارية 21

 1954 1833 خدمات المرافق الاجتماعية 22

 321387 293946 المجموع 
 : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.المصدر

 

نلاحظ من خلال هذا الجدول أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص قد 

، وهذا ربما لزيادة الاهتمام 2007مقارنة مع سنة  2008ة بسنة ة الخاصالإقتصاديزاد في كل النشاطات 

النشاط ولتجارة هبمثل هذه المؤسسات وتقديم يد العون لها والحوافز والدعم من الدولة ونلاحظ أن قطاع ا

 (1)المسيطر.

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع العام: -2

ة تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية جزءا ضئيلا من محيط المؤسسات الصغير

 والمتوسطة والمؤسسات المصغرة.

مومية حيث تراجعا في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الع 2008ولقد شهد نهاية العام 

ومن الواضح أن هذا التراجع ناتج  2007مؤسسة سنة  666مؤسسة بدلا من  626أصبح عدد المؤسسات 

تنظيم القطاع العام حيث تعتبر خوصصة  وأعادةمتمثل في تغيير البنية الهيكلية  إقتصاديعن عمل 

 (2)مؤسسات القطاع العام عنصر أساسي.

 : توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية على قطاعات النشاطات (07)جدول رقم 

 

 مناصب الشغل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاع النشاط

 22695 197 الصناعة

 6851 58 البناء والأشغال العمومية

 15591 243 الخدمات

 5952 113 الزراعة

 1697 15 المناجم والمحاجر

 52786 626 المجموع
 .06، ص 2007، ، الجزائر07العدد الصغيرة والمتوسطة، مجلة فضاءات، وزارة المؤسسات المصدر: 

 

سسات نلاحظ من خلال الجدول أن الخدمات هي قطاع النشاط المسيطر على عدد أكبر من المؤ

ل من الصغيرة والمتوسطة، لكنها لا توظف عدد كبير من العمال، عكس الصناعة التي بها عدد أق

ن معتبر يؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولكنها توظف أكبر عدد من العمال وهذا لأن قطاع الصناعة الم

 القطاعات الأساسية والمهمة في الجزائر.

 الحرفيون: -3

 يجماليعتبر قطاع الصناعة التقليدية أهم قطاع بعد المؤسسات الخاصة، حيث بلغ العدد الإ

شاط حرفي ن 126887غرفة للصناعة التقليدية والحرف  31للنشاطات الحرفية التقليدية حسب تصريحات 

حرفي مما يوضح نموا  3941حرفي جديد وشطب  14481حرفي فردي حيث تم تسجيل  126052منهم 

 حرفي فردي. 14481يقدر ب  2008خلال سنة 

                                                
 .06، ص 2007 الجزائر،، 07العدد الصغيرة والمتوسطة، مجلة فضاءات، وزارة المؤسسات  (1)
 .05، ص 25مومية، العددالجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المتعلق بإعادة توجيه المؤسسات الع (2)
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 (1)التسجيلات الجديدة موزعة على ثلاث شعب.

 حرفي. 3070ت التقليدية الفنية ب الصناعا -

 حرفي. 2999الصناعات التقليدية لإنتاج المواد ب  -

 حرفي. 8412الصناعات التقليدية لإنتاج الخدمات ب  -

 : توزيع نشاطات على قطاع الصناعات التقليدية.(08)جدول رقم 

 

 المجموع مؤسسات حرفية تعاونيات حرفية حرفيين فرديين نوعية النشاط

 56194 21 199 55976 التقليدية لانتاج الموادالصناعات 

 50197 23 489 49685 لانتاج الخدمات

 20494 28 75 20391 الصناعات التقليدية الفنية

 126887 72 763 126052 المجموع
 . 2007 /06/ 30في  ANSEJالوكالة الوطنية لتشغيل الشباب  المصدر:

 

، ونلاحظ في كل من قطاع 2008النشاط خلال عام يوضح الجدول توزيع الحرفيين حسب نوعية 

الفنية هيمنة الحرفيين الفرديين لمجموع يقدر ولإنتاج الخدمات أوالصناعة التقليدية لإنتاج المواد أ

 72تعاونية ثم أخيرا المؤسسات الحرفية بمجموع  763ثم تليها التعاونيات الحرفية بمجموع  126052

 (2)مؤسسة .

 2010المتوسطة الخاصة بسنة والمؤسسات الصغيرة : تطور تعداد ثانيا

سبة ن، منها مؤسسة 916 270والمتوسطة عدد المؤسسات الصغيرة  إجمالي، بلغ 2010عند عام 

 مؤسسة.  557إلى  . كما عرفت تراجعا في عدد المؤسسات العموميةأشخاص معنوية 60%

 

 

 

 

 

 

 (2010تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )عام  :(09الجدول رقم )

 

 %النسبة  عدد المؤسسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 المؤسسات الخاصة

 59،66 369319 أشخاص معنوية

 40،25 249196 أشخاص طبيعية

 99،91 618515 1المجموع الجزئي 

 المؤسسات العمومية

 0،09 557 أشخاص معنوية

 0،09 557 2المجموع الجزئي 

 100 619072 المجموع 

 

                                                
 .28، ص 48، المتعلق بالصناعات التقليدية، العدد 95 /22الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم  (1)
 .25، ص  2008، 08، العدد نشرية المعلومات الإحصائية ،وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  (2)
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، 18 العدد ،الإحصائية، نشرية المعلومات الإستثمار: وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المصدر

 . 08، ص 2010

 

 (2010تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )عام  :(03الشكل رقم )

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 .من إعداد الطالبة :المصدر

 

( 2009-2010السنوي ) تقدر نسبة  التزايد 

، % 5.38المتوسطة بو لعدد المؤسسات الصغيرة 

مؤسسة جديدة  612 31 يتمثل هذا التزايد في خلق و

التي أصبحت غير موجودة في محفظة مؤسسات التسيير وة إقتصاديمؤسسة عمومية  34مع تراجع ب 

 .مؤسسة 31578والمتوسطة ب  عدد المؤسسات الصغيرة  إجمالي، كي يصبح والمساهمة

عدد المؤسسات الصغيرة  إجماليمن  % 6.75نلاحظ تزايد الاشخاص المعنوية بنسبة 

كذا تراجع المؤسسات الصغيرة و، % 5.38والمتوسطة، والتي تطورت بدورها خلال نفس الفترة 

مؤسسات  10منهم تنظيم القطاع العمومي )  أعادةوالمتوسطة العمومية بسبب تعير البنية الهيكلية و

  (1).مدمجة ( 17حولت  05، إقتصادية ثم حلها

 (2010 -2009التطور السنوي لتعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) :(10الجدول رقم )

 2010 2009 الصغيرة والمتوسطة المؤسسات طبيعة
 التطور السنوي

 النسبة المئوية العدد

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة -1

 % 6.77 23417 369319 345902 أشخاص معنوية

 % 3.40  8195 249196 241001 أشخاص طبيعية

 % 5.39   31612 618515 586903 1المجموع الجزئي

 المتوسطة العمومية والمؤسسات الصغيرة  -2

 % -5.75 -34 557 591 أشخاص معنوية

 % -5.75 -34 557 591 1المجموع الجزئي

 % 5.38 31578 619072 587494 المجموع

 % 6.75 23383 369876 364493 عمومية(وأشخاص معنوية )خاصة 

 
، 18 العدد ،الإحصائية، نشرية المعلومات الإستثمار: وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المصدر

 .09، ص 2010

  

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة: /1

 مؤسسة صغيرة ومتوسطة  خاصة تتوزع على :  618515، تم تسجيل 2010عند نهاية 

                                                
 .80، ص 2010، 18، العدد الإحصائية، نشرية المعلومات الإستثماروزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية  (1)
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   من المجموع ( % 59.66متوسطة )تمثل ومؤسسة صغيرة  369.319أشخاص معنوية. 

  من المجموع ( % 40.25متوسطة ) تمثل ومؤسسة صغيرة  249.196أشخاص طبيعية. 

ا يقدر المتوسطة الخاصة تزايدو، يعرف عدد المؤسسات الصغيرة 2009ند المقارنة مع سنة عو

طبيعة ومؤسسة ذ 23417مؤسسة متوزعة على  31612يتمثل هذا التزايد في خلق و، % 5.39ب 

من  % 25.92طبيعة شخصية )ومؤسسة ذ 8195و( من مجموع المؤسسات المنشأة %74.08معنوية )

 .مجموع مؤسسات المنشأة (

  بالنسبة للأشخاص المعنوية -

متوسطة جديدة على مستوى الصندوق ومؤسسة صغيرة  27943سجيل ، تم ت2010خلال سنة 

 CNAS)الوطني للضمان الاجتماعي ) 

قدر ي، حيث مقارنة مع عدد المؤسسات المنشأة أما بالنسبة للمؤسسات المشطوبة فهي ضئيلة

  .مؤسسة مشطوبة 7915عددها ب 

 بالنسبة للأشخاص الطبيعية  -

لسجل اسسات المهن الحرة الغير ملزمة بالتسجيل في تتمثل الأشخاص الطبيعية في رؤساء مؤ

 : تشمل كل منالتجاري، و

 ن... ارعيوالمز نالموثقين، المحاميين، المحضرين القضائيين، الأطباء، المهندسين المعماريي -

مؤسسة، تنشط خصوصا في  249196بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمهن الحرة 

 (. %12.33(، الصحة ) %28.71الزراعي ) الإستثمار(، % 54.42)قطاعات الصناعة التقليدية 

مؤسسة جديدة على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  14722تم تسجيل  2010خلال عام 

، قطاع العدل 20114حة: : قطاع الص(، موزعة على قطاعات النشاطCASNOSلغير الأجراء ) 

  (1).8827الصناعة التقليدية: ، 2540زراعي: ال الإستثمار ،12441

 

 المهن الحرة حسب قطع النشاط :(11الجدول رقم )

 المجموع الصناعة التقليدية الزراعي الإستثمار قطاع العدالة قطاع الصحة 

عدد المؤسسات الصغيرة 

 2010والمتوسطة 

30734 11288 71551 135623 249196 

  % 54.42 % 28.71 % 4.53 % 11.33 (%النسبة/ المجموع)

 14722 88827 2540 1241 2114 2010المؤسسات المنشأة 

، 18دة، العدالإستثمار، نشرية المعلومات الإحصائي: وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المصدر

 .11، ص2010

 

 : المتوسطة العموميةالمؤسسات الصغيرة و-2

طة جزء ضئيل بمحيط المؤسسات الصغيرة والمتوس تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية

 الجزائرية.

 591حيث تراجع من  .2009، تراجع عددها مقارنة بسنة  2010مع الملاحظة أنه خلال سنة 

قطاع كلية للالبنية الهي المتمثل في تغيير الإقتصادي. يمكن شرح هذا التراجع بالعمل مؤسسة 557إلى 

 أجير.   48656 إلى 51635عدد الأجراء من  . كما تم تسجيل تراجع فيالعمومي

ب نه يغل، إلا افي جميع قطاعات النشاط الإقتصاديالمتوسطة نشاطاتها وتمارس المؤسسات الصغيرة  

 .% 20.47الزراعة ب و  %32.14الصناعة ب % 37.52عليها قطاع الخدمات ب 

                                                
 .10مرجع نفسه، ص  ( 1)
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 جماليمن العدد الإ %32أكثر من المتوسطة الصناعية تمثل ون المؤسسات الصغيرة يجدر التذكير بأ

من أجراء القطاع العمومي  %44التي تشغل أكثر من والمتوسطة العمومية، وللمؤسسات الصغيرة 

 (1)للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية  :(12الجدول رقم )

 
 % الشغل مناصب % عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاع النشاط

 %44.62 21708 % 32.14 179 الصناعة 

 %29.71 14454 % 37.52 209 الخدمات 

 %11.91 5794 %20.47 114 الزراعة 

 %10.38 5051 % 7.72 43 البناء والأشغال العمومية

 %3.39 1649 % 2.15 12 المناجم والمحاجر 

 %100 48656 % 100 557 المجموع 
، 18، العددالإحصائية، نشرية المعلومات الإستثمارالصغيرة والمتوسطة وترقية : وزارة الصناعة والمؤسسات المصدر

 .12، ص2010

 

  :الحرفيين -3

 جلينالمس حسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بلغ مجموع عدد الحرفيين

 . حيث يوجد هذا الفارق ضمن2009حرفي مقارنة بسنة  4118فارق ، ب2010عند نهاية  135623

 الأشخاصتندرج هذه التسجيلات ضمن  % 5.38يقدر ب و متوسطة بمعدل نمومؤسسة صغيرة  31578

 . الطبيعية في المهن الحرة

  ومتوسطة لسنةمؤسسة صغيرة  625069عليه يمكن ملاحظة الفرق بين التعداد العام لـ و

ت حول عطيانتيجة لتغير المصدر المتعلق بمنح الم 2010المسجل في نهاية سنة  619072العدد و، 2009

 . قطاع الصناعة التقليدية

 

متوسطة مبني عل أساس حسابات مصدر ومؤسسة صغيرة  587494لـ  جماليإن العدد الإ

 16بينما الرقم المبين في النشرية رقم  CASNOSالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء 

 ( 2).والحرفبني على أساس حسابات مصدر شبكة غرف الصناعة التقليدية م 625069المقدر بـ 

 . 2011المتوسطة الخاص بالسداسي الأول لسنة و: تطور تعداد المؤسسات الصغيرة ثالثا

، مؤسسة 642913والمتوسطة للمؤسسات الصغيرة  جمالي، بلغ العدد الإ2011عند نهاية سنة 

 نشاطات حرفيةو( %18024) باقي المؤسسات أشخاص طبيعية و، أشخاص معنوية %منها نسبة 

 (3).مؤسسة 599في حين بلغ عدد المؤسسات العمومية  ،%(22)

 2011تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنة :(13الجدول رقم ) 

                                                
 .11مرجع نفسه، ص (1)
 .12مرجع نفسه، ص (2)
 .08،ص19،2011الإحصائية،العددوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الإستثمار،نشرية المعلومات  (3)

 %النسبة  عدد المؤسسات طبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 . المؤسسات الخاصة 1

 %  59.66 383594 أشخاص معنوية

 %  18.24 117260 أشخاص طبيعية 

 %  22.00 141460 النشاطات الحرفية 
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، 19د، العد الإحصائية، نشرية المعلومات الإستثمار: وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المصدر

 .08، ص2011

 2011(: تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنة 04الشكل رقم )

 

 

 

 
 

 الطالبة : من إعدادالمصدر

المؤسسات الصغيرة  تقدر نسبة تطور عدد 

، أي %5.86 بـ (  2011و 2010المتوسطة مابين ) و

 . مؤسسة 35616

عدد المؤسسات الصغيرة  إجماليمن  % 6015نلاحظ تزايد الأشخاص المعنوي بنسبة 

لصغيرة . وكذالك زيادة المؤسسات ا% 5.86 دورها خلال نفس الفترة بـالتي تطورت بو، والمتوسطة

 . 2010سنة مقارنة مع  % 6.96المتوسطة العمومية بنسبة و

 ( 2011و 2010(: تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )14الجدول رقم )

 2011 2010 2010طبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 التطور السنوي

 %النسبة المئوية  العدد

 . المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة 1

  6.15 22226 383594 361368 أشخاص معنوية 

  4.59 5146 117260 112114 أشخاص طبيعية 

  6.16 8205 141460 133255 النشاطات الحرفية  

  5.86 35577 642314 606737 1المجموع الجزئي 

 . المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية 2

 6.96 39 599 560 أشخاص معنوية

 6.96 39 599 560  2المجموع الجزئي 

 5.86 35616 642913 607297 المجموع  

 6.15 22265 384193 361928 أشخاص معنوية) خاصة وعمومية (
، 19د، العد الإحصائية، نشرية المعلومات الإستثمار: وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المصدر

 .09، ص2011

 

 المتوسطة الخاصة : والمؤسسات الصغيرة -1

 : ومتوسطة خاصة تتوزع علىمؤسسة صغيرة  642314، تم تسجيل 2011عند نهاية سنة 

   من المجموع ( % 59.66متوسطة )تمثل ومؤسسة صغيرة  383594أشخاص معنوية. 

  من المجموع ( % 18.24متوسطة ) تمثل ومؤسسة صغيرة  117260أشخاص طبيعية. 

 %  99.91 642134  1المجموع الجزئي 

 . المؤسسات العمومية 2

 %  0.09 599 أشخاص معنوية 

 %  0.09 599 2المجموع الجزئي 

 %  100 642913 المجموع  
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  والمتوسطة الخاصة تزايدا يقدر بالصغيرة ، يعرف عدد المؤسسات 2010سنة عند المقارنة مع و

طبيعة معنوية ومؤسسة ذ 22226مؤسسة متوزعة على  35577يتمثل هذا التزايد في خلق و، 5.86%

 (1)وطبيعة شخصية.مؤسسة ذ 5146و

 

 :للأشخاص المعنويةبالنسبة  -

الصندوق متوسطة جديدة على مستوى ومؤسسة صغيرة  14399، تم تسجيل 2011خلال سنة

 . CNASالوطني للضمان الاجتماعي

قدر ي ، حيثمقارنة مع عدد المؤسسات المنشأة أما بالنسبة للمؤسسات المشطوبة فهي ضئيلة

 . مؤسسة مشطوبة 2615عددها ب 

 بالنسبة للأشخاص الطبيعية : -

جل ي السملزمة بالتسجيل فتتمثل الأشخاص الطبيعية في رؤساء مؤسسات المهن الحرة الغير ال

 : وتشمل كل من، التجاري

 ن ... زارعيالمو ن، المهندسين المعمارييالموثقين، المحاميين، المحضرين القضائيين، الأطباء-

، تنشط خصوصا مؤسسة 117260المتوسطة للمهن الحرة وبلغ عدد المؤسسات الصغيرة 

ى مؤسسة جديدة عل 3687تم التسجيل  2011. خلال سنةوالصحة، (% 62.31الزراعي ) الإستثمار

: اط، موزعة على قطاعات النشCASNOSمستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء 

  .1515: ، الإستثمار الزراعي769، قطاع العدل: 1403قطاع الصحة: 

 المهن الحرة حسب النشاط  :(15الجدول رقم) 
 المجموع  الزراعي  الإستثمار قطاع العدالة  قطاع الصحة  

 117260 73066 12057 32137 2011عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنة

  % 62.31 % 10.28 % 27.41 %النسبة / المجموع 

 3687 1515 769 1403 2011المؤسسات المنشأة لسنة

، 19، العددالإحصائية، نشرية المعلومات الإستثمار: وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المصدر

 .11، ص2011

 

 : والمتوسطة العموميةالمؤسسات الصغيرة -2

المتوسطة العمومية تمثل نسبة ضئيلة من محيط المؤسسات وأصبحت المؤسسات الصغيرة 

 . والمتوسطة الجزائريةالصغيرة 

، لماضيةاالسنة  مقارنةمع % 6.96من السنة الجارية بنسبة  2011نلاحظ تزايدا في عددها خلال سنة 

 . مؤسسة 599إلى  560نتقل عددها من حيث ا

 . أجير 48783أجير بل من  50467جيل كما تم تس

 الإقتصاديتمارس هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نشاطاتها في جميع قطاعات النشاط 

يجدر التذكير بأن  %30.72، والزراعة ب %31.22، إلا انه يغلب عليها قطاع الخدمات بـ الوطني

المؤسسات الصغيرة  جماليمن العدد الإ %29المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية تمثل أكثر من 

من أجراء القطاع العمومي للمؤسسات الصغيرة  %43والمتوسطة العمومية، والتي تشغل أكثر من 

 ( 2)توسطة .والم

 (: توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية 16الجدول  رقم)

 % مناصب الشغل % عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاع النشاط

 43.03 21716 29.55 177 الصناعة 

                                                
 .10مرجع نفسه، ص (1)
 .12ص مرجع نفسه، (2)
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 26.74 13496 31.22 187 الخدمات 

 17.95 9061 30.72 184 الزراعة 

 8.90 4492 6.51 39 الأشغال اليومية والبناء 

 3.37 1702 2.00 12 المحاجروالمناجم 

 100.00 50467 100.00 599 المجموع  
، 19الإحصائية، العدد، نشرية المعلومات الإستثمار: وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المصدر

 .12، ص2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مختلف الهيئات والبرامج المبحث الثاني: مشاكل تمويل المؤسسات 

 الداعمة لها والإجراءات التحسبنية لدعمها و تطويرها.

ات الإقتصاديبالرغم من احتلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكانة متميزة في مختلف 

داة تعمل بنجاعة الوطني، حيث أصبحت تفرض نفسها كأ الإقتصادالعالمية، والتطور أصبحت تعلافه في 

والاجتماعي مما جعل العالم بأسره يتفق على الأهمية التي لعبها هذا النوع  الإقتصاديعلى الجمع بين النمو

جانب المؤسسات الكبيرة، إلا أن المؤسسات  إلىمرتفعة  إقتصاديمن المؤسسات في تحقيق معدلات نمو

ة الإقتصاديتنافسية التي تفرضها الأوضاع ال إلىالصغيرة والمتوسطة الوطنية لاتزال قطاعا لايرقى 

 الحالية، وهذا يسبب العديد من المشاكل التي تعيق تطور هذه المؤسسات في الجزائر.

 المطلب الأول: المشاكل العامة والتمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:

إصلاحية ، إلا أن هذه  ةإقتصاديبالرغم من المجهودات التي بذلتها الدولة بتبنيها سياسة 

الإصلاحات لم تحقق النتائج المرجوة. ومن ذلك نذكر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي لا يزال 

ة المنشودة، ويمكن الإقتصاديمحاطا بسياج من المشاكل والعراقيل التي تحول دون مساهمته في التنمية 

 حصر أهم هذه الصعوبات كالآتي:

 مؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرأولا:مختلف مشاكل ال

 المشاكل الإدارية: -1

إن المحيط الإداري للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة ليس ملائما لنموها وبالتالي لتطورها، يعود 

عدة أسباب من بينها سوء وضعف التسيير الإداري وتعقيد الإجراءات الإدارية، فمثلا تستغرق  إلىذلك 

مدة قيد المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في السجل التجاري وقتا طويلا كماأن عدد الوثائق المطلوبة 

 وثيقة. 18لإجراء هذا القيد قد يتعدى 
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الضرورية  المعلومات إلىالمشروع  ءإنشاكذلك فان أغلب المستثمرين يفتقدون في مرحلة 

 .(1)اختيارات خاطئة لنوع النشاط إلى، الأمر الذي يؤدي في الكثير من الأحيان المتعلقة باستثماريتهم

ومن جانب أخر يسجل تعدد الإدارات المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقلت التنسيق بينهما 

ذلك تنافي الممارسات العملية مع روح التشريعات والقوانين  لىإتداخل الصلاحيات يضاف  إلىمما يؤدي 

 .(2)والتي تشكل إحى الخصائص المميزة للدول النامية ومنها الجزائر

 

 

 المشاكل الخاصة بالعقار: -2

عدم تنظيم آليات الحصول على العقار الصناعي ومن بين الصعوبات التي تواجه المستثمرين ه

 (3).تعيشها أغلبية المناطق الصناعية ومناطق النشاط وكذلك الحالة السيئة التي

قطعة  4211ومن مجموع  2001غاية سنة  لة الوطنية لتهيئة الإقليم أنه وإلىفقد كشفت دراسة للوكا

شكالية قطعة غير مسواة، وعلى هذا الوضع تطرح إ 3233أرض سلمت لتطوير المناطق الصناعية توجد 

روض، نح القالمتوسطة في تعاملها مع البنوك والتي تطلب عقود الملكية لموكبيرة للمؤسسات الصغيرة 

ختلف يضاف غلى ذلك تعدد الهيئات المكلفة بمنح قطع الأراضي مما أدى تداخل الصلاحيات بين م

 النزاعات والاحتلال غير العقلاني للفضاء الصناعي. إنتشارالهيئات و

مناطق من محيط ال  20.8للمناطق الصناعية حيث أن ولعل مازاد الوضع تعقيدا الوضعية المزرية 

 الصناعية يوجد في وضعية سيئة في منطقة الوسط.

 34.44في الغرب لتتجاوز التنمية الوطنية   62.8في الشرق،   43.5فيما تتعدى نسبة 

استغلت وكما عرف العقار توزيعا غير مدروسا، إذ نجد الكثير من الأراضي لا زالت يودا أ

الذين يريدون توسع وطات أخرى خارج هذا القطاع، بينما بقي الكثير من المستثمرين الحقيقيين ألنشا

نشاطهم يعانون من مشكل العقار، وفي هذا الإطار نورد المثال التالي لولاية عنابة حيث استقبلت هذه 

 (5):يلي ية، والنتيجة كانت كماالإستثمارالولاية طلبات كبيرة وواسعة الأراضي 

 

 (: توزيع العقار في ولاية عنابة.17جدول رقم )

 عدد الحصص المغلوقة المناطق
الحصص المستعملة 

 غير المستعملة

نسبة الحصص غير 

 المستعملة

  41 104 253 المناطق الصناعية 

 59 190 322 المناطق الناشئة

 100 294 575 المجموع 

داخلة مأهيل"، والمتوسطة في الجزائر، متطلبات التكيف وآليات الت: عثمان بوزيان، "قطاع المؤسسات الصغيرة المصدر

 18 -17مي في ملتقى دولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة سعيدة، يو

 .714ص  ،2006أفريل 

 

 

 المشاكل الفنية -3

                                                
، مداخلة في ملتقى دولي حول "متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل التحولات الأقتصادية الراهنة اط،"جمال بلخي (1)

 . 636، ص2006أفريل  18 -17يومي  ،جامعة باتنة ،متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية
مداخلة في ملتقى دولي حول متطلبات  "،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كاختيار استراتيجي للتنمية الاقتصادية في الجزائر" فوزي فتات، (2)

 . 172، ص2006ريل أف 18 - 17يومي سطة في الدول العربية، جامعة سيدي بلعباس، تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتو
نصيرة قريش، "آليات وإجراءات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"، مداخلة في ملتقى حول متطلبات تأهيل المؤسسات  (3)

 .232ص  ،2006أفريل  18 - 17يومي  ،الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة الشلف
 .638ص  ،جمال بلخياط، مرجع سابق (4)
 .714عثمان بوزيان، مرجع سابق، ص  (5)
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سية بها في العمل بصفة رئيتعتمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على قدرات وخبرات أصحا

 ع أساليب تتبكما أنها تستخدم أجهزة ومعدات أقل تطورا عن ذلك المستخدمة في المؤسسات الكبيرة، أولا

ع تماش مية المتطورة التي تساعدها على تحسين جودة منتجاتها بما يالإنتاجالصيانة، والأساليب 

 الدولية. الأسواقالمواصفات العالمية في 

اللازمة لأعمال هذه المؤسسات قد لا يخضع  الإنتاجاختيار المواد الخام ومستلزمات وخدام أكما أن است

لمعايير فنية وهندسية مدروسة ولكنها تعتمد في أغلب الأحيان على خبرة اصحاب المؤسسات التي قد 

في بعض فها هداعدم تحقيق هذه المؤسسات لأ إلىتكون محدودة في بعض المجالات الأمر الذي قد يؤدي 

 (1).الأحيان

 مشاكل صعوبة الحصول على المعلومات: -4

ع من النو إن غياب وضعف النظام المعلومات وسوء التحكم في تقنيات وآليات التسيير تجعل هذا

ن أالمؤكد  ى فمنالمؤسسات هشة وغير قادرة على المنافسة وكذا التغيرات البيئية خاصة في بدايتها الأول

 نموها.يتها ووالمتوسطة، تتواجد في محيط معلوماتي ضعيف للغاية ولا يساعد على تنمالمؤسسة الصغيرة 

فغياب المعرفة الكافية عن هذه المؤسسات، يجعل قيام هذه المؤسسات في فوضى عارمة لانعدام 

الدراسات الجادة في معرفة خصائص وقدرات هذه المؤسسات بصورة جيدة، وشح المعلومات الضرورية 

 (2).مايتطلب تشخيصا دقيقا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةوين بهذا القطاع وهعن المهتم

 مشاكل المعرفة والبحث العلمي: -5

رة الصغي الوعي والمعرفة بمدى أهمية المؤسسات إنتشارتوجد العديد من المشاكل المتعلقة بمدى 

ذه هن بين ه المؤسسات ومة ونقص الخبرة في المجال التعامل مع هذالإقتصاديوالمتوسطة في التنمية 

 المشاكل مايلي:

 ئص غياب المعرفة الكافية عن هذه المؤسسات نظرا لنقص الدراسات الجادة في معرفة خصا

 وقدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصورة دقيقة وعلمية.

  شكلة ات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها امتدادا للمإقتصاديغياب المتخصصين في

 غياب الإطار المتخصص في هذا المجال.والسابقة، ولعل القصور في المشكل السابق ه

 ة لصغيراالأفراد لإقامة وإدارة المؤسسات  عدادنقص توافر فرص التدريب الجيد والمناسب لإ

 والمتوسطة.

  تعدد الجهات المهتمة وغير المتخصصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضعف التنسيق فيما

 (3).ونقص الخبراء في هذا المجالبنها 

 المشاكل التكنولوجية: -6

إتباعها أسلوب وإن من أبرز خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أغلب الدول النامية ه

أسواق واسعة  إلىتكنولوجي تقليدي تقف حجرة عثرة أمام تلك المؤسسات ويحول بينها وبين الدخول 

صعوبة  إلىأسواق وجديدة هذا بالإضافة  إلىتلة وحرمانها من الدخول الامر الذي يعرضها للمنافسة القا

مستخدميها من جهة أخرى،  تأهيلالحصول على التكنولوجيا، لضعف مواردها المالية من جهة وضعف 

كما أن عملية التجديد والابتكار تتطلب متخصصين ذوي مؤهلات فنية عالية في مجال البحث والتطوير، 

 (4).المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مجال التخصص وهذا ماتعاني منه

 مشاكل المحيط الجبائي: -7

                                                
 .235ص  ،نصيرة قريش، مرجع سابق (1)
شريف غياط، محمد بوقموم،" التجربة الجزائرية في تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية"، مداخلة في ملتقى  (2)

 .620ص  ،2006أفريل  18- 17يومي  ،العربية، جامعة قالمةفي الدول  الصغيرة والمتوسطةدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات 
 .127، ص ،مرجع سابقسيد علي بلحمدي (3)
في برودي نعيمة،" التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ومتطلبات التكيف مع المستجدات العالمية"، مداخلة  (4)

 . 120، ص2006أفريل  18- 17يومي  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة تلمسانملتقى دولي حول متطلبات تأهيل 
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، وبعض التحفيزات الجبائية الممنوحة للمؤسسات 1992على الرغم من الإصلاح الجبائي لسنة 

الصغيرة والمتوسطة حديثة النشأة، إلا أنها لاتزال تعاني من بعض المشاكل في هذا المجال والتي تتمثل 

 (1):في

 .اقتطاع الضرائب والرسوم المطبقة في دورتها الاستغلالية العادية 

 .تطبيق الرسم الإضافي الخاص الذي انعكس سلبا على هذه المؤسسات 

 ء وطنية ة سواكما يتميز النظام الجبائي بعدم المرونة الأمر الذي حال دون إعطاء فرص استثماري

 أجنبية .وأ

  وبالتالي فان الأعباء الضريبية التي تحملها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية لا تزال باي

ي، بل تتسبب في تنامي الأنشطة الموازية التي الإنتاجحال من أحوال لا تساعد على رفع العمل 

 تصب في خانة التهرب والغش الجبائي. كما أن السياسة الجبائية في الجزائر لا تأخذ بعين

الاعتبار حجم المؤسسات في معاملاتها بمعدل ضريبي لا يختلف عن المؤسسات الكبيرة الحجم، 

 الإستثمارفي القطاعات المهملة من طرف  الإستثمارحسب نوع المنتوج من أجل تحفيز وأ

 (2).الخاص

 

 

 

 مشكلة ضعف التكوين والعمل المؤهل: -8

( الجزائر في المرتبة UNESCOالثقافية ) لقد وضعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 

على المستوى العالمي من حيث الكفاءة التعليمية، وهذا دلالة على تدهور نظامها التعليمي والتكويني  118

ي. الإنتاجالأمر الذي يجعل من مخرجات المنظومة التكوينية والتعليمية لا تتناسب واحتيجات الجهاز 

ية نتيجة للصعوبات المالية التي الإنتاجغياب التدريب والتكوين علة المستوى المؤسسات  إلىبالإضافة 

في  الإستثمارتعانيها وقدم وسائل لإنتاج والتي لا تمكن من تحسين المستوى الفني للعمال وكذا غياب ثقافة 

 (3).العنصر البشري

 مشاكل العمالة وظروف تأمينها: -9

الكوادر الفنية لأسباب كثيرة من بينها المشكل المتعلق  إلىلمتوسطة تفتقر المؤسسات الصغيرة وا

بعدم ملائمة نظم التعليم والتدريب لمتطلبات التنمية في هذا القطاع، وتفضيل العمالة الماهرة للعمل في 

 .4المؤسسات الكبرى حيث الأجور الأعلى والمزايا الأفضل والفرص الأكبر للترقية

توظيف عمال غير مهرة وتدريبهم أثناء  إلىت الصغيرة والمتوسطة يضطر لذا فان أصحاب المؤسسا

العمل، غير أنه كثيرا مايترك العامل وظيفته بمجرد إتقان العمل ويتوجه للانضمام للمؤسسات الكبيرة 

توظيف عمالة غير  إلىللاستفادة من مزاياها، ولذلك فان اضطرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ر وتحمل مشاكل وأعباء تدريبهم ،فضلا عن دفع أجور مرتفعة لبعض التخصصات النادرة ماهرة باستمرا

لضمان بقائها فب العمل، تشكل أسبابا من شأنها تخفيض الغنتاجية وجودة السلع والخدمات المقدمة، إضافة 

 (5).ارتفاع التكاليف إلى

ث تشترط هيئة التأمينات جانب نقص الكفاءات العلمية مشكلة التأمينات الاجتماعية حي إلىو

الاجتماعية على صاحب العمل التأمين على كافة العاملين بالمؤسسة أيا كان عددهم، يتقاسم أصحاب 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عنذلك سبب قصور الوعي وعدم إدراك مفهوم التأمينات الاجتماعية 

 إلىلعدم استقرار العمالة وسرعة دورانها، كما قد يلجأ بعضهم وعدم الرغبة في تحمل أقساط التأمين أوأ

                                                
 .237، صنصيرة قريش، مرجع سابق (1)
 . 126ص  ،مرجع سابق سيد علي بلحمدي، (2)
 .640جمال بلخياط، مرجع سابق، ص  (3)
 .718عثمان بوزيان، مرجع سابق، ص  (4)
 .176ق، ص فوزي فتات، مرجع ساب (5)
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دفع  إلىالتهرب في سداد ما عليهم من مستحقات للتأمينات إذا لم تتوفر لديهم السيولة الكافية مما يعرضهم 

 (1).غرامات وفوائد تأخير تضيف أعباء جديدة عليهم

 مشاكل التسويق: -10

في الجزائر من مشكل التسويق سواء على المستوى تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

المنافسة التي تواجهها تلك المؤسسات سواء من  إلى أساساعلى المستوى الخارجي، ويعود ذلك والمحلي أ

 إلىالمنتجات، وقد يؤدي ذلك ومن جانب غزوجانب المؤسسات الكبيرة في القطاعيين العام والخاص، أ

 (2).النهائيولتوقف المؤقت أاحتمال ا إلىتعرض تلك المؤسسات 

 ومن بين العقبات التي تواجه منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مايلي:

 ت هذهعدم وجود منافذ تسويقية منتظمة لتعريف المستهلك المحلي والخارجي بمنتجات وخدما 

 المؤسسات فضلا عن ضيق السوق المحلي.

 لاهتمام عدم اعدم إتباع الأسلوب العلمي الحديث في المجال التسويق ونقص الكفاءات التسويقية و

بئة التعوزيع ووأساليب النقل والت الأسواقبإجراءات البحوث التسويقية الخاصة في المجال دراسة 

 ها.اتنتجم. الأمر الذي يحد من قدرة هذه المؤسسات على تسويق والتغليف، وأذواق المستهلكين

 ب د على طلا يحالمحاكاة مموتفضيل المستهلك المحلي للمنتجات الأجنبية المماثلة بدافع التقليد أ

 المنتجات المحلية.

  من  يلاتهامنافسة المستوردة لمث إلىعدم توفر الحوافز الكافية للمنتجات المحلية مما يؤدي

ها نتجاتت إغراقية لتوفير مالمنتجات المحلية وقيام بعض المؤسسات الأجنبية بإتباع سياسا

ي لتنافسضعف الموقف ا إلىللأسواق المحلية بأسعار تقل عن أسعار المنتج المحلي مما يؤدي 

 للمؤسسات الوطنية.

 نقص المعلومات والإحصاءات المتاحة لدى هذه المؤسسات خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات 

 المنافسة وشروط ومواصفات السلع المنتجة.

 ت متخصصة لتسويق منتجات هذا القطاع.عدم وجود مؤسسا 

 لخارج في ا عدم القدرة على القيام بعمليات الدعاية والإعلان الكافية لمنتجات هذه المؤسسات

 نتيجة ارتفاع تكاليف تلك العمليات.

  تي فسة الوكذا طبيعة المنا الأسواقعدم وجود دراسات للأسواق الخاصة من حيث الحجم وطبيعة

 صغيرة والمتوسطة.تواجه المؤسسات ال

 ث يظل ين حيعدم الاهتمام بتطوير المنتجات بما يتناسب مع أذواق المستهلكين الأجانب والمحلي

 تطور.والمنتج ينتج بنفس المواصفات لفترة طويلة دون إجراء أي تعديل أ

 .ات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرثانيا:مشاكل تمويل المؤسس 

توسطة للتعامل مع البنوك والاستفادة من خدماتها المتنوعة هي إن حاجة المؤسسات الصغيرة والم

حاجة حيوية وملحة وتمليها متطلبات العمل الميداني ومقتضيات المحيط الذي تتعامل فيه هذه المؤسسات، 

كما أن حاجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأموال هي حاجة مستمرة وواسعة فهي تشمل الأموال 

حد الوصول  إلىتلك المتعلقة بالخزينة، ووتلك الموجهة للنشاط الاستغلالي للمؤسسة أالموجهة للاستثمار 

 (3).التسبيقات البنكيةوالحسابات البنكي المدينة أ إلى

والزبائن من الأصدقاء أوواعتماد هذه المؤسسات على مصادر التمويل الذاتي سوء كان عائلي أ

كافية لمتطلبات تمويل المؤسسسات الصغيرة  السوق غير الرسمي هي مصادر غيرو. أوالموردون

 (4).والمتوسطة وعليه يبقى الاعتماد في تمويل نشاطها قائما بدرجة أساسية على تمويل البنوك

                                                
حول متطلبات تأهيل محمد فرجي،" المشاكل والتحديات الرئيسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي"، مداخلة في ملتقى دولي  (1)

 . 62، ص 2006أفريل  18- 17يومي  ،، جامعة الجزائرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية
 .124ص برودي نعيمة، مرجع سابق،  (2)
 . 119سيد علي بلحمدي، مرجع سابق، ص  (3)
حول متطلبات تأهيل المؤسسات ومشاكل تمويلها حالة الجزائر"، مداخلة في ملتقى دولي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ، "سمير سحنون (4)

 . 87، ص 2006أفريل  18 – 17، جامعة سيدي بلعباس، يومي الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية
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وفي هذا الصدد نجدها تواجه عدة مشاكل من بينها ما يتعلق بطبيعة النظام للجهاز المصرفي في حد ذاته 

 (1):ها أهمهاكونه ضعيفا نظرا للخصائص التي يتميز ب

بنوك الوطنية وقدرتها عجز في التسيير، عدم الكفاءة في تقدير الأخطار لعدم أهلية وكفاءة ال

، عجز نظام الإعلام، التسويق والاتصال، عدم توافق الإصلاحات البنكية مع برامج الإصلاحات الائتمانية

كومات المتعاقبة للمضي قدم في ة. ونظرا لخطورة أزمة التمويل سعت الوزارة المكلفة والحالإقتصادي

إبرام بروتوكول مع البنوك من أجل منح الأولوية لتمويل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحيوي، 

حدودة، وأحسن قروض من البنوك التجارية مازالت مإلا أن مبادئ وشروط حصول هذه المؤسسات على 

مليار دج للقطاع  838يها القروض الممنوحة التي يلغت ف 2002و 2001دليل على ذلك هي أرقام سنتي 

ويمكن حصر  (2).من هذه القروض استفادت منها المؤسسات العمومية  70الأعمال، غير أن أكثر من 

 أهم الأسباب للمشاكل التي يعاني منها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التمويل فيما يلي:

 والضمانات:معوقات تتعلق بالتكاليف  -1

من بين أخطر المشاكل التي تواجه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحد من الرغبة في 

  (3):، نجد مشكلة تكاليف التمويل المصرفي المتمثلة فيالإستثمار

 ية غير رسموارتفاع أسعار الفائدة والفوائد المسبقة وتكاليف أخرى سواء كانت رسمية أ -

 مخاطر.ية لتعويض درجة الالإستثمارلى القروض الممنوحة للأغراض ارتفاع أسعار الفائدة ع -

توسطة والم انعدام الثقة بين البنوك والمؤسسة، فالبنوك تعتبر عملية تمويل لمؤسسات الصغيرة -

مان ها كضعملية فيها مخاطرة كبيرة كون أن أغلبها لا تتوفر على أصول عقارية يمكن أن تقدم

 للقرض.

رضها البنوك على المؤسسات من أجل الحصول على القروض ومنها كثرة الشروط التي تف -

البنكي  تمويلالشروط القاسية التي وضعها البنك الجزائر على القروض البنكية، والمتمثلة في ال

 .الإستثمارمن مبلغ حجم   30المحدد ب:

لمحدودة اشركات ذات المسؤولية  نشاءمليون دج لإ 30ية ب الإستثماروتحديد سقف التمويل للمبالغ 

 والضمانات مؤسسات فردية وتضامنية. وعليه تبقى التكاليف نشاءمليون دج لإ 10وشركة ذات الأسهم،وأ

 .الإستثمارعائق للكثير من الراغبين في 

وع تجارية نوك الكما أن فئة عريضة من المجتمع الجزائري ترى أن التقنيات البنكية المعمول بها في البن

عا رفوضة شرمئدية ن المعاملات الربوية وبالتالي فمهما كان يعر الفائدة فلا تتعامل مع البنك بحجة عقام

تصاد ار اقوهذه الوضعية تدفع الكثير منهم للعزوف عن التمويل المؤسسي واقتصار على نشاطات في إط

 غير الرسمي.

 كثرة الإجراءات وغياب صيغ التمويل البديلة:  -2

تجارية العمومية هي الممول الوحيد والرسمي في الجزائر، ومن المعروف أنها تضع إن البنوك ال

ضرورية في وجهة نظرها لضمان استرجاع القروض، غير أن المؤسسات تعجز عن وإجراءات تبد

توفيرها. أما أساليب منح القروض للمؤسسات باختلاف أحجامها وطبيعتها القانونية محدودة ويقتصر على 

 (4):يلي ما

 السحب على المكشوف من أجل تمويل الاستغلال . -

 سنوات. 5لمدة لا تتجاوز  الإستثماراستخدام قروض  -

 الإقتصاديذلك ضعف تكيف المنظومة المالية المحلية مع متطلبات المحيط والقضاء  إلىإضافة 

ات والشراكة، فان الإستثمارالجديد، فعلى الرغم من الحديث عن إجراءات دعم مالي وتشجيع وتحفيز 

                                                
 .120مرجع سابق، ص  سيد علي بلحمدي، (1)
 .91، ص مرجع سابق سمير سحنون، ( 2) 
حول متطلبات تأهيل  دولي مداخلة في ملتقى ،"مقومات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعوقاتها في الجزائر عبد القادر بابا،" (3)

 . 23، ص 2006أفريل  18 -17يومي  ، جامعة مستغانم،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية
 .91سمير سحنون، مرجع سابق، ص  (4)
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خلاف ذلك حيث يعكس اصطدام كل هذه التطورات بالتعقيدات والبطء في دراسة  إلىالواقع يشير 

 (1):ومعالجة ملفات القروض ومنها

 غياب ونقص شديد في التمويل الطويل الأجل. -

ئر المركزية في منح القروض وتمركز المعاملات بين البنوك والعملاء على مستوى الجزا -

طني، ب الوة، ومن تم فان معالجة الملفات، خاصة بالنسبة للعملاء الموزعين على التراالعاصم

لرد على اق مدة العاصمة، وقد تفو إلىتعاني من تأخير كبير له علاقة بتماطل تنفيذ ونقل الملفات 

 ف.أشهر مما قد ينتج عنه تغير أسعار التجهيزات وأسعار الصر 06الملفات القروض حتى 

 افية في تسيير عملية منح القروض.فغياب الش -

 مشاكل متعلقة بالشروط ومبادئ التمويل: -3

ترى البنوك أن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شديد الخطورة لاسيما أن معدلات فشل 

من صحة  أكدهذه المؤسسات وخاصة الصغيرة منها كبير، ويستوجب على البنك القيام بدراسات وت

كما تأخذ عوامل موضوعية تتعلق بجدوى المشروع والمردودية المحتملة وعوامل المعلومات المقدمة، 

على المؤسسة وغيرها من  الأسواقأخرى تأخذ بعين الاعتبار كفاءة صاحب المؤسسة وأخطار تقلبات 

العوامل المحيطة بالمؤسسة ونشاطها، هذا في حالة المشروعات حديثة النشأة، بينما في حالة المشروعات 

سنوات(، غير أن كثير  3مة، فان البنوك تهتم بالمركز المالي لهذه المؤسسة ونواتج السنوات السابقة )القائ

من طالبي القروض لا يصرحون برقم الاعمال خوفا من الضرائب، وهذا ما يؤدي لعدم صحة المعلومات 

التالي مصدر لعدم تناظر السابقة حول الأرباح والتي تعتمد عليها البنوك في التحليل المالي للمؤسسة، وب

 (2).المعلومات بين طرفي التعامل

قد تطرق في تقرير له أن الأنظمة المصرفية في  2002ويمكننا الإشارة أن البنك العالمي عام 

بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضع شروط ومبادئ تعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

التقرير أيضا أن التمويل المؤسسي محدود وتستفيد منه المؤسسات الكبرى فقط. كما  أكدللمشاكل المالية. و

يعاني اغلب الشباب الحامل للمشاريع صعوبة في توفير شروط البنك يأتي في مقدمتها المبدأ الأساسي ألا 

 (3).حسب الحالات 50وأ 10يفوق وحجم الأموال الخاصة الذي يجب أن يساوي أووه

 لتمويل المتعلقة بالحجم والمشروطية والأولويات:محدودية ا -4

إن البنوك تعتبر أن عملية إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محفوفة بالمخاطر، لذلك فإنها لا 

تتحمس أولا تظهر حماسا اتمويلها بحجة عدم توافر الضمانات وغيرها من الحجج من بينها الشروط 

 (4):كله نجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نفسها تواجه مايلي التعجيزية لعملية الإقراض وأمام هذا

عدم توفر جهة رسمية تعمل على تقديم قروض بضمان حكومي كما يحدث في القطاعين  -

 الصناعي والزراعي.

قويم تد في التشد إلىفرض نمط واحد في المعاملة من حيث فترات السماح ومدة السداد، بالإضافة  -

ذا همصداقية أصحاب المشروعات، بصرف النظر عن أن طبيعة هذه المشروعات لا تتناسب مع 

 ارتفاع احتمالات التعثر في السداد. إلىالنمط، مما يؤدي 

 صغر قيمة القرض وارتفاع نسبة الفوائد، وعدم وجود برامج لضمان المخاطر. -

اقض يتن ماوقطاع الخاص في المجال منح القروض، وهوجود تمييزا واضحا بين القطاع العام وال -

ازات مع النصوص التشريعية، فالمؤسسات العمومية وخاصة الكبرى منها مازالت تحظى بامتي

 خاصة لدى البنوك العمومية.

 

 (:مشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.05الشكل رقم)

                                                
  .622، ص شريف غياط، مرجع سابق (1) 
، مغنية موسوس،" ترقية محيط المؤسسات 92، عبد القادر بابا، مرجع سابق، ص 91العديد من المراجع: سمير سحنون، مرجع سابق، ص  (2)

الجزائر"، مداخلة في ملتقى دولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة 
 . 23، ص 2006أفريل  18- 17يومي  ،جامعة الشلف

 .92سمير سحنون، مرجع سابق، ص  (3)
 .93مرجع سابق، ص  ، سمير سحنون،92العديد من المراجع: عبد القادر بابا، مرجع سابق ص  (4)
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 .: من إعداد الطالبةالمصدر

 

 المطلب الثاني: الهيئات والبرامج الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

 أولا: الوكالات والهيئات المعتمد لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

  APSIات الإستثماروكالة ترقية ودعم  -1

وهي منشأة عمومية  1993أكتوبر  15المؤرخ في  12 -93أنشئت هذه الوكالة بمقتضى القانون 

قديم المساعدات للمؤسسات بمختلف دارية في خدمة المستثمرون والمؤسين في الجزائر، أنشأت بغرض تإ

 مرحلة الاستغلال ولعل أهم هذه المساعدات:والمشرع أ إنشاءأنواعها سواء في مرحلة 

 مساعدات في مرحلة الانجاز:  1-1

  .سنوات 3يتحصل المستثمر خلالها على مساعدات لمدة  -

  .الإعفاء من حق تحويل الملكية لإكتساب العقارات -

     .للعقواد التكميلية للمؤسسة  5الحق في التسجيل المخفض ب  -

  .الإعفاء من الرسم على العقار -

 الإستثمار.الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للسلع والخدمات الداخلة في إنجاز  -

 مساعدات في مرحلة الاستغلال: -1-2

 المستثمر خلالها من: سنوات يستفيد 5و 2تكون هذه المساعدات في مدة تتراوح بين 

، الرسم على النشاط المهني VFالدفع الجزائري    IBSالإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات -

TAP 

 من رقم الأعمال المنجز للتصدير. IBS ، VFالإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات  -

 الجزائرمشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

مشاكل 

 إدارية 
مشاكل 

 فنية 

مشاكل 

 التسويق 

مشاكل 

 تكنولوجيا 

مشاكل 

 العقار 

مشاكل صعوبة 

الحصول على 

 المعلومات

مشاكل المعرفة 

 والبحث العلمي 

مشاكل ضعف 

التكوين والعمل 

 المؤهل 

مشاكل العمولة 

 وظروف تأمينها 

مشاكل المحيط 

 الجبائي

 مشكل التمويل 

مشكلة الحجم 

والمشروطية 

 والأولويات 

مشكل التكاليف 

 والضمانات

كثرة الاجراءات 

وغياب التمويل 

 البديلة

مشكلة الشروط 

  ومبادئ التمويل
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مليار دج في  32.7ب  ANSEJو APSIكل من  إنشاءوقد بلغت تكلفة الإعفاءات الممنوحة منذ 

31/12/2000.(1) 

 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية -2

وزارة منتدبة مكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  1991لقد أنشأت الجزائر إعتبارا من سنة 

من أجل  وذلك 1993وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة إبتداءا من سنة  إلىثم تحولت 

 (2)ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي مكلفة ب:

 .تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها -

  .تقديم الحوافز والدعم اللازم لتطويرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

 .المساهمة في إيجاد الحلول لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

 لقطاع.االازمة وتقديم المعلومات الأساسية للمستثمرين في هذا  الإحصائيةالنشرات  إعداد -

 .متوسطةللمؤسسات الصغيرة وال الإقتصادي تأهيلتبني سياسة ترقية للقطاع وتجسيد برنام ال -

ة وهذا تم ضم قطاع الصناعات التقليدية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسط 2002وفي سنة 

جيه في تو من المؤسسات المصغرة وهي بهذه المهام تساهم بفعاليةلتطوير الصناعات التقليدية كجزء 

ن وتأطير مراقبة وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأنشئت تحت إدارتها العديد م

 المؤسسات المتخصصة في ترقية القطاع ومنها: المشاتل وحاضنات الأعمال ....إلخ. 

 CALPIات المحلية الإستثمارلجان دعم وترقية  -3

تثمرين وهي لجان على مستوى المحليات مكلفة بتوفير الإعلام الكافي للمس 1994أنشئت سنة 

اضي حول الأراضي والمواقع المخصصة لإقامة المؤسسات وتقدم القرارات المتعلقة بتخصيص الأر

غت قد بللأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحسب معطيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية ف

والي ح 1999غاية سبتمبر  إلى 1994المشاريع المصادق عليها والتي تخصصت لها قطع أراضي منذ 

ألف عامل بعد انجازها موزعة على معظم الفروع  311مشروع يتوقع أن يستقطب حوالي  1300

 ة.الإقتصاديبالقطاعات 

 ANSEJالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  -4

ع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهي تسعى وهي هيئة وطنية ذات طاب

مؤسسات مصغرة لإنتاج السلع  إنشاءلتشجيع كل الصيغ المؤيدة لإنعاش قطاع التشغيل الشباني من خلال 

ولها فروع جهوية وهي تحت سلطة رئيس الحكومة ويتابع وزير  1996والخدمات وقد أنشئت سنة 

 وسيتم التطرق لهذه الوكالة بالتفصيل في المبحث الرابع لهذا الفصل. (3)،لوكالةالتشغيل الأنشطة العملية ل

  ANDI الإستثمارالوكالة الوطنية لتطوير  -5

 ارالإستثم، عوضت وكالة ترقية ومتابعة 2001في أوت  الإستثمارمنذ صدور قانون تطوير 

APSI   الإستثماربالوكالة الوطنية لتطوير ANDI  ن قانون م 07حيث وردت هذه الوكالة في المادة

 يلي: حيث تنص على ما الإستثمار

ممثلين  لوكالةات ودعمها ومتابعتها، وتضم هذه االإستثمارتنشأ لدى رئيس الحكومة وكالة لترقية 

لجمارك، ية امدير منها: الوزارات، البنك المركزي الإستثمارعن الهيئات والمؤسسات المعنية مباشرة ب

 ري.، الأملاك العمومية، البلدية، وكذا البيئة والشغل، الوطني للسجل التجاإدارة الضرائب

 (4)يلي: ومن بين مهامها ما

 .ات وتطويرها ومتابعتهاالإستثمارضمان ترقية  -

 إستقبال المستثمرين المقيمين وغير المقيمين وإعلامهم ومساعدتهم. -

                                                
متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة مداخلة في ملتقى دولي حول  " ،لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةتومي ميلود، "مستلزمات تأهيل ا (1)

 .90ص  ،2006أفريل  18 – 17، جامعة بسكرة، يومي والمتوسطة في الدول العربية
 .07سيد علي بلحمدي، مرجع سابق، ص  (2)
 .1996سبتمبر  08المؤرخ في  296 /96المرسوم التنفيذي رقم  (3)
، العدد 12/2001 /22الإستثمار، الصادرة في المتعلق بتطوير  2001 /08 /20المؤرخ في  01 -03الجريدة الرسمية، الأمر رقم  (4)

 . 07 ص -47
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، وتجسيد المشاريع بواسطة خدمات الشباك الوحيد ام بالشكليات التأسيسية للمؤسساتتسهيل القي -

 اللامركزي.

  .في إطار الترتيب المعمول به الإستثمارمنح المزايا المرتبطة ب -

 الإستثمار.تسيير صندوق دعم  -

 .ءمن إحترام الإلتزامات التي تعهد بها المستثمرين خلال مدة الإعفا أكدالت -

 آلية عمل الوكالة: -5-1

، 1993التي يقرها قانون  الإستثمارتتفقد الوكالة طلبات المستثمرين الخاصة بالإستفادة من مزايا 

رفض الطلب في وة من قبل خبراء الوكالة يتم منح أإقتصاديدراسة تقنية و الإستثماروبعد دراسة ملف 

للوكالة أجل أقصاه  ":التي تنص على أن الإستثمارمن قانون  09يوما وذلك طبقا للمادة  60أجل أقصاه 

يوما، ابتداءا من تاريخ الايداع النظامي للتصريح، وطلب الإستفادة من امتيازات وفق الشروط  60

 رفضها ومدتها في حالة الموافق".والمنصوص عليها لتبليغ المستثمر بعد التقويم قرار منح إمتيازات أ

حسب   ANDIالإستثمارلوطنية لتطوير توزيع المشاريع المصرح بها من الوكالة ا :(18)الجدول رقم 

  .2011قطاعات النشاط مجتمعة وذلك خلال سنة 

 

  عدد الأجزاء  القيمة بالمليون دينار  عدد المشاريع قطاع النشاط

 16,32   9499 4,42 42545 55,19 2190 ل ــالنق

والأشغال  البناء

 ة ـالعمومي

751 18,93 48993 5,09 11714  20,13 

 9,21 5357 11,42 109875 11,49 456 ات ــالخدم

 33,86 19701 35,13 33807 12,6 500 ة ـالصناع

 1,05 600 0,29 2813 0,93 37 ة ــالصح

 0,29 169 0,06 620 0,13 05 ة ــالفلاح

 19,16 11151 43,59 419522 0,73 29 ة ـالسياح

  100 58191 100 962438 100 3968 المجموع 

 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، نشرية المعلومات الإحصائية، العدد  الصناعة : وزارةالمصدر

 .27، ص 19،2011

 

المشاريع  إجماليمن  % 55، أغلبية المشاريع تتمركز في النقل بنسبة أكثر من 2011خلال سنة 

 16,32شخص أي بنسبة  9499، حيث يشغل الإستثمارالمصرح بها من طرف الوكالة الوطنية لتطوير 

من  %   33,86من المشاريع ويشغل % 12,60مناصب الشغل، يمثل قطاع الصناعة  إجماليمن  %

 مناصب الشغل المصرح بها.

 ANFIالوكالة الوطنية للعقار الصناعي  -6

والتي لم تؤدي  1994التي تم إنشاؤها سنة  CALPI الإستثماربعد أن حلت لجنة الدعم لترقية 

ية حيث هذه الأخيرة الإستثماربتوفير قطع الأراضي الخاصة بالمشاريع  أساساالدور المنوط بها والمتعلق 

أصبحت تلعب دور المضارب والريوع المالية، ولهذا تم تعويضها بالوكالة الوطنية للعقار الصناعي في 

 وع على مستوى كل الولايات في:، والتي ستكون لها فر2001سنة 

 الحصول على قطع الاراضي . -

 تهيئة المناطق الصناعية. -

 بيع قطع الأراضي. -
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تمام جل إأالخاصة من ووتقوم هذه الوكالة بجميع الإجراءات الضرورية لدى المصالح العمومية أ

بنك  وكالةمناطق صناعية لائقة لهذا الغرض، وستكون هذه ال نشاءإنجاز الأعمال وتطهير الأراضي لإ

صول بالح الإستثمارللمعلومات العقارية على المستوى المحلي حيث ستسمح لكل الأشخاص الراغبين في 

 ثمارالإستعلى المعلومات العقارية على المستوى المحلي حيث ستسمح لكل الأشخاص الراغبين في 

كل  وىى مستاصة بالامكانيات العقارية الموجودة بفضل الشباك الوحيد علبالحصول على المعلومات الخ

إيصال شر و، كما سيتم نلأرض" مساحته، أسعار قطع الأراضيالولايات وذلك مثل مكان تواجد العقار" ا

تعمل  لوطنيابنك للمعلومات على المستوى  إنشاءهذه المعلومات وجعلها في متناول المستثمرين وذلك ب

 .ANDIالإستثمار كالة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتطوير هذه الو

 ثانيا: الهياكل الجديدة الداعمة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

 صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -1

 بهدف 2002 /11/11المؤرخ في  373 -02أنشئ الصندوق بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

 ا كماضمان القروض الضرورية لإستثمارات التي يجب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تنجزه

ية والمتضمن القانون التوجيهي لترق 12/12/2001المؤرخ في  18-01محدد في القانون رقم و ه

  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 (1)يلي: ويتولى الصندوق ما 

 نشاءإت في التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنجز إستثمارا -

 توسيع المؤسسات.وتجديد التجهيزات أوالمؤسسات أ

 تسيير الموارد الموضوعية تحت تصرفه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. -

 إقرار أهلية المشاريع والضمانات المطلوبة. -

 عمليات تحصيل المستحقات المتنازع عليها. التكفل بمتابعة -

 متابعة المخاطر الناجمة عن منح ضمان الصندوق. -

 ة.متوسطضمان متابعة البرامج التي تضمنها الهيئات الدولية لفائدة المؤسسات الصغيرة وال -

مان ة من ضوالمساعدة التقنية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيد الإستثمارضمان  -

 دوق.الصن

لصغيرة سات اترقية الإتفاقيات المتخصصة التي تتكفل بالمخاطر التي تنشط في إطار ترقية المؤس -

 والمتوسطة وتطويرها.

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من طرف الصندوق: إلىكيفية تغطية القروض الممنوحة  -1-1

 يلي:ماوالمؤسسات المالية تبعا للبنوك يغطي الصندوق نسبة معينة من القروض المقدمة من طرف ا

حسب كل ملف يودع لدى الصندوق ويتم فيه طلب ضمان قرض عن طريق شهادة ضمان  -

 البنك المقرض. إلىيصدرها الصندوق توجه 

لأقصى امليون دينار جزائري في حين حدد المبلغ  4حدد المبلغ الأدنى للضمان لكل مؤسسة ب -

 مليون دينار جزائري. 2.5للضمان ب 

 سنوات على أكثر تقدير. 7ضمان القروض محددة ب  مدة -

يتم قبول الضمان في حالة القروض المطلوبة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -

 والموجهة لانجاز المشاريع التي أنشئت من أجلها تلك المؤسسات.

 صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -2

ر ب برأسمال يقد 19/04/2004المؤرخ في  134 -04المرسوم الرئاسي رقم أنشئ الصندوق بمقتضى 

 .2006عبارة عن شركة ذات أسهم، حيث بدأ نشاطه الفعلي في بداية ومليار دينار، وه 30

 (2)تحقيق مايلي: إلىيهدف الصندوق 

                                                
والمتوسطة، الجريدة الرسمية المتضمن إنشاء صندوق ضمان المؤسسات الصغيرة  2002 /11/11المؤرخ في  373 -02مرسوم تنفيذي رقم  (1)

 .13، ص 74، العدد 
، المتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة 2004 /19/04مؤرخ في  134 -04رئاسي رقم مرسوم   (2)

 .30، ص  27والمتوسطة ، الجريدة الرسمية، العدد 
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ل ضمان تسديد القروض البنكية التي تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتموي -

ث يكون حيا، إنشاء تجهيزات المؤسسات وتوسيعهات المنتجة للسلع والخدمات المتعلقة بالإستثمار

  .مليون دينار 50المستوى الأقصى للقروض القابلة للضمان 

ت نشاطالا يستفيد من ضمان الصندوق القروض المنجزة في قطاع الفلاحة والقروض الخاصة بال -

 تهلاك.التجارية وكذا القروض الموجهة للاس

تستفيد من ضمان الصندوق القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من طرف  -

ي ت التالبنوك والمؤسسات المالية أن تساهم في رأسمال الصندوق بواسطة الحقوق والممتلكا

 حظومن خلال الجدولين التاليين سنلا الإستثمارتحوزها في شركات التأمين وضمان قروض 

: توزيع ملفات الضمانات ) المشاريع( من طرف صندوق ضمان قروض المؤسسات (19)الجدول رقم 

 .2011الصغيرة والمتوسطة حسب قطاعات النشاط وذلك خلال سنة 

 قطاع النشاط
عدد 

 المشاريع
 )القيمة الضمان )دج  

عدد مناصب 

 الشغل
 

 67 6676563718 72 15249 71 238 الصناعة 

 19 1381934959 15 3546 16 69 البناء والأشغال العمومية 

 1 58844600 1 254 1 3 الفلاحة 

 3 159718166 2 525 2 10 الخدمات 

 1 25225987 0 124 1 3 النقل 

 8 885124905 10 1639 8 30 الصحة 

 1 116953000 1 172 1 3 السياحة 

 100 9304365335 100 21509 100 356 المجموع 
د ة، العدوالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، نشرية المعلومات الإحصائي وزارة الصناعة :المصدر

 .42، ص19،2011

: توزيع الضمانات حسب قطاع النشاط من طرف صندوق قروض استثمارات 09الجدول رقم 

 :2011المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال سنة 

 قطاع النشاط
عدد 

 الملفات
 

القيمة القرض     

 )دج(
 

قيمة الضمانات    

 ) دج(

عدد 

مناصب 

 الشغل
 

 35 3373473449 37 1582135780 1485 55  123 البناء والأشغال العمومية 

 33 1301366465 14 791374078 322 12 117 النقل 

 24 3833918263 42 1923569955 685 25 86 الصناعة 

 3 456047715 5 259789347 145 5 12 الصحة 

 4 172403053 2 123039960 79 3 14 الخدمات 

 100 9137208946 100 1679909119 2716 100 352 المجموع 
، ص 19،2011 نشرية المعلومات الإحصائية، العدد : وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار،المصدر

43. 

 

 شركات رأس المال المخاطر في الجزائر -3

لم يرقى شركات رأس المال المخاطر في الجزائر على مستوى تطلعات كل من القائمين على 

 إلىالبلاد والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم وشركات رأس المال المخاطر في حد ذاتها ويرجع ذلك 

بعد صدور قانون النقد  1991قلة رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الشركات، فظهرت أول شركة سنة 

" : وهي شركة  FINALEPمؤسسات مالية خاصة وهي: شركة "  إنشاءوالقرض الذي يسمح ب
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متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، ساهم في تأسيسها كل من القرض الشعبي 

 (1)مليون دينار جزائري. 732مية والوكالة الفرنسية للتنمية برأسمال قدره وبنك التن

 من احتياجات المشروع.  35لكن دورها لم يتعدى تمويل نسبة 

  " شركةSOFINANCE  مليار دج وهي شركة رأسمال  5برأسمال  2000أفريل  04" في

مالها والبحث لها عن المؤسسات ودعمها لفتح رأس تأهيلو إنشاءمخاطر متخصصة في تمويل 

 (2).2003شركاء خاص بعد سنة 

  صندوقMAGHREB Private Equity Fund II " MPEFII" يعد أهم صندوق استثمار :

ركة المالية بشراكة بين الش 2006في رأس المال المخاطر بالجزائر والذي تم إنشاؤه في نوفمبر 

، صندوق FMOة مالية الايرلندية للتنمي، الشركة الBEIوالبنك الأوربي للاستثمار   SFIالدولية 

العديد  وبعض الشركات المالية والأجنبية ينشط هذا الصندوق في SIFEMالسويسري  الإستثمار

الات الاتصمن القطاعات التي من المحتمل أن تكون لها نتائج والمدة كالصناعات الصيدلانية و

 ية.والتكنولوجيا والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والبلاستيكية والخدمات المال

 كل من ليبيا، تونس والمغرب. علما أن لهذا الصندوق فروع أخرى في

تولى ييتولى الصندوق تمويل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الضوائق المالية كما 

 بعث المؤسسات. أعادةو إنشاء

لا أن إيمية ورغم التحفيزات المقدمة من طرف الدولة لهذا القطاع كالتحفيزات الضريبية والتنظ

محققة ات الضعف الإيراد إلىوالدعم الفني بقي ضعيف ويرجع ذلك  تدخلات هذا القطاع في مجال التمويل

تمويل وذلك أن هذه الشركات ترتكز على تمويل الإبداع والاختراع التكنولوجي  إلىمن طرفه. ضف 

ما وها وهمنشأة ل يا لاالأفكار الجديدة إلا أن الجزائر وغيرها من الدول النامية تعتبر دول ناقلة للتكنولوج

 تقييد دور شركات رأس المال المخاطر. إلىأدى 

  

 شركات القرض الايجاري في الجزائر: -4

لسوق اينظم تطبيق الاعتماد الإيجاري في  1996 /10/01المؤرخ في  09-96بعد ظهور الأمر 

 د كيفياتذي يحدجانب النظام الصادر عن بنك الجزائر ال إلىالجزائرية باعتباره عملية تجارية ومالية، 

بير في شكل كلاعتماد الايجاري ثم اعتماد مجموعة من شركات الاعتماد الايجاري التي ساهمت بتأسيس ا

 إيجاد مصادر تمويل جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نذكر منها مايلي:

 Arab  leasing corporation(  ALCالشركة العربية للايجار المالي)  4-1

مليون  758برأسمال قدره  2001 /10/10دها في الجزائر في وهي أول شركة للإيجار المالي ثم اعتما

 (3)التالي:وموزعة على النح 7سهم ثم اكتتابها من  75800دينار مقسم على 

 .34الجزائر  –بنك المؤسسة العربية المصرفية  -

 . 25الشركة العربية للاستثمار  -

 . 7المؤسسة المالية الدولية  -

 . 20الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط  -

 . 14مؤسسات اخرى  -

روضها بمنح أولى ق 2002وكانت المؤسسة العربية للإيجار المالي قد بدأت نشاطها في ماي 

لقروض من قبل امليون دينار ويتم منح  75.5ة قدرها إجماليلفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 

 . 5سنوات مع نسبة هامشية لا تتعدى  5و 4لية تمتد مابين الشركة على فترة إيجار ما

 (4)مليون دينار. 95مليون دينار ولا يزيد عن  15كما أن المبلغ المحدد للقرض يجب أن لايقل عن 

                                                
مداخلة في السعيد، بلغرسة عبد اللطيف،"إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين معوقات المعمول ومتطلبات المأمول"،  بريبش (1)

 .329، ص 2006أفريل  18 -17يومي  ،ملتقى دولي حول متلطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة عنابة
 .331مرجع نفسه، ص  (2)
 .27، ص72، المتضمن اعتماد الشركة العربية للقرض الايجاري، الجريدة الرسمية، عدد رقم 20/02/2002المؤرخ في  02-02مقرر رقم  (3)
 .24/11/2002، الصادرة بتاريخ 1164شركات الايجار بالجزائر، وكالة الأنباء الجزائرية، جريدة اليوم، رقم  (4)
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 société Algerienne de leasing mobiliesشركة الجزائرية لايجار المنقولاتال -4-2

SALEM 

، وهي شركة ذات أسهم تخضع CNMAتعتبر هذه الشركة فرعا من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي 

 1996-01-10بتاريخ  09-96لأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر وخاصة القانون رقم 

 (1)المتعلق بقرض الإيجار، يبلغ رأسمالها دينار موزعة كالآتي:

- 90  ني للتعاون الفلاحيمن الصندوق الوط. 

- 10  المجموعة القابضة للميكانيك. 

أنه يعد وت هإن المزايا التي يقدمها قرض الإيحار المعمول به في الشركة الجزائرية لايجار المنقولا

 خرى.المستأجر على عكس طرق التمويل الأ لا يتطلب تمويلا إضافيا من جانب 100تمويلا شاملا 

 Algerien Saoudi leasing ( ASL)شركة قرض الإيجار الجزائرية السعودية:  – 4-3

دة، حيث في إطار تطوير أنشطته الجدي BEAأنشئت هذه الشركة بمساهمة بنك الجزائر الخارجي 

ا وهذ ASLفرع يسمى  إنشاءحيز التشغيل لصيغة تمويل جديدة وهي قرض الإيجار الدولي وذلك ب

ذه مثل هلبمشاركة مجموعة البركة، حين أصبحت الشركة تساهم في تمويل لمختلف المؤسسات الملائمة 

يجار رض الإعدم وجود إطار قانوني آنذاك يعالج بصفة خاصة قرض الإيجار عامة وق إلىالتقنية، تشير 

 المالي بصفة خاصة.

 لمهنيايزات الموجهة الاستعمال بهدف تمويل الواردات بالعملة الصعبة من التجه ASLجاءت 

ني اط مه، هذه التمويلات موجهة عامة لمساندة نشلين إقتصاديين مقيمين في الجزائرمن طرف متعام

 وليس نشاط تجاري، ويمكن أن يحتوي هذه التجهيزات على:

 رات، طائرات، سيارات للنقل البري.وسائل النقل: باخ -

  .تجهيزات المرافقة) حاويات، رافعات..( -

  .وسائل صناعية وطبية -

 رورية لتسيير الشركات مع لوازمها.وسائل الإعلام الآلي الض -

 وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتحسينية لدعم الاجراءات المطلب الثالث: 

 (2)." لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالحزائرMEDA برنامج " -1 

تعلق يصة ما التي يستفيد منها القطاع تؤدي ثمارها وخالقد بدأت مختلف برامج التعاون الدولي 

 تعاونمنها بالتعاون المتعدد الأطراف وعلى سبيل ذلك أول من برامج ميدا المندرج في إطار ال

متمثل هدفه ال قا منة النظر في إتفاقية المنظمة له، إذ وانطلاأعادالأورومتوسطي خاصة بعد أن تم تفعيله ب

تحقيق  ها تمافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تأهيلها وتأهيل محيطفي تحسين القدرة التن

ذا انجاز عملية تأهيل وتشخيص وتكوين في إطار الدعم المباشر وك 400، حوالي 2004غاية جوان  إلى

 روض.مليون أوروسيحسن ظروف حصول المؤسسات على الق 20جهاز لتغطية الضمانات المالية بقيمة 

 مع البنك الإسلامي للتنمية:  التعاون -2

تكاملة نية متم الاتفاق على فتح خط تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تقديم مساعدة ف

، المنافسةوولمة لدعم استحداث نظم معلوماتية ودراسة سبل تأهيل الصناعات الوطنية لمواكبة متطلبات الع

 اون معالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير التعوإحداث محاضن) مشاتل نموذجية لرعاية وتطوير 

 الدول الأعضاء والتي تملك تجارب متقدمة في الميدان كماليزيا واندونيسيا وتركيا.

 

 التعاون مع البنك العالمي: -3

تم إعداد برنامج تعاون  SFIالتعاون مع ابنك العالمي وبالخصوص مع الشركة المالية الدولية 

ومتر ( لإعداده وضع حيزا لتنفيذ " ليار NAEDإفريقيا لتنمية المؤسسات )  تقني مع برنامج شمال

                                                
"الهياكل والآليات الجديدة الداعمة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر"، ملتقى دولي حول محمد زيدان، دريس رشيد،  (1)

 .515، ص  2006أفريل  18-17متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة الشلف ،يومي 
 ،وطني جامعة مولاي الطاهر، سعيدةغيرة والمتوسطة، ورقة مقدمة في ملتقى سليمان زناني، أهمية التمويل للمؤسسات الصبوشلدة رفيق،  (2)

 .18، ص2004ديسمبر  15 -14يومي 
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" قصد متابعة التغيرات التي تطرأ على وضعيتها وسيدخل هذا البرنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 .ة لفروع النشاطإقتصاديأيضا في إعداد دراسات 

 (1):2004 -2001 الإقتصاديبرنامج الإنعاش  -4

، الوطني ة على المستوىالإقتصاديتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات  إلىيهدف هذا الرنامج 

 ة.الإقتصاديوهوبرنامج طموح يستجيب لكافة الضغوط التي تعيشها المؤسسة 

يتم وية صرنة التجهيزات وزيادة الطاقة الإنتاجحيث يسمح بتحسين طرق التسيير وتحديث وع

 يلي: ما إلىتم التوصل  2006غاية أكتوبر  إلىو ار لتجسيدهملايين دين 3رصدها يقارب 

 .عامل 250 -10مؤسسة على المستوى الوطني حيث عدد الأجزاء  500تأهيل  -

 .عملية تشخيص 494 -

 .مشارك( 3304عملية تكوين ) ملتقى ضم  267 -

ظين أنه لملاحاويبقى تأهيل المؤسسات المؤهلة، واكتسابها التنافسية بطيئ جدا، بصفة العديد من 

لوطني الوكالة ا ANDPMEإنشاء جهاز خاص مستقل  إلىلا يتماشى التطورات المعدة لذلك، حيث أدى 

 2005ماي  3بتاريخ  165 -05لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق المرسوم التنفيذي رقم 

 مهمته المتابعة الميدانية لكافة برامج التأهيل.

 (2)بروتوكول اتفاق لترقية الوساطة المالية المشتركة  -5

بين قطاع  لترقية الوساطة المالية المشتركة 23/12/2001تم التوقيع على بروتوكول اتفاق في 

 BADR، BNA، CAP،CNMA، BDLالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنوك العمومية. 

ق خلال لاتفاالتزم فيه مسؤولوالبنوك الموقع بالعمل أكثر للإنفتاح على محيط المؤسسة، ويسمح هذا ا

 اق على:ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وسيعمل طرفا الاتف 600 إلىالسنوات الخمس القادمة بالوصول 

ك البنوتوفير شروط ترقية العلاقات السليمة بين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و -

 العمومية الخمسة وهذا طبقا لقواعد المحيطة المحددة من طرف بنك الجزائر.

لمضافة اقيمة وال توجيه القروض البنكية لصالح الأنشطة المنتجة، ذات القدرة الكبيرة على النمو -

 والقدرة على امتصاص البطالة.

 تفعيل توظيف خطوط القروض الجارية عبر برنامج اتصال مباشر وفعال. -

لمكلفة ارة اطوير منهجية موحدة وتشاورية وذلك بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزت -

 .الخارجية لدى الممولين الدوليين بالشؤون الخارجية، لبحث تعبئة التمويلات

 ئم.الملا مرافقة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة التصديرية عن طريق التمويل -

 لبنكية اتجاه المؤسسات، عند إعداد مخطط النشاطات المتوقعة.تطوير الخبرة ا -

وضع برامج تكوينية تجاه مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإطارات البنك حول  -

 إجراءات تقديم التدفقات المالية.

 وضع في متناول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مقاييس وشروط تقديم ملفات القروض. -

زبائن البنك من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تنظيمهم في شكل " المبادرة بتحسين  -

      (3).نادي الأشغال " كشريك للبنوك العمومية الخمسة

 نشر وتعميق ثقافة المؤسسة وحل مشكل العقار: -6

 نشر وتعميق ثقافة المؤسسة: 1-6

 ةلصغيرا المؤسساتإن ثقافة المؤسسة تبدأ من تحسين الإدارة التي لها دور كبير في تطوير 

لسوق صاد ا، والتخلص من عقلية الاتكالية وكراهية القطاع الخاص، وتفهم ميكانيزمات اقتوالمتوسطة

 المبينة على العمل والربح والمردودية.

 حل مشكل العقـار: 2-6

                                                
 .327مرجع سابق، ص  بلغرسة عبد اللطيف، بريبش السعيد، (1)
موسى بخاخشة، عادل عقون، "تأهيل المؤسسة الاقتصادية كمدخل لدعم الميزة التنافسية"، الملتقى الوطني الثاني حول المؤسسة الاقتصادية  (2)

 .44، ص 2007نوفمبر  27 - 26الجزائري والتمييز، جامعة قالمة، يومي  
 .78يوسف قريشي، مرجع سابق، ص (1)
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 تلمؤسساااصة بالعقار والتي تقف عائقا أمام تطوير وترقية المشاكل الخ إلىلقد تم التطرق 

ة ل ومساعدلمشاكا، إلا أن ما يهمنا هنا هو التركيز على الحولو المجدية لتجاوز هذه والمتوسطة الصغيرة

ا هل هذهذه المؤسسات للحصول بتكلفة ضئيلة وبسرعة، ويمكن أن نذكر في هذا الصدد عدة خطوات تس

 الأمر منها:

 مجموع مناطق النشاط.تأهيل  -

 الإسراع في تطهير العقار. -

 تسيير واستغلال وتنظيم مناطق النشاط. إلىإطار قانوني وتنظيمي يهدف  إنشاء -

 توظيف التكنولوجيات الحديثة. -

 تخصيص المناطق )مناطق حرة، تجارية، صناعية، صناعية للتصدير، تكثيف مؤسسات(. -

 مباني والأراضي الشاغرة غير المستغلة.تعزيز محفظة العقار الوطني، وذلك بجرد ال -

 التسوية القانونية للأراضي التي استفاد منها المستثمرون. -

 تأهيل مناطق النشاط على المستوى المحلي ضمن البرامج المحلية للتنمية. -

نظام  ة تهيئةأعادة الإعتبار للمنشآت القاعدية وأعادعمليات  إلىمنح قروض مالية موجهة  -

 التسيير.

ير وتوف الإجراءات وغيرها من شأنها إعطاء دفعة قوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن هذه

 وعاء عقاري يمكن استخدامه لتطوير وترقية المؤسسات.

 الإقتصاديترقية سياسة التكوين وتطوير جهاز الإعلام  -7

 ترقية سياسة التكوين 7-1

لتقليل سطة واالمؤسسات الصغيرة والمتويعد التكوين مهما جدا لتقليص العوائق التي تواجه تطور 

 من فشلها ولا يتم ذلك إلا بالاهتمام بما يلي:

 ة.الإقتصاديتكوين مكونين للقيام بالاستشارة وتقديم الخبرة على مستوى المؤسسات  -

ت، تياجامراكز الدعم في الأقطاب الصناعية قصد القيام بالدراسات والفحص لحصر الاح إنشاء -

 لفرد.اة أو رشحين للتكوين والقيام بعملية التقييم، إما على مستوى المؤسسمن حيث اختيار الم

 يف معتكوين وإعداد العمال وعصرنة معرفهم، وتدعيم مكتسباتهم، لجعلهم قادرين على التك -

 التطورات التي تعرفها مهنهم.

 : الإقتصاديتطوير جهاز الإعلام  7-2

يعاني قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من غياب جهاز إعلامي متخصص يكون مصدرا 

ض ية النهووسطة بغة الصغيرة والمتالإقتصادية التي تغذي هذه الكيانات الإقتصاديأوليا وموحدا للمعلومة 

 في مجال دةديجة سياسة أعادبها ودعمها، والتنسيق بين مختلف الجهات التي تستمد منها المعلومة لدعم و

نامج على غرار بر الإقتصادي" الإعلام SIEFشامل لقطاع " إقتصاديوضع نظام إعلامي  إلىيرمي 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويمكن أن نحدد أهدافه فيما يلي:

 ة خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.الإقتصاديبنك للمعلومات  إنشاء -

 الكلي. الإقتصادالمميزة للقطاع في إطار مسك جدول استدلالي يترجم تطور المؤشرات  -

 سهولة تنقل وتنسيق المعلومات بين القطاعات المتخصصة في جمعها. -

مال، الأع ين، رجالالإقتصاديحقول للمعلومات لاستثمارها من طرف المستثمرين المحللين  إنشاء -

 الباحثين وكل من له علاقة بهذا القطاع.

 إرساء ثقافة إحصائية وطنية. -

ترقيتها وهذا ما نلمسه من اهتمام  إلىوهذا ما يعطي دفعا قويا لهذه المؤسسات ورسم سياسات جديدة رامية 

بنك معطيات خاص بالمؤسسات الصغيرة  إنشاءالسلطات العليا بالجانب الإعلامي، فقد حثت على 

  (1)والمتوسطة يتماشى مع التكنولوجيات الحديثة.

                                                              

                                                
 .06، ص2002، الجزائر، 02، العدد، مجلة فضاءاتالإقتصادي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةحداد سعيد، تطور نظام الإعلام  (1)
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 ستقبلية:الم هاآفاقالمبحث الثالث: دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية في الجزائر و

ا واجتماعيا لا يستهان به، وقد إقتصاديتلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر دورا 

عملة السلطة العمومية على توسيع مجال تدخل هذه أصبح ذلك واضحا خاصة مع بداية الثمانينات حيث 

 (1).ة والاجتماعيةالإقتصاديها أكثر في الحياة دماجالمؤسسات بإتباع سياسات خاصة لإ

 أصبحت المؤسسات والمتوسطة تأهيلاليوم أكثر من ذي قبل بما لا يدع الشك أن عملية  أكدولقد ت

اصلة في ية الحالتغيرات العالمون عالمية المبادلات ، لأية تقتضي تحسين القدرة التنافسيةضرورية حتم

كفيلة لطرق الاة الكبرى التي تفرض علينا إيجاد الإقتصادي، في ظل هيمنة التكتلات الإقتصاديالميدان 

 بإحداث الديناميكية المطلوبة لدفع عجلة التنمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 توسطة في تحقيق التنمية.المطلب الأول: دور المؤسسات الصغيرة والم

 (PIBأولا: دور ومساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام )

 ؤسساتعند متابعة تطور حصة كل من المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة العمومية والم

اعية ت الصنالخام، نلاحظ محدودية مساهمة المؤسسا الإنتاجالصناعية الصغيرة والمتوسطة الخاصة في 

يرة ة الصغالخام، نلاحظ محدودية مساهمة المؤسسات الصناعي الإنتاجالصغيرة والمتوسطة الخاصة في 

مسجلة في قيمة بالرغم من الزيادة ال  3والمتوسطة العمومية التي لم تكن تتجاوز حصتها في المتوسطة 

انت ن نلاحظ أن المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الخاصة ك(، في حي  106 إنتاجها )

   . 30تساهم بنسبة هامة تقترب من 

ومية( مرات إنتاج المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة العم 10ما يمثل و)وه 1984عام 

يادة ز ع أن قيمة إنتاجها قد عرفم  17إذ أصبحت لا تتعدى  1991لتعرف تراجعا محسوسا في سنة 

 الخام. الصناعي الإنتاج إجمالي( لكن ذلك لم يكن يتناسب مع الزيادة الحاصلة في  41.44  ) ب

و ، لايعبر حقا عن النمالإنتاجوالملاحظة الأساسية التي نقف عندها هي أن التطور الحاصل في 

تضخم الذي عرفه ال إلى أساسافي النشاط الصناعي لهذه المؤسسات، فجزءا كبيرا من هذا التطور يرجع 

 (2)الإنتاج.مع نهاية الثمانينات بارتفاع الأسعار عند  الإقتصاديالنشاط 

 

 

 

 

 -1984الصناعي الخام ) الإنتاج: تطور حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في (20الجدول رقم )

1991). 

 المقدار: مليون دج.                                                                                 
 91 /84تطور  1991 1989 1987 1984 الإنتاج

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية

 حصة 

2459.7 

3.31  

2444.4 

2.45  

3079.8 

2.7  

5084  

2.7  

 106  

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإنتاج 

  الخاصة 

21908 

30  

28452 

30 

34554 

31  

30989  

17  

41.4  

 74145 الصناعية  الإنتاجمجموع 

100  

99562  

100  

111050  

100  

182095 

100  

 145.5  

 
ة ر"، رسالة حالة الجزائالإقتصاديلخلف عثمان، "دور ومكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المصدر: 

 .146، ص 1995ماجيستير، غير منشورة، جامعة الجزائر، 

 

                                                
 .123لخلف عثمان، مرجع سابق، ص  (1)
  . 146مرجع نفسه، ص  (2)
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( فان القطاع الخاص ساهم ONSوتحليلا للمعطيات التي قدمها الديوان الوطني الإحصائيات )

من الناتج الداخلي الخام، وإذا ما استبعدنا قطاع المحروقات فان   53.6بما يقارب  1998خلال سنة 

 .(1) 73.7 إلىهذه المساهمة تصل 

 (.1993في تكوين الناتج الداخلي الخام )  الإقتصادي(: مساهمة بعض فروع النشاط 20جدول رقم )

 االقطاع العام القطاع الخاص فرع النشاط القطاع

 0.3 99.7 الفلاحة والصيد البحري 

 1.5 98.5 خدمات الأسر 

 3.1 96.9 التجارة 

 9.8 90.2 المقاهي والمطاعم الفنادق،

 32.7 67.3 النقل والاتصال 

 35.8 64.2 البناء والأشغال العمومية

 73 27 الصناعة
لة ، رسا"ئرة حالة الجزاالإقتصاديدور ومكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية ": قويقح نادية، المصدر

 .113، ص 1995ماجستير، غير منشورة، جامعة الجزائر، 

خاصة  2002 -1998زائر قد عرف تطورا مهما خلال الفترة ي الجكما أن الناتج الداخلي الخام ف

ع الناتج فا، ومن بين أهم أسباب ارت6.8و إقتصادي حقيقي يقدر ب: ، حيث حقق معدل نم2003خلال سنة 

 .لمحروقاتاطاع لخام خارج قسعار النفط والتطور الذي عرفه الناتج الداخلي اأ الداخلي الخام هي ارتفاع

 

 -2003(: تطور الناتج الداخلي الخام حسب القطاعات خارج قطاع المحروقات )21الجدول رقم )

 الوحدة: مليار دينار جزائري                                                                (2007
ابع الط

 القانوني 

2003 2004 2005 2006 2007 

  قيمة  قيمة  قيمة  قيمة  قيمة

مساهمة 

القطاع 

 العام 

550.6 22.9 598.65 21.8 651.0 201,059 04.05 20.44 749.86 19.20 

مساهمة 

القطاع 

 الخاص 

1884.2 77.1 21446.75 78.2 2364.5 78.41 2740.06 79.56 3153.77 80.80 

 100 3903.63 100 3444.11 100 3015.5 100 2745.4 100 2434.8 المجموع 

 . 2008: الديوان الوطني للاحصائيات المصدر

  

لعام من خلال المعطيات المبينة في هذا الجدول ومن خلال مقارنة بسيطة بين القطاعين ا

وأكثر  تثمارالإسأكثر إقبالا على ووالخاص نلاحظ أن القطاع الخاص أكثر مردودية من القطاع العام وه

 مستمر ة وان مساهمة القطاع الخاص في ازدياد مستمر مقابل تناقصالإقتصاديمساهمة في التنمية 

 لمؤششرات القطاع العام.

 ثانيا: دور ومساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة. 

تطور قض، وكانت الأهمية المرتبطة بالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة في إطار سياسة التنمية تتنا

 الوطني، حيث عرفت حصتها في حجم القيمة المضافة الإقتصادوزن ومكانة هذه المؤسسات في 

 1969عامم  70، إذ انتقلت من (1980 -67ة الأولى من التنمية ) الصناعية تراجعا كثيرا خلال المرحل

يرة التوجه العام للسياسة المنتهجة اتجاه المؤسسة الصغ إلى، ويرجع ذلك 1980عام  40 إلى

 اصة.ة الخوالمتوسطة ) باعتبارها مؤسسة تابعة وثانوية( خاصة بالنسبة للمؤسسة الصغيرة والمتوسط

                                                
جامعة  ،منشورةقويقح نادية، "دور ومكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية حالة الجزائر"، رسالة ماجيستير،غير  (1)

 . 113 ص ،1995الجزائر،
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ديدة جة الوبعد أن كان ينتظر خلال الثمانينات، أن تعرف هذه المؤسسات انتعاشا بفضل السياس

مة ي القي، حيث أن حصة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ففان النتائج المحققة كانت معاكسةالمتبعة، 

، رغم 1991مع سنة   20.7لتصبح في حدود  1984عام  30المضافة الصناعية قد انخفضت من 

درت قيادة زحجم القيمة المضافة المحقق من قبل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة( قد عرف جمالي )أن الإ

نشاط على ال المؤسسة الكبيرة( تسيطرتبقى المؤسسة العمومية الوطنية )، وأمام هذه الوضعية  68ب: 

يشها صبحت تعمن القيمة المضافة الصناعية وذلك رغم الصعوبات التي أ 70الصناعي بحصة تتعدى 

 .مع منتصف الثمانينات

عية والمتوسطة العمومية والمؤسسات وعند القيام بتحليل مساهمة كل من المؤسسات الصنا

الصغيرة والمتوسطة الخاصة، في القيمة المضافة نلاحظ أن حصة هذه الأخيرة كانت كبيرة إذ تتراوح بين 

25  17و   على التوالي، وذلك عكس المؤسسات الصناعية الصغيرة  1991و 1984للسنتين

خلال كل المرحلة المدروسة،   4سبة والمتوسطة العمومية التي تبقى حصتها ضعيفة لا تتعدى ن

 (1).الوطني الإقتصادمايعبر عن وزن هذه المؤسسات في ووه

 -1984)(: تطور حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة الصناعية 22الجدول رقم )

1991). 

 

 السنوات           

 القطاعات

 التطور 1991 1987 1987 1984

84- 91  

المؤسسة الصغيرة 

 والمتوسطة العامة 

16046.4 

4.8  

1496.5 

3.4  

1891.4 

4.25  

2892 

3.5  

 80.2  

المؤسسة الصغيرة 

 والمتوسطة الخاصة 

8368.9 

25.3% 

11364 

26.6  

12581.9 

28.2  

13914.9  

17.2  

 66.2   

 المؤسسة العامة الوطنية

 

23109.4 

39.9  

30002.4 

70  

30017.2 

67.5  

64160 

79.3  

 177   

 القيمة المضافة الصناعية

 

33082.8 

100   

42862.9 

100   

44490.5 

100   

80967  

100   

 144  

ة ر"، رسالة حالة الجزائالإقتصاديلخلف عثمان، "دور ومكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المصدر: 

 .151، ص 1995جامعة الجزائر، ماجيستير، غير منشورة، 

 

وتبين الإحصائيات التي تقدمها وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التطور الذي عرفته 

أنه يتوزع  إلى، وتشير التقارير 1999 -1994لال الفترة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة خ

 (2).خصوصا على القطاعات التالية: الفلاحة، التجارة، البناء والخدمات بصفة عامة

 

 

 

 

 ( لقطاع الخاص حسب قطاعات النشاط )بالنسب المئوية(: تطور القيمة المضافة في ا23الجدول رقم )

 1998 1990 1980 الإقتصاديفرع النشاط 

 99.7 99.7 78.8 الفلاحة 

 26.9 23.9 24.9 الصناعات خارج المحروقات 

 4.4 - 18.6 المحروقات 

                                                
 .151، 150لخلف عثمان، مرجع سابق،  (1)
 .104سيد علي بلحمدي، مرجع سابق، ص  (2)
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 64.2 45.8 32.3 البناء والأشغال العمومية 

 67.3 49 21.2 نقل واتصال 

 96.9 76.9 65.4 تجارة 

 87.6 79.2 80.7 خدمات 

 53.6 42.9 35.9 وعـــالمجم
 .لإحصائيات: الديوان الوطني لالمصدر

 

يتبين لنا أن القطاع الخاص أصبح يتطور أفقيا وعموديا ماعدا في قطاع  ومن خلال الجدول

المحروقات والصناعات خارج المحروقات ) الثقيلة( هذه الأخيرة التي ظلت حكرا على القطاع العام الذي 

  .وسع استثماراته فيها ) الفوسفات، الحديد، الصلب، الاسمنت،...(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من  الإقتصادي(: تطور القيمة المضافة للقطاعين العام والخاص حسب مجالات النشاط 24الجدول رقم )

 . 2007 إلى 2003

 الوحدة مليار دينار جزائري
 2003 2004 2005 2006 2007 

قطاعات 

 النشاط 

الطابع 

 القانوني 

  القيمة  القيمة  القيمة  القيمة   القيمة 

 

 الزراعة 

 99.55 701.03 99.84 638.63 99.84 578.79 99.84 577.97 99.75 508.78 خاص 

 0.45 3.16 0.16 1.00 0.16 0.93 0.16 0.94 0.24 1.24 عام 

 100 704.19 100 639.63 100 579.72 100 578.88 100 510.03 المجموع 

البناء 

والأشغال 

 العمومية 

 80.94 593.09 79.72 486.37 79.81 403.37 78.12 358.33 70.85 284.09 خاص 

 19.05 139.62 20.27 123.69 20.19 102.05 21.87 100.34 29.15 116.91 عام 

 100 732.71 100 610.07 100 55.42 100 458.67 100 401 المجموع 

النقل 
 والمواصلات 

 79.19 657.35 75.39 576.941 69.86 417.59 69.27 349.06 74.01 305.23 خاص 

 20.80 172.72 24.61 188.291 30.14 180.19 30.72 145.81 25.99 107.2 عام 

 100 830.07 100 765.23 100 597.78 100 503.87 100 412.43 المجموع 

خدمات 

 المؤسسات 

 78.92 56.60 80.69 50.32 79.77 45.65 71.13 36.06 72.03 31.08 خاص 

 21.07 15.11 19.31 12.04 20.23 11.58 28.86 14.62 27.97 12.35 عام 

 100 71.71 100 62.36 100 57.23 100 50.69 100 44.15 المجموع 

 

الفندقة 

 والاطعام 

 88.07 71.12 87.24 65.30 87.45 60.88 87 54.5 86.81 51.52 خاص 

 11.92 9.63 12.76 9.55 12.55 8.74 13 8.14 13.19 7.83 عام 

 100 80.75 100 74.85 100 69.62 100 62.64 100 59.35 المجموع 

الصناعة 
 الغذائية 

 84.12 127.98 82.18 110.86 80.48 101.79 78.41 93.5 74.96 86.49 خاص 

 15.87 24.14 17.82 24.04 19.52 24.69 21.58 25.73 25.04 28.89 عام 

 100 152.13 100 134.9 100 126.48 100 119.24 100 115.38 المجموع  
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 صناعة

 الجلد  

 87.39 2.08 86.67 2.21 84.93 2.31 83.2 2.23 82.11 2.02 خاص 

 12.6 0.30 13.33 0.34 15.07 0.41 16.8 0.45 17.89 0.44 عام 

 100 2.38 100 2.55 100 2.72 100 2.68 100 2.46 المجموع 

 
 التجارة 

 93.25 776.82 94.02 675.05 94.17 629.18 93.43 567.19 93.19 514.56 خاص 

 6.74 56.18 5.98 42.91 5.83 38.95 6.56 39.86 6.81 37.61 عام 

 100 833 100 717.96 100 668.13 100 607.05 100 552.17 المجموع 

 . 40، ص2008، 08ة، العدد الإقتصادي: وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نشرية المعلومات المصدر

 

  ثالثا: مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الخارجية: 

ورا لعب دفي مجال التجارة الخارجية، فان القطاع الخاص منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ي

 46 إلىلت أخرى، فقد سجلت حصة القطاع الخاص في الواردات نموا معتبرا إذ وص إلىمتناميا من سنة 

  55 إلىو 1997سنة   62 إلىثم  1998سنة   لغذائية ( المواد ا2/3كذلك فان ثلثي )  1999سنة

 ،هيزات الفلاحةلمواد الخاصة بالتج( ا3/4وكذا فان ثلاثة أرباع )  المستوردة هي لصالح القطاع الخاص،

 الزراعية ومواد الاستهلاك المستوردة كانت بفعل القطاع الخاص.

ليار دولار م 5.2 إلى 1997مليار دولار سنة  4دات التي انتقلت من كما نسجل ارتفاع قيمة الوار

نة س  65.77، فالقطاع الخاص لوحده كان قد مثل نسبة 1999مليار سنة  5.7 إلىثم  1998سنة 

 ماليإجمن   53مليون نسبة دولار أي  4.984تقدر ب  1998من قيمة الواردات ) كانت سنة  1999

 مليون دولار(. 9.403قدره 

 المجالات التالية: أساساوقد خصت هذه الواردات 

 . 68.85المواد الغذائية  -

 . 48.84الطاقة والوقود  -

 . 49.23المواد الخام  -

 . 69.21مواد نصف مصنفة  -

 . 70.36تجهيزات فلاحية  -

 . 57.47تجهيزات صناعة  -

 . 82.80مواد استهلاكية  -

 29و 22فيما يخص الصادرات خارج المحروقات فان القطاع الخاص سجل حصة تتراوح بين 

  مليون دولار. 110في السنوات القليلة الأخيرة بمبلغ سنوي قدر بحوالي 

أن الصادرات الخاصة بالمتعاملين الخواص  1999 /09 /30تاريخ  المديرية العامة للجمارك كشفت وإلى

ة والمقدرة ب جماليفقط من الصادرات الإ 29.50يون دولار أي حققت نسبة مل 115تزيد عن وبلغت أ

مدى وحجم العراقيل التي ومليون دولار ) خارج المحروقات(، وهي نسبة أقل ما تعبر عنه ه 390

 (1).تواجهها المؤسسات الخاصة في عملية التصدير على الرغم من تحرير التجارة الخارجية

 النفط غير النفطي بعد الصدمة التي أصابت أسواق الإقتصاديبدأت الجزائر بتنمية القطاع 

ية برسم لعموماالعالمية في منتصف الثمانينات، وهذا نتيجة لتأثرها بتقلبات الأسعار، فقامت السلطات 

ؤسسات عم المدة شاملة لتنمية الصادرات الوطنية خارج القطاع المحروقات من خلال إقتصاديإستراتيجية 

جراءات من الا الدولية. وقد تم وضع مجموعة الأسواقالصغيرة والمتوسطة مما يجعلها قادرة على اقتحام 

 العملية لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط كمورد رئيسي للإقتصاد الوطني أهمها:

  على  جيزيادة الطلب الخار إلى، مما يؤدي 1994تخفيض سعر صرف العملة الوطنية في أفريل

 المنتج الوطني القابل للتصدير بافتراض وجود مرونة طلب سعرية.

  ديره ت 1996نظام جديد لتأمين الصادرات مع بداية  إنشاءتأمين وضمان الصادرات من خلال

ملية (، بعد ما كانت تقوم بهذه الع CAGEXالشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات ) 

 شركات التأمين غير المتخصصة.

                                                
 .118 -116قويقح نادية، مرجع سابق، ص  (1)
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 ندوق ص إنشاءسهيل إجراءات تقديم القروض للمؤسسات الراغبة في تصدير منتجاتها، كما تم ت

 .1996( بمقتضى قانون المالية لسنة FSPEخاص بتنمية الصادرات )

  (1).تشجيع وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلىوضع العديد من برامج الدعم التي تسعى 

 إجماليمن  30صادرات المتعاملين الخواص متوسط نسبة وخلال السنوات الأخيرة غطت  

الصادرات خارج المحروقات، وحسب وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحتل الجزائر في المجال 

الصادرات التي تنجزها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبة العشرين في القارة الإفريقية، ويبلغ عدد 

 (2).2003مؤسسة سنة  302طة التي تقوم بتصدير منتجاتها المؤسسات الصغيرة والمتوس

  تطور الميزان التجاري:  -1   

 : 2011سنة سجلت التجارة الخارجية الجزائرية 

  :2010ج سنة مقارنة بنتائ %16، أي بزيادة بأكثر من مليار دولار أمريكي 23.3قيمة الواردات . 

 ج سنة مقارنة بنتائ% 17، أي بزيادة بأكثر من مليار دولار أمريكي 36.64: قيمة الصادرات

2010.  

 أمريكيمليار دولار  13.34حيث بلغ  2011هذا يترجم بفائض في الميزان التجاري خلال سنة  

 . 2010ر أمريكي لسنة مليار دولا 11.22مقارنة مع  

   .(2011– 2010ميزان التجاري الجزائري )التطور  :(25الجدول رقم )

 أمريكين دولار القيمة بمليو

 %معدل التطور   2011 2010 

 16.14 23295 20057 الاستيراد

 17.13 36638 31279 التصدير  

 18.9 13343 11222 الميزان التجاري  

، 19ددالع ة،: وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، نشرية المعلومات الإحصائيالمصدر

 .40، ص 2011

 الواردات:   -1-1

حيث أن  رتفاع بالنسبة لمجموعات المنتجات،يبين توزيع الواردات حسب مجموعة المنتجات ا 

 مريكيأمليار دولار  7.9من واردات، فلقد تغيرت من  % 36واردات سلع التجهيزات تمثل أكثر من 

 .%5.94قدر ب ي بمعدل تطور أ، 2011ار دولار أمريكي خلال سنة ملي 8.41إلى 2010خلال سنة 

السلع الاستهلاكية غير الغذائية  بمعدل ، % 59.87بمعدل  كما تتعلق هذه الزيادة بالسلع الغذائية 

 .% 3.23بمعدل  ، السلع الخاصة بالإنتاجية% 28.23

 ( 2011– 2010(:تطور الواردات حسب مجموعة المنتجات )26الجدول رقم )

 مجموع المنتوجات
2010 2011 

 (%معدل التطور  )
 (%) القيمة (%) القيمة

 59.87 20.76       4836 15.08         3025 السلع الغذائية

 3.23 28.54      6649 32.11         6441 يةالإنتاجالسلع الخاصة ب

 5.94 36.13       8417 39.61         7945 سلع التجهيزات

 28.23 14.57       3393 13.19         2646 سلع الاستهلاك غير الغذائية

 16.14 100      23295 100        20057 المجموع

                                                
 . 116 -115سيد علي بلحمدي، مرجع سابق، ص  (1)
 13-12كتوش عاشور، مرجع سابق ص  (2)
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: وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، نشرية المعلومات الإحصائية، العدد المصدر

 .41، ص19،2011

 

 :الصادرات -1-2

من القيمة  % 97.15بنسبة تقدر ب  2011تبقى المحروقات تمثل الصادرات الأساسية خلال سنة  

مقارنة بنفس الفترة من  % 16.87، كما تم تسجيل زيادة في الصادرات بأكثر من جمالية للصادراتالإ

 .2010سنة 

من القيمة  % 2.85بنسبة  اع المحروقات فتبقى نسبتها ضئيلة،ما بالنسبة للصادرات خارج قطأ 

قد عرفت هذه الصادرات زيادة ملحوظة بحوالي و. أمريكيمليار دولار  1.04، بقيمة جمالية للصادراتالإ

 .2010مقارنة مع سنة  27%

من مجموعة "  أساسافيما يخص اهم المنتوجات خارج قطاع المحروقات المصدرة تتكون  

 798لك بقيمة ذوة للصادرات جمالية الإمن القيم % 2.18التي تمثل نسبة ومنتوجات نصف مصنعة " 

مليون دولار  155ة تقدر ب أي بقيم % 0.42. ثم مجموعة "السلع الغذائية " بنسبة مليون دولار أمريكي

"سلع التجهيزات الصناعية " بالنسبتين التاليتين على و، تتبع بمجموعة "المنتوجات الخام " أمريكي

اخيرا و. مليون دولار أمريكي 15و 68التاليتين على الترتيب أي بالقيمتين  % 0.04و % 0.19الترتيب 

  % 0.02" السلع الاستهلاك غير الغذائية " بنسبة 

 قاتو(: أهم المنتجات المصدرة خارج قطاع المحر27الجدول رقم )

  القيمة بمليون دولار أمريكي                                                                          

2011 2010 

النسبة  تعيين المنتوج

 المئوية %
 القيمة

النسبة المئوية 

% 
 القيمة

الزيوت والمواد الاخرى الناتجة عن  351.8 42.80 492.4 47.21

 تقطير الزفت

 النشادر المنزوعة الماء 78.32 9.53 189.22 18.14

 سكر الشمندر 74.23 9.03 108.97 10.45

 فوسفات الكالسيوم 19.94 2.43 48.31 4.63

 الزنك على شكل خام 38.26 4.65 13.39 1.28

 وراق اوكرتون مسترجعأ 2.37 0.29 12.88 1.23

 صفائح الجليد 11.91 1.45 11.77 1.13

 التمور 11.32 1.38 11.11 1.07

 فيها المياه المعدنية(المياه )بما  15.6 1.90 11.05 1.06

 جلود مذبوغة 17.49 2.13 9.71 0.93

 المجموع الجزئي 621.24 75.58 908.81 87.13

 المجموع 822 100 1043 100
، 19العدد : وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، نشرية المعلومات الإحصائية،المصدر

 .42، ص 2011

 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم وترقية سياسة التشغيل.رابعا: دور 

ة والمالية الإقتصاديلقد نتج عملية التصحيح الهيكلي التي مكنت الجزائر من استرجاع التوازنات  

ات الجديدة سواء التي تنتمي الإستثمارغياب  إلىالكلية، تدهور الأوضاع الخاصة بالتشغيل، ويعود ذلك 

 .رمي إلى استيعاب العمال المسرحينفشل السياسات التي ت إلىالخاص، وكذلك والقطاع العام أ إلى

الكبيرة من المتخرجين وطالبي العمل،  عدادوفي ظل عدم قدرة القطاع العام على استيعاب الإ 

ن هذه ة على أالإقتصاديونظرا لما تتميز به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تجمع معظم الدراسات 



 تقييم التجربة الجزائرية في إطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفصل الثالث: 

-88- 

المؤسسات تتميز بقدرتها على توفير فرص العمل في ظل انخفاض معدل الادخار بالدول النامية، وتعتبر 

أكثر قدرة على امتصاص العمل لانخفاض تكلفة خلق فرص العمل كما توفر فرص توظيف للعمالة الأقل 

وملاءمتها للملكية الفردية العمال الحر،  إلىمهارة في ظل تغير مفاهيم الشباب وخرجي الجامعات ودفعهم 

وفي الواقع فان تشجيع ودعم  والعائلية وشركات الأشخاص التي تتناسب مع أصحاب المدخرات الصغيرة،

إقامة نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد أسلوبا بالغ الأهمية لرفع مستوى من المعيشة 

 (1).وامتصاص البطالة

 إلىمؤسسة الصغيرة والمتوسطة تختلف من المؤسسة العمومية إن توزيع العمالة الصناعية على ال 

في المتوسط، بينما   18المؤسسة الخاصة، حيث تصل حصة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الخاصة 

 إنشاء، وقد عرفت في المجموع زيادة في عدد المشتغلين بفضل  8حصة المؤسسة العمومية لا يتعدى 

 (2).منصب عمل جديد 10000قرابة 

 

 (1991 -1984صناعات الجزائرية ) : تطور التشغيل في ال(28الجدول رقم )

 

 المؤسسات

1984 1987 1989 1991 

عدد 

 العمال
 عدد العمال  

عدد 

 العمال
 عدد العمال  

المؤسسات العمومية 

 والوطنية 

310671  72  349450  74  357090  74  370462 74 

المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة العمومية 

25444  6  23428  5  27133  6  33719  7  

المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة 

 +20 

- 20  

 

 

36181  

61207  

 

 

8 

14 

 

 

31980 

68158  

 

 

7 

14 

 

 

3113 

67331 

 

 

6 

14 

 

 

31160 

68001 

 

 

6 

13 

 100  503342 100  482667 100 473825 100 433503 المجموع 

ة ر"، رسالة حالة الجزائالإقتصاديلخلف عثمان، "دور ومكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المصدر: 

 .141، ص 1995ماجيستير، غير منشورة، جامعة الجزائر، 

 

ولقد بينت عملية تحليل تركز العمالة في الفروع الصناعية أن هذه الأخيرة تتبع درجة تركز عدد  

ات لمؤسسمومية إلى االعمالة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الع إنتشارالمؤسسات، فاختلف بذلك 

 توسطة الخاصة.الصغيرة والم

إنتاج مواد البناء  الصناعات التقليدية،إن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة العمومية تتركز في فروع  

 (3).، الصناعة الحديدية والمعدنية والميكانيكية والالكترونيةالخشب والورق

( كشفت حصيلة المعطيات أنه APSIات ) الإستثمارفي التقرير الذي أعدته وكالة وترقية ومتابعة  

 ارالإستثمتصريح ب 43.200 تم تسجيل أكثر من 2000 -12 -31تاريخ  إلى 1993-11-31من تاريخ 

به من  ، مما يعني أن هذه المشاريع سوف تمتص عدد لا بأسعمل 1.600.000شأنها خلق أكثر من من 

 البطالين وتخفض معدلات البطالة بنسب هامة جدا.

واستنادا لنفس المصدر أظهرت المعطيات الرقمية أن المشاريع المصرح بها لدى الوطلة  

قل تقدير أألف منصب شغل على  336كامل السنة( لوحدها تكفل توفير أكثر من  ) 2000والخاصة بنسبة 

 مشروع استثماري. 13.105لعدد من المشاريع يقدر ب: 

يبقى قطاعا مستقطبا لشريحة هامة من  حيث أن طاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة 

موا يخاصة وأنه لا يتطلب مهارات عالية وخبرة مهنية من جهة، وأنه يبقى ملاذ للكثيرين الذين عد الأفراد

 (1).تخفيض التوظيف وخفض العمالةوتجميد أ إلىفرص عمل في القطاع العام أمام لجوء الدولة 

                                                
 . 13 -12ص كتوش عاشور، مرجع سابق،  (1)
 . 140لخلف عثمان، مرجع سابق، ص  (2)
 .142مرجع نفسه، ص  (3)
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شخص إلى غاية  1676196حيث بلغ عدد مناصب الشغل لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

المؤسسات الصغيرة أجراء، يتكون هذا العدد من أرباب  60%، منهم ما يقارب من 2011سنة 

 الخاصة )أشخاص معنوية( وأرباب المؤسسات الخاصة بالمهن الحرة. والمتوسطة

 2010ما بين سنة  5%تقدر بـ  لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةإن نسبة تطور مناصب الشغل ل 

، في حين 4,53%الخاصة تطورت بنسبة  الصغيرة والمتوسطة المؤسسات، حيث أن أجراء 2011وسنة 

 .3,45%تطورت مناصب الشغل للقطاع العمومي بـ 

 

 (2011 -2010( :تطور مناصب الشغل المصرح بها حسب الفئات )29الجدول رقم )

طبيعة المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة

التطور  2011سنة  2010سنة 

السنوي 

 العدد %
النسبة 

 المئوية
 العدد

النسبة 

 المئوية

المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة الخاصة

   

 4,53% 58,67% 983415 58,94% 940788 الأجراء

 5,86% 38,32% 642314 38,01% 606737 أرباب المؤسسات

 5,05% 96,99% 1625729 96,94% 1547525 المجموع الجزئي

المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة العمومية

48783 %3,06 50467 %3,01 %3,45 

 5% 100% 1676196 100% 1596308 المجموع
، 19العدد : وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، نشرية المعلومات الإحصائية،المصدر

 .13، ص 2011

الإشارة إلى أن عدد أرباب المؤسسات الخاصة يتكون من أرباب المؤسسات الصغيرة  تجدر 

والمتوسطة الخاصة )أشخاص معنوية( ورؤساء المؤسسات الخاصة التي تنشط في المهن الحرة، يعتمد 

 في الحصول على هذا الرقم على معلومات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

      قبلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرست: الآفاق الممطلب الثانيلا

صعب للمؤسسات  تأهيلقد مر القطاع الصناعي خلال السنوات الاخيرة بفترة صعبة متميزة ب 

المتوسطة غير مجهزة بقدر الكفاية لمواجهة سوق دولية غالبا ماتكون المنافسة فيها غير شريفة والصغيرة 

المجال موجهة بقوة خلال  هذابالتالي تبقى السياسة الوطنية في وعية الاستراتيجية على المواد الصنا

المتوسطة الجزائرية في اندماجها باقل ومرافقة المؤسسات الصغيرة ودعم والسنوات الخمسة المقبلة نح

التركيز خلال سيتم وتكلفة اجتماعية ممكنة في التقسيم العالمي الجديد للعمل المتميز بمتطلبات صعبة غالبا 

استقطاب الموارد المالية التي مصدرها والصناعي الوطني  الإنتاجتنويع والبرنامج الخماسي نح

المتوسطة من المساهمة بفعالية في وات الاجنبية المباشرة حتى تتمكن المؤسسات الصغيرة الإستثمار

 تحسين القيمة المضافة للقطاع.وة الإقتصاديالتنمية 

استحداث مناصب والمتوسطة ودعم المؤسسات الصغيرة والصناعي  الإنتاجيشكل بعث حيث 

مليار 286ي خصص له مبلغ ذال 2014-2010مج التنمية الخماسي هم انشغالات برناأ مستقرة لشغ

ة الإقتصاديالامكانيات وية الإنتاجنه يتعين اليوم تثمير للقدرات ألار حيث أكد رئيس الجمهورية على دو

الخاصة والعمومية وبشكل خاص جعل المؤسسات الوطنية والصناعي  الإنتاجغبة في بعث الر أعاد هذابو

 فعاليتها .وتسترجع نجاعتها  

نمائي هذا البرنامج الإالدولة في دعم المؤسسات الصناعية في  إرادة تتأكدالمقدمة  الأرقامومن خلال 

  .المتوسطةوت الصغيرة مليار دينار جزائري لترقية المؤسسا150والخماسي الدي سيعبئ نح

                                                                                                                                                   
 .121قويقح نادية، مرجع سابق، ص  (1)
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ي على التي تحتووتصميم المنتجات  إلىمساعدة المؤسسات  إلىتسعى الوزارة  2017 آفاقففي 

لتكنولوجيا االمؤسسة لدخول عالم  تأهيلتتمثل في  2022 آفاقما أرونية والسيطرة عليها مكونات الكت

 ملائم منفضاء المايتطلب ضرورة تهيئة الوهالإقتصاد الدولي والأسواق المالية والاندماج في والمتقدمة 

ة دراس إلى أساساالخريطة  هذهالمتوسطة حيث تهدف خريطة لتواجد المؤسسات الصغيرة و إعدادخلال 

 :لكذ إنتشار هذه المؤسسات وتراعي فيتوزيع  عادةإكثافة نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و

 لوطن.بين مختلف ولايات ا إقتصادي -التوازن السوسيو-

 م دلك عنسيتو الإستثمارة لكل ولاية وفي عمليات والإقتصاديالبشرية والمؤهلات الطبيعية  إظهار-

لية توظيف محققين يقومون بعموالمتوسطة عبر التراب الوطني وطريق احصاء المؤسسات الصغيرة 

لولائي الممثل رها االصناعة باعتباوعلى مستوى المديريات الولائية للمناجم  الإحصائيةجمع المعلومات 

لقطاعات او الإستثمارة حول فرص إقتصاديالمتوسطة ثم القيام بدراسات ولوزارة المؤسسات الصغيرة 

 المريحة في كل ولاية.

 الريفية.والحضارية  الأماكنالتمكن من خلق تكتلات مؤسساتية في -

ا قطاع المؤسسات الصغيرة هدهالكمية التي سيشومؤشرا قويا على السلعة النوعية  فاقالآ هذهتمثل 

 (1)تحقيق التنمية الشاملة. ىسياسية عازمة عل إرادةالمتوسطة من خلال و
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث: خاتمة

مرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بعدة مراحل منذ الاستقلال حيث عرفت تطورا 

المراحل وازدادت أهميتها من خلال مساهمتها الفعالة في توفير ملحوظا، من حيث العدد وماسمتها في هذه 

                                                
 .19 :04على الساعة  ،16/05/2012بتاريخ  ،topic-taougrite.yoo7.com/t605 موقعالمن  زيان أحمد، (1)
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مناصب العمل والقضاء على البطالة، وكذا خلق قيمة مضافة، إضافة إلى مساهمتها في زيادة نسبة الناتج 

 المحلي الوطني، إضافة إلى مجالات أخرى إنتاجية.

ف أنواعها بما فيها مشاكل إلا أن هذه المؤسسات ورغم أهميتها تعاني من عدة مشاكل باختلا

إدارية، مشاكل تسويقية وتكنولوجية، وماشكل التمويل التي تعتبر العائق الأساسي لقيامها واستمرارها، 

وقد قامت الدولة من أجل تسهيل توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بإنشاء 

 ة في هذا المجال.مختلف الهيئات وإقامة برامج متعددة مع هيئات أجنبي
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 مقدمة الفصل الرابع:

بعد دراسة الجانب النظري للموضوع كان لا بد من دراسة تطبيقية تدعيما له ولكشف إشكالية 

التنمية، ومن أجل ذلك تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسبل لتخطيها لتفعيل دورها في تحقيق 

 .مؤسسة الوطنية للعصائر والمصبرات سيجيكو وحدة رمضان جمالال حالة سيتم دراسة

  



 -وحدة رمضان جمال -الوطنية للعصائر والمصبرات سيجيكو دراسة حالة المؤسسة الفصل الرابع: 

-94- 

 مؤسسة الوطنية للعصائر والمصبرات سيجيكو وحدة رمضان جمالالدراسة حالة الرابع:الفصل 

 .نظرة عامة على مؤسسة سيجيكو المبحث الأول:

 (:ENAJUCالتعريف بالمؤسسة الأم )المطلب الأول: 

بعد تقسيم المؤسسة الوطنية  ENAJUCبرزت المؤسسة الوطنية الغذائية للعصائر والمصبرات 

م، وقد 1973فقد وضع حجر الأساس للمشروع سنة  SOGEDIAاتسيير وتنمية الصناعات الغذائية 

م، وقد 1972أكتوبر  13الصادر في  66-72استفرقت مدة الإنجاز خمس سنوات، وهذا حسب المرسوم 

 م.1978نشاطها بصفة رسمية سنة  ENAJUCبدأت مؤسسة 

الصادر في  452 -82م حسب المرسوم 1983هيكلة المؤسسات الوطنية لسنة وفي إطار إعادة 

أو  SIJICOم، تم تقسيمها إلى ثلاث مؤسسات ثم إلى خمسة مؤسسات منها مؤسسة 1982ديسمبر  11

 جيجل للمصبرات. –مؤسسة سكيكدة 

 

 ENAJUC(: فروع مؤسسة 07الشكل رقم )

 

 ENAJUCمؤسسة                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : مصلحة الإدارةالمصدر

 

 (رمضان جمالمؤسسة سيجيكو ) بالوحدة محل الدراسة التعريفالمطلب الثاني: 

تدعى الشركة  بعد الحصول على الإستقلال كانت معامل المصبرات مسيرة من طرف مؤسسة

تنمية الصناعات بحت مسيرة من طرف شركة التسيير وأص 1973في سنة الوطنية للمصبرات و

البناء قد كلفت بها مؤسسة الغدائية.و إنجاز المشاريع الخاصة بهذه المؤسسة فيما يتعلق بالبناءات المختلفة ف

الإنتاج فقد كلفت بهاو الصناعية الموجهة إلى التحويل و أما فيما يخص التجهيزاتللشرق الجزائري و

دخلت هذه الوحدة في مرحلة الإنتاج في إطار  1978مؤسسة إيطالية مختصة في هذا الميدان،في سنة 

 82 مية الصناعات الغدائية حسب المرسوم رقم:عملية هيكلة المؤسسات فقد تمت هيكلة شركة التسيير و تن

 :يلي و الذي ينص إلى إنشاء مؤسسات كل واحدة منهم مكانة بما 11/12/1982الصادر في  452-

 .المصبراتالمؤسسة الوطنية للعصير و -

 .المؤسسة الوطنية لصناعة السكر -

 .المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة -

وحدة إنتاجية موزعة على القطر الوطني و من بينهم وحدة  14إن هذه المؤسسات تحتوي على 

 .رمضان جمال

-93تم إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات حسب المرسوم رقم  1997في عام و

 .26/09/1975الصادر في  59-75وهذا بناءا على المرسوم الكامل للأمر  25/04/1993المؤرخ في 08

COJEC 

 )بجايـة(

JUCOB 

 (البليدة)

TELLOISE 

 (الشلف)

N’GAOUS 

 (باتنة)

 وحدة الطاهير

 (جيجل)
 وحدة الشط

 (الطارف)

 وحدة رمضان جمال

 (سكيكدة)

SIJICO 
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المرسوم  كلة لوحدتي رمضان جمال والشط فقد تم توجيههم حسبوفي إطار عملية إعادة الهي

 سيجيكو تحت إسم U.R.L.E الذي ينص إلى إنشاء المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة لشخص الوحيد

 . دج 98.000.000.00 :يقدر ب رأسمالها

 135.000.000.00 ذات أسهم برأسمال قدره: تحولت هذه المؤسسة إلى مؤسسة 2004في سنة و

المتفرع  17:على الطريق الولائي رقم تقع المؤسسة في الجهة المؤسسة الشرقية من دائرة رمضان جمالو

قي االبم مغطاة و1100م منها  4400قدر ب حيث يتربع على مساحة ت ،44من الطريق الوطني رقم 

 .عن مساحات خضراء عبارة

 SIJICO(: فروع مؤسسة 08الشكل رقم )

 

 

 

 

 
 : من إعداد الطالبة.المصدر

 

في تحويل المواد الفلاحية إلى مواد غذائية مختلفة  SIJICOويتمثل النشاط الرئيسي لمؤسسة 

 ذات الاستهلاك الواسع بهدف تغطية السوق المحلية.

والذي أصبح  SIJICOوتجدر الإشارة أنه تم تغيير إسم المؤسسة بالحفاظ على نفس الاختصار 

المصبرات(، وذلك بعد أن تخلت  -العصائر  –)سكيكدة  SKIKDA-JUS-CONSERVESيعني 

 وحدة جيجل.

 المبحث الثاني: مهام وأهداف الوحدة والهيكل التنظيمي لها:

 :ة ووسائل النقل بها: مهام و أهداف المؤسسالأولالمطلب 

تتم مهمة سيجيكو وحدة رمضان جمال في التكيف مع التغيرات الإقتصادية الجديدة للوطن 

 :يلي ومواجهة المنافسة القوية للخواص في نفس المجال وتتمثل مهامها فيما

 .تحويل المواد الفلاحية إلى مواد تامة الصنع ذات الإستهلاك الواسع -

 .البرامج الإنتاجيةمتابعة ومراقبة  -

 .العمل على زيادة وتحسين أرقام الوحدة -

لى تحقيق أهدافها حيث أن إنتاج وحدة إوعلى أثر القيام بهذه المهام تسعى مؤسسة سيجيكو دوما 

  .وتملك الوحدة أربع سلاسل إنتاجية الخضر والفواكه سيجيكو مرتبط بالقطاع الفلاحي وخاصة

  طن /ساعة 1 الإنتاجيةسلسلة إنتاج المربى قدرتها. 

  طن/ساعة 12.5سلسة إنتاج الطماطم قدرتها الإنتاجية. 

  طن /ساعة 3سلسلة إنتاج الحوامض وعصير الفواكه طاقتها الإنتاجية. 

 سلسلة جديدة لإنتاج عصير من نوع رفيع tetrabrik  طن/ساعة 60طاقتها الإنتاجية. 

 :يلي اكما تتوفر مؤسسة سيجيكو على وسائل نقل تنحصر فيم

  طن 7شاحنة حمولة  

 حاملتين منتقلتين 

  طن 10ثلاث شاحنات حمولة 

 ثلاث سيارات للخدمات المختلفة. 

 80تعداد عمال مؤسسة سيجيكو حسب المصالح: تضم مؤسسة سيجيكو بوحدة رمضان جمال 

 :يلي عامل متعاقد موزعين حسب المصالح كما 28عامل دائم و 52عامل منهم 

 

 

 

 وحدة رمضان جمال

 الشطوحدة  (سكيكدة)

 (الطارف)

SIJICO 
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 (: توزيع العمل بوحدة رمضان جمال حسب المستوى التأهيلي30الجدول رقم )

 
 مؤقتونعمال  عمال دائمون 

 المجموع
النسبة 

 منفذين مؤهلين إطارات منفذين مؤهلين إطارات %المئوية 

 31,25% 25 9 - - 8 - 8 الإنتاج

الصيانة والأمن 

 والنظافة
4 - 10 - - 10 24 %30 

 22,5% 18 8 - - - 1 9 التجارة

 16,25 13 1 - - - 3 9 الإدارة والمالية

 80 - 28 - - 18 4 30 المجموع

  100% 35% - - 22,5% 5% 37,5% النسبة المئوية

مجموع المؤقتين 

 والدائمين
52 28  

النسبة المئوية 

 من المجموع
%65 %35  

 : مصلحة الإدارة.المصدر

 

، أما نسبة العمال المؤقتين فهي 65%الدائمين هينلاحظ من خلال الجدول السابق أن نسبة العمال 

، ونلاحظ ان كل العمال المؤقتين عبارة عن منفذين، بحيث يتركزون خاصة في مديريتي الإنتاج %35

والصيانة، ثم تأتي مديرية التجارة، في حين نجد عامل مؤقت وحيد وهو المنفذ الوحيد في مديرية الإدارة 

 والمالية.

 مهامــها:

كغيرها من المؤسسات يرأسها مدير عام له الكلمة الأولى  برمضان جمال يجيكومؤسسة س

 :والأخيرة بهاو يقوم بمهام منها

 .صاحب القرار في المؤسسة -

 .يمثل الصفحة القانونية للمؤسسة -

 .يمارس سلطته تحت مسؤولية ومراقبة المجلس الإداري -

دارة العامة والمجلس الإداري يساهم في الإستراتيجيات والخطط والبرامج التي تسمح للإ -

 .حسب الظروف الإقتصادية المستجدة للتصرف

 رمضان جمالالهيكل التنظيمي لمؤسسة سيجيكو  شرح :الثاني المطلب

يتكون الهيكل التنظيمي لمؤسسة سيجيكو من سبعة مصالح مختلفة حسب طبيعة كل واحدة منها 

 :برأسها مدير الوحدة والذي يقوم بالمهام التالية

 . التكفل بتسيير المؤسسة أو الوحدة بمصالحها وفروعها -

 .المساهمة في إعداد سياسة تجارية وإنتاجية للمؤسسة مع المديرية العامة ومجلس الإدارة -

 . مراقبة النشاط الداخلي والخارجي للمؤسسة -

 .إعداد جدول النتائج الشهري -

 .(تكاليف القيام بالتقرير للمؤسسة ) إنتاج، مبيعات، -

 .ووظائفها يلي تفاصيل للمصالح السبعة بمؤسسة سيجيكو خاصة من جانب نشاطها وفيما

 يلي : بإعتبارها وظيفة رئيسية لا يمكن الإستغناء عنها، تقوم السكريتاريا بماأمانة المديرية: 

 .ترتيب مواعيد المدير والعمل على إحترامها -

 .معالجة مختلف المواضيع المكلفة بها وإعداد دفاتر -
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 .لف المستندات والأوراق الخاصة بمكتب المدير لتسهيل تقديمهاحفظ مخت -

 .العمل على لقاءات المدير بزبائنه -

  .إستقبال المكالمات الهاتفية -

 .التسجيل في البريد الصادر والوارد -

 (.الإلتزام بالسرية التامة ) أسرار الإدارة -

 بالنسبة للمؤسسة كما تمثل وظيفة : تعتبر الموارد البشرية مورد هام مصلحة الموارد البشرية

متممة وعنصر تنظيم حاكم في المؤسسة ولكي نستطيع إستخدام وإستغلال وتنمية هذا الإستثمار فعلينا 

بمعنى أنه يتطلب تخطيط وتنظيم وتوجيه وتقييم هذا المورد الرئيسي وفي الواقع يوجد جانب كبير  إدارته،

صل تملكه هذه المؤسسة ويعتبر العنصر البشري المتغير أن البشر هم أ في تلك المقولة التي تأكد

والمحوري في المؤسسات ويمكن أن تزداد الموارد البشرية في قيمتها مثلما تزداد النقود حينما تودع في 

حساب التوفير حيث إعترف الباحثون الممارسون على حد سوى أن كفاءة المؤسسات تتوقف على كفاءة 

 :يلي ها وتتمثل أهداف مصلحة الموارد البشرية فيماتسيير الموارد البشرية في

توجيه النصح إلى المصالح الأخرى بشان السياسات الخاصة بالموارد البشرية اللازمة لضمان  -

 .التحفيزلة على مستوى عاليا من الكفاءة وقوة عام

موارد السياسات الضرورية الخاصة بالالإجراءات و ذالإستمرارية بإتخا التنفيد والحفاظ على -

 .البشرية حتى تتمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها

مة للمؤسسة وبصفة خاصة بالنظر إلى ما يتعلق بالموارد االمساعدة في تطوير الإستراتيجية الع -

 .البشرية

 .توفير الدعم والظروف التي تساعد المديرين التنفيذيين من تحقيق أهدافهم -

 .بالعلاقات بين الإشخاص التعامل مع الأزمات والمواقف الصعبة والخاصة -

 .إدارة المؤسسةقناة إتصال بين القوة العاملة و توفير -

 .القيام بدور المشرف على القيم و المعايير في إدارة الموارد البشرية -

 :وتتكون من فرعين أساسين هما

o وتقوم بالمهام التاليةفرع تسيير المستخدمين :: 

 .مسك ودراسة  حفظ ملفات المستخدمين -

  .عية المستخدميندراسة وض -

 .مراقبة حركة دخول وخروج المستخدمين -

 .منح التصريحات بالعطل -

 .التكفل بالمنح العائلية -

o ويقوم بالمهام التالية :فرع الأجور: 

 .مراقبة جرائد الأجور -

 .وضع ومتابعة الأجور -

 .مراقبة حالات التصحيح -

 التحكم في الجانب المحاسبي : من أسباب نجاح أي مؤسسة وإستمرارها عامل مصلحة المحاسبة

الذي يعد من أهم العوامل وأعقدها في المؤسسات بصفة عامة وإنطلاقا من هذا المفهوم وإيمانا بضرورة 

وجود مصلحة تهتم بهذا الجانب فقد أنشأت المؤسسة في هيكلها التنظيمي مصلحة المحاسبة بفرعيها) 

 :ية هيسالمصلحة وثلاث فروع أسا العامة والتحليلية( وتتكون مصلحة المحاسبة من رئيس

 .فرع المحاسبة العامة -

 .فرع الخزينة -

 .فرع المواد الأولية -

o ومهامه التسجيل للعمليات المالية التي تتعلق بالشراء والبيع :فرع المحاسبة العامة. 

o ويعتبر العقل المسير للمؤسسة حيث أن جميع الموارد المالية تسيرها هذه الأخيرةفرع الخزينة :. 
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o والمؤسسة  ويتكفل بالسجل المحاسبي لمختلف المواد الأولية التي تتزود بها :ع المواد الأوليةفر

 .في عملية الإنتاج

 رئيس مصلحة الإنتاج هو الذي يسهر على إنجاز عملية الإنتاج وتجسيد البرنامج مصلحة الإنتاج :

 المسطر من طرف مصلحة الإدارة والمديرية.

المؤسسة تبدأ الدورة الإقتصادية وهي عملية تحويلية و من أهم العمليات التي تقوم بها البيع وتعتبر عملية

 .لعوامل الطبيعة بإشراف العامل البشري من أجل تحقيق متطلبات المجتمع

 )تعتبر وظيفة المخبري جد هامة للإنطلاق في عملية الإنتاج حيث تبدأ مصلحة التحليل)المخبر :

المواد الأولية ويكون ذلك عن طريق إرسال وكلاء لجلب عينات من منتجات مهمته قبل عملية شراء 

الفلاحين لإجراء التحاليل عليها عبر مراحل عملية الإنتاج حيث يحمل المخبري على أخد عينات من 

 .المنتوج في كل مرحلة من مراحل إنتاج وتكون هذه التحاليل فيزيائية وكيميائية

  :يلي وتتمثل مهام المخبر فيما

التأكد من مدى صلاحية المنتوج حيث ترسل عينات إلى التحليل البيولوجي حتى يتسنى للمخبري  -

 .% على المنتوج القابل للإستهلاك ولايشكل أي خطر على المستهلك100الموافقة 

 .هذه التحاليل على معايير ومقاييس متبعة عالميا تعتمد -

حيث الشكل والنوع ولتفادي أي خطر على  يقوم المخبري بمراقبة مواد التعبئة والتغليف من -

  .يوم 15الإنتاج مدة  المستهلك يترك المنتوج لدى مصلحة

 ما رئيس المصلحة وهو المشرف العام عل كل فروع المصلحة وتتمثل مهامه في: مصلحة التجارة

 : يلي

  .التنسيق بين مختلف الفروع -

 .تمثيل مصلحته في الإجتماعات -

 .ن والموردينإبرام الصفقات مع الزبائ -

 تتكون من عمال ميكانيكيين صناعيين وعددهم ثلاث وعمال كهربائيين  :ةمصلحة الصيان

إضافة إلى التدخل عند  وتقوم هذه المصلحة بصيانة وتصليح الألات والعتاد للسيارات وعددهم إثنان

 .الضرورة بطلب من مصلحة الإنتاج

 أربعة مجموعات يترأس كل واحد منها رئيس تحتوي هذه المصلحة عل  :ةمصلحة الأمن والنظاف

 : وعمال أمن يعملون بصفة دورية وهي تسهر على وبها

  .ضمان أقصى حد لأن العمال والمؤسسة -

 .التدخل السريع في حالة الطوارىء -

 .عمال الأمن يعملون بصفة دورية ،أربع رؤساء المجموعاتو تتكون هذه المصلحة من رئيس مصلحة

 

 

 

 

 

 

 

 (: الهيكل التنظيمي لوحدة رمضان جمال09الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 المديرية العامة

 العامة الأمانة
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 وتقييم سياسة التمويل بها: أشكال التمويل قصير الأجل في مؤسسة سيجيكو :المبحث الثالث

 قصير الأجل:المطلب الأول: أشكال التمويل 

 التمويل الذاتي: أولا:

يتمثل التمويل الذاتي في مؤسسة سيجيكو في مصدرين هما السيولة والتنازل عن الإستثمارات 

 .ويتم اللجوء إلى هذا المصدر حسب طاقة وإمكانيات المؤسسة المالية

% والنسبة 20 حيث تلجأ المؤسسة إلى إستخدام السيولة أين تستعمل نسبة معينة من التمويل الذاتي

 .%80الباقية كقرض من البنك 

كما تستعمل أيضا السيولة في تسديد أجور العمال التي تتجسد في سجلات يتم إعدادها من طرف 

 .مصلحة تسير المستخدمين والمكلف بالأجور ويتم تسديد أجور العمال عن طريق البنك

مليون  63عامل من بينهم  133العمال مليون دج وكان عدد  71.056كانت كتلة الأجور  2005في مثال: 

% أما المصدر 92=71.056/77.149مؤقتين، تكون كتلة الاجور بالنسبة للقيمة المضافة = 70دائمين و

 .سنوات 05أو  04الأخر وهو التنازل عن الإستثمار، يستخدم بصفة عامة إستثنائية كل 

 :: الإئتمان التجاريثانيا

قصير الأجل الذي يمنحه المورد إلى المشتري عندما يقوم هذا الأخير الإئتمان التجاري هو إئتمان 

 .بشراء بضائع بغرض إعادة بيعها

والإئتمان التجاري لمؤسسة سيجيكو يتم عن طريق التعامل مع الفلاحين لجلب المادة الأولية مثل 

 emb العلب الإجاص والطماطم، كما يتم أيضا التعامل مع بعض التجار وشركة البرتقال، المشمش،

بعزابة، وتتم عملية تسديد الموردين نقدا أو عن طريق أوراق الدفع وتكون مهلة التسديد حسب إتفاق يتم 

والمؤسسة ويكون هذا حسب كمية المبيعات فإدا كان المنتوج قد تم بيعه بسرعة فإنها تقوم  بين الموردين

 ين أقل هو الذي يسدد أولا.بتسديد حقوق الموردين في وقت قصير ويكون المورد الذي له د

 مديرية الصيانة والأمن والنظافة مديرية الإنتاج مديرية التجارة مديرية الإدارة والمالية

 عقود  المالية المحاسبة الإدارة

  ومنازعات

 الإنتاج  التسويق  التموين  البيع

  والتخطيط

  النظافة الأمن الصيانة  المخبر
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وراق الدفع مثل التعاون مع تجار السكر وشركة أكما يتم أيضا التعامل مع الموردين عن طريق 

 .بعزابة وتتم هذه العملية عن طريق بنك الفلاحة والتنمية الريفية  emb العلب

 .مليار 5تم دفع أوراق دفع بقيمة  2005مثال: في 

 :التمويل في مؤسسة سيجيكو تقييم سياسة المطلب الثاني:

إن الصعوبات المالية أحد أهم النتائج التي توصلنا إليها في الدراسة الميدانية وفي مقدمتها المشكل 

ه المؤسسة على إعتبار أن باقي ذالتمويلي الذي يعتبر أحد العوامل الشائكة والمعقدة في مسار إنشاء وه

شكل أو بأخر ذلك أن أغلبية المؤسسات لا تملك الموارد المشاكل والصعوبات الأخرى تكون مرتبطة به ب

المالية الكافية لتمويل نشاطها الإستغلالي وتغطية نفقاتها ومواجهة التزاماتها مما يدفع بمسيرها اللجوء إلى 

التمويل الخارجي والتمويل الذاتي إما بالإقراض من الأقارب والأصدقاء ويترتب عن ذلك العديد من 

تدخلهم في الإدارة بتقديم النصائح والإستشارات بدعوى حماية أموالهم أو اللجوء إلى المشاكل إثر 

ذلك أن النظام المصرفي بإعتراف القائمين  الإقتراض من البنوك ونادرا ما تحصل على هذه القروض،

فاع عليه لا يساعد في تمويل هذه المؤسسات لغياب ميكانيزمات تغطية المخاطر المرتبطة بالقروض وإرت

أضف إلى ذلك الشروط القاسية التي  تكاليف عملية الإقراض صغار المستثمرين في الحصول عليه،

خاصة  ر على هذه المؤسسات تقديمهاذويتع تقرضها البنوك الضمانات التي عادة ما يكون مبالغ فيها،

سسات بتسديد أصل إرتفاع أسعار الفائدة التي لا تسمح لأغلبية هذه المؤ الرهانات العقارية إلى جانب

 .القرض والفوائد فيتأزم الوضع المالي لهذه المؤسسات
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 خاتمة الفصل الرابع:

 مؤسسة الوطنية للعصائر والمصبرات سيجيكو وحدة رمضان جماللل بعد الدراسة التطبيقية 

وتسليط الضوء على هذا الموضوع نستنتج أن المؤسسة تتميز باعتبارها واحدة من قطاع المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة بصغر جهازها الإداري ومرونتها، حيث تمكنت هذه الاخيرة من التكيف مع 

 متطلبات  اقتصاد السوق رغم المشاكل المعرقلة لها.  

  



 الخاتمـــــة العامــــــة
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 عامـةالخاتمـة ال

يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الأكثر ديناميكية، حيث أضحى رقما 

نظرا للدور الذي تلعبه في التنمية والانعاش الاقتصادي، أساسيا في الكثير من اقتصاديات الدول، وهذا 

حيث تستحوذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أكبر نسبة من إجمالي عدد المؤسسات في أي دولة، 

وبالتالي فهي تساهم في امتصاص البطالة وتشغيل أكبر نسبة من اليد العاملة الموجودة، ورغم هذه الأهمية 

البلدان من المشكلات والمعوقات تحد من قدرتها على النمو والتطور، وهي صعوبة  تواجه هذه في مختلف

الحصول على تراخيص لتشغيل هذه المؤسسات، الافتقار إلى الخبرة التنظيمية واليد العاملة المؤهلة 

والمدربة، عدم قدرة هذه المؤسسات على مسايرة التغيرات في اتجاهات السوق وكذا عدم قدرة الحصول 

لى القروض التحويلية، والجزائر كغيرها من الدول رغم أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيها ع

تحتل مكانة بارزة من خلال مساهمتها في الناتج الداخلي الخام والقيمة المضافة، وخلق مناصب العمل، 

مع خصوصيات ومميزات وكذلك التجارة الخارجية إلا أنه لا يمكنه تحقيق دوره إلا في ظل محيط يتناسب 

هذا القطاع، حيث لا يزال يعاني من العديد من المشاكل، والتي غالبا ما يشكل التمويل عائقا أمام تطوره، 

مما يدفعها إلى البحث عن مصادر تمويل خارجية لتلبية احتياجاتها، ولهذا من الضروري على الجزائر أن 

غيرة والمتوسطة لتحسين آدائه ومردوديته، ولذلك تلعب دورا أكبر في دعم تمويل قطاع المؤسسات الص

 قامت بوضع هياكل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئات لدعمها وترقيتها.

من خلال هذه الدراسة حول أهم صيغ وأساليب تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الكفيلة 

الإجابة ولو بشكل جزئي عن مختلف بضمان نجاحها وتفعيل دورها في تحقيق التنمية تمت المحاولة و

 الإشكاليات المطروحة وبيان مدى صحة الفرضيات من خلال النتائج المتوصل إليها:

يرجع الأختلاف في تحديد تعريف دقيق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع الدول إلى  -

 درجة النمو والتطور التكنولوجي لكل دولة.
ر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشاكل المالية تمثلت المعوقات التي تقف أمام تطو -

 والإدارية ومشكل التسويق إضافة إلى مشاكل أخرى تساهم في إعاقة تطور هذا القطاع.
 لقد أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي حجر الزاوية في تنمية أي اقتصاد. -
عدد المؤسسات،  القطاع الخاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتل الصدارة من حيث -

ومن حيث مساهمته في تقليص البطالة وزيادة القيمة المضافة، لكن الناتج الداخلي الخام، فهو 

في الناتج الداخلي لهذا القطاع ويرجع هذا إلى إدراك الدولة لمكانة  53,6%يساهم بأكثر من 

 .القطاع الخاص وبالتالي العمل على توفير المناخ الملائم النوع من المؤسسات
بناء على النتائج المتوصل إليها ضمن هذه الدراسة نقدم مجموعة من التوصيات يمكن الاستفادة 

منها سواء في الدراسات العلمية أو على مستوى صياغة وتطبيق بعص أساليب تفعيل المؤسسات 

 الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.

البنية التحتية اللازمة لها في الإستمرار في تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير  -

 مختلف مناطق الوطن.
ضرورة الاهتمام بتكييف التشريعات الاقتصادية والتحويلات التي يعرفها الاقتصاد العالمي  -

 من أجل تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الزيادة من قدرتها التنافسية.
ساهم فيه كل من الحكومة إنشاء سوق دائم لمنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ت -

الجزائرية والمؤسسات الاقتصادية، بحيث يهدف السوق إلى تعريف المستهلك بالإنتاج 

 المحلي وتوصيله إلى أكبر قدر من البدائل المتاحة.
تحسين وتطوير قاعدة البيانات والمعلومات المتحة لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -

 سات المصغرة والصغيرة والمتوسطة.فيما يتعلق بقضايا تنمية المؤس
لا بد من تقديم المساعدة القيمة عن طريق خبراء في مجال صياغة القوانين والموظفين  -

 المحليين لهيئات تطوير هذه المؤسسات في تنفيذ برامج الدعم.
 استخدام الأدوات الحديثة للتمويل كالقرض الإيجاري، رأس مال المخاطرة. -
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ضمان متخصصة ومتباينة من حيث الغرض، وهذا على المدى إدخال سلسلة من صناديق  -

 البعيد.
العمل على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون الجهوي والدولي، بتكثيف العلاقات مع  -

 المنظمات الدولية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
البحث قد تحتاج  بقي أن نشير في الأخير أن التوصيات المقدمة على ضوء النتائج المستخلصة من

إلى التفصيل والاستكمال، لذلك يبقى موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، ومشاكل 

تمويلها ودورها في تحقيق التنمية قائما لمحاولة قتح المجال أمام بحوث أخرى لتبيان الطرق الفعالة 

 والناجحة في دراسة منح الدعم والتمويل لهذه المؤسسات.

راح بعض المواضيع لتكون بداية لمن يريد البحث في هذا المجال، وهذه المواضيع هي ويمكن اقت

 كالتالي:

 المتوسطة كبديل لقطاع المحروقات؟هل يمكن أن يكون قطاع المؤسسات الصغيرة و -
باشر المؤسسات الصغيرة هل يمكن أن تكون للوساطة المالية دور في التمويل غير الم -

 والمتوسطة؟
     أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟لإستثمار في ترقية ما هي أهمية ا -



 مقدمة الفصل الثاني:

ها ، لأنيعتبر مشكل التمويل أهم وأبرز المشكلات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

سسات المؤ تفتقر إلى المهارات الأساسية في إدراة الأمور المالية أو لنقص التمويل. وتختلف حاجة

تختلف  نطلاقفاحتياجات المؤسسة عند الاالصغيرة والمتوسطة للتمويل باختلاف المرحلة التي تمر بها، 

ر لى اعتباعبنوك ، لذلك غالبا ما تلجأ هذه المؤسسات إلى العن تلك الاحتياجات التي تظهر بعد الانطلاق

 تحجم عن را ما، ورغم أن البنوك كثيأنها غير مؤهلة لاقتحام الأسواق المالية بالمعنى الأوسع للكلمة

جدت من إذ و على مخاطر التمويل، من خلال تقديم أو منح القروض لها تمويلها إلا أنه يمكن أن توافق

ن لضما يجنبها من أصحاب المؤسسة الضمانات سواء الشخصية أو العينية، وتقوم حكومات بعض الدول

 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطةقروض 

دات المعوت وقد تتوفر إمكانيات أخرى للتمويل إذ يمكن الحصول على الأصول الثابتة من الآلا

سنبرز  سسات،المؤبنظام الاستئجار أو من بعض مؤسسات التمويل الحكومية التي أنشأتها الدول لمساعدة 

 يل.لتفصشيئا من ا لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةفي هذا الفصل مختلف البدائل التمويلية المتاحة ل

 المتوسطةغيرة ومن خلال هذا الفصل تم التعرض الى صيغ وأساليب تمويل المؤسسات الص

 .أساسيات حول التمويل :المبحث الأول

 سسات الصغيرة والمتوسطة في إطار إسلامي.صيغ تمويل المؤ :المبحث الثاني

 : تكلفة التمويل. المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 الفصل الثاني: صيغ وأساليب تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 التمويل:المبحث الأول: أساسيات حول 

ى خطط التمويل عصب المؤسسة والطاقة المحركة لجميع الوظائف والأعمال فبدونه تبق يعتبر

م القيا اللازمة من أجل الأموالالمؤسسة على الورق دون تنفيذ، حيث تحتاج المؤسسات إلى توفير 

 بالتجهيز والتسيير وشراء الأصول الثابتة والأصول المتداولة .

 مفهوم، أهمية ووظائف التمويل:المطلب الأول: 

 أولا: مفهوم التمويل

 يمكن توضيح معنى التمويل من خلال المفاهيم التالية:

ء كانت التي تحصل عليها المؤسسة أو المشروع من مصادر مختلفة سوا الأموالالتمويل هو جمع 

يل مجموع العمليات التي ، التمويف المتعلقة بالتسيير والإستغلال، قصد مواجهة التكالداخلية أو خارجية

، سواء تعلق الأمر الأموالبية كل إحتياجات من رؤوس تبقى من خلالها المؤسسة قادرة على تل



والزيادات اللاحقة لعقود القروض بصفة عامة أو بالهياكل المالية او  الأموالبالتخصيص البدائي من 

 (1)ات والخواص.المساهمات الممنوحة من طرف الدولة، الخزينة العمومية الجماع

إذ يعتبر التمويل من المستلزمات الضرورية للتغلب على التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسة 

والتمويل عنصر أساسي لإستمرار وسع لمواجهة الظروف الطارئة ... كحدة المنافسة والرغبة في الت

يحقق أهدافه او يطبق خطته دون المؤسسة في نشاطها ونموها، ولهذا لايمكن لأي مؤسسة أو مشروع أن 

 (2)هذا العنصر الحيوي.

 ثانيا: أهمية التمويل

 تكمن أهمية التمويل في النقاط التالية:

فائض ات اليعتمد التمويل على مجموعة من الحوافز والتي تعمل عن طريقها الوحدات اللإقتصادية ذ

 وهذا الأمر بمضي الحركة والعناصر التي تبين الأهمية:

 .لمبالغ النقدية اللازمة للوحدات الإقتصادية ذات الأجر في أوقات حاجاتهاتوفير ا -

  .تحقيق النمو الإقتصادي والإجتماعي للبلاد بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة -

 توفير السيولة الضرورية للمشروع الإستثماري بما يساهم التنمية الشاملة. -

 .ن مختلف الأعوان الإقتصاديينة بيتسهيل مختلف التدفقات النقدية والمالي -

 تغطية جزء من تكاليف المشروع الإستثماري. -

كما تبرز الأهمية القصوى للموارد الحقيقية المطلوبة لتكوين الطاقات الإنتاجية وأهمية توفير  -

الموارد التمويلية اللازمة وبتعبير آخر فإن قيمة الإستثمار الوطني هي التي تحدد الموارد 

 (3)لوبة.التمويلية المط

 ثالثا: وظائف التمويل

 يمكن إجمال وظائف التمويل في الوظائف الخمس الآتية:

 قديراتهو نوع من أنواع التخطيط يساعد في الإعداد في المستقبل حيث أن تالتخطيط المالي:  -1

 ستقبل.المي المبيعات والمصاريف المستقبلة الرأسمالية توجه تفكير المدير المالي نحو المتطلبات ف

 وهي مقارنة أداء المنشآت بالخطط الموضوعية الرقابة المالية:  -2

 ي تشملهارة التالخارجة خلال الفتالنقدية الداخلة و : من خلال تبيان التدفقاتالأموالالحصول على  -3

 الخطة.

صادرما ممن  الالأمو: بعد قيام المدير المالي بإعداد الخطط المالية والحصول على الأموالإستثمار  -4

 شآت.تستخدم بحكمة وتستخدم إستخداما إقتصاديا داخل المن الأموالعليه أن يتأكد من أن هذه 

: إن الوظائف السابقة هي وظائف دورية ودائمة للإدارة المالية والمدير المالي، مقابلة مشاكل خاصة -5

 (4)لا تحدث خلال المشروع.ولكن قد تظهر مشاكل مالية ذات طبيعة خاصة وغير متكررة، وقد 

 : صيغ التمويل التقليدية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمطلب الثاني

 أولا: التمويل طويل الأجل

 الأسهم العادية: -1

يمثل السهم مستند ملكية في جزء من رأس المال الإجتماعي للشركة التي أصدرت والأسهم 

المساهم يحصل على جزء من أرباح الشركة تسمى العادية هي أوراق مالية ذات عائد متغير لأن 

 (5).التوزيعات، وترتبط هذه التوزيعات بالنتائج التي تحققها المنشأة وبقرارات المسييرين

المستثمرة إذا قررت  الأموالفالشركة بإمكانها أن لا توزع الأرباح وبالتالي عدم دفع مكافآت على 

إصدار السهم العادي بقيمة إسمية تحدد في العقد التأسيسي تخصيص كل أرباحها لاستثمارات جديدة ويتم 

للشركة ويكون الإكتتاب في السهم العادي سواء من خلال اكتتاب عام واكتتاب محدود ويكون السهم 

                                                 
 .15، ص1998محمد توفيق ماضي، تمويل المشروعات، دار الفكر العربي، القاهرة،  (1)

 .23ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص  (2)
 .98، ص 1980لبنان،  حسين الحمودي، المؤسسات الإقتصادية، دار النهضة للنشر، (3)

 . 195، ص 2002عبد الغفار حنفي، أساسيات التمويل والإدارة المالية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  (4)

  .10، ص 2002جبار محفوظ، الأوراق المالية المتداولة في البورصات والأسواق المالية، دار هومة، الجزائر،  (5)



لحامله أو اسميا وتسمح بعض التشريعات كما في الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار أسهم عادية دون 

 (1).قيمة إسمية

 :الأسهم الممتازة -2

ذه هإلا أن  دارهاتعتبر الأسهم الممتازة النوع الثاني من الأسهم التي تقوم الشركات المساهمة بإص

لهم  ة بأنالأسهم تسمى بالأسهم الممتازة لأن اصحاب هذه الأسهم يمتازون عن أصحاب الأسهم العادي

لمقابل اكن في لالاصول في حالة التصفية الحق والأولوية في الأرباح كما لهم أولوية الحصول على قيمة 

 نجد أنه لايكون لجملة الأسهم الممتازة أي حقوق للتصويت في حضور الجمعية العمومية.

و يتحدد سهم أوتحصل الأسهم الممتازة على عائد معين غما أن يتحدد كنسبة من الفيمة الأسمية لل

ب أصحا ير ولكن من ناحية أخرى لا يحصلفي شكل مبلغ معين ولكن في الحالتين كان العائد لا يتغ

ت ع مستحقاح بدفالأسهم الممتازة على إيرادات إلا في حالة تحقيق المشروع لمقدار معين من الأرباح يسم

 أصحاب الأسهم الممتازة.

 : الأرباح المحتجزة -3

ي ركة فالأرباح المحتجزة عبارة عن ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزيع الذي حققته الش

 ممارسة نشاطها في السنة الجارية او السنوات السابقة ولم يدفع في شكل توزيعات .

ائب الضر وغالبا ماتكون أمام المنشأة عدة بدائل للتصرف في صافي الأرباح المحققة بعد خصم

تثماره دة إسفيمكن مثلا أن توزع صافي الأرباح على المساهين أو حجز جزء أو كل صافي الأربح هو إعا

 ليها كماحاجة إوالتي تكون المنشأة ب الأموالالمنشأة لأن إعادة الإستثمار يؤدي إلى تخفيض تكلفة  في

 يؤدي إلى زيادة قيمة الأسهم في المنشأة.

صافي  زء منوبالتالي زيادة ثروة المساهمين و بوجه عام تميل المنشآت المستقرة إلى احتجاز ج

لمنشأة اي يد ء بعض الأصول وأحيانا لزيادة نسبة السيولة فالأرباح لغرض إجراء بعض التوسعات أو شرا

 إذا اقتضى الأمر لتخيض المخاطر على الأمر القصير.

 السندات: -4

ة تساويإن السندات هي عبارة عن نوع من القروض طويلة الأجل التي تنقسم إلى عدة أجزاء م

  ".سند"القيمة يسمى كل منها 

لى أن إذلك  صل القرض في تواريخ معينة لحملة السندات ويرجحوتلتزم المنشأة بسداد الفائدة وأ

ضمان ذلك بوالسندات تمثل نوعا من أنواع المنشأة، بموجب عقد معين مابين أصحاب السندات والمنشأة 

يعمل ودات( طرف ثالث عادة وهو أحد البنوك الذي يراقب عملية الإنفاق ويمثل المقرضين ) حملة السن

 ام المنشأة بالإتفاق المبرم.على التأكد من التز

سنوات وتطرح السندات للإكتتاب العام وبالتالي يتم تسويقها  5وتمتد فترة استحقاق السندات عادة 

 (2)بين مجموعة المستثمرين في سوق المال.

 

 التمويل متوسط الأجل: ثانيا:

 القروض محددة المدة: -1

وافق ين إذ عرف هذا النوع من القروض بأنه عقد يتم التفاوض عليه مباشرة بين المدين والدائي

ريخ ي توافالأول بموجبه على أن يدفع للثاني مجموعة من التدفقات التي تشمل الفوائد وأصل الدين 

نوات ويتم س 5محدودة وبالتالي فإن مثل هذه القروض غالبا ماتكون متوسطة الأجل من سنة واحدة إلى 

لتي االحصول عليها من بنك أو شركة تأمين أو مؤسسات الضمان الإجتماعي وغيرها من المؤسسات 

 .الأموالتفرض 

 (3)ويمتاز هذا النوع من القروض عن غيره بثلاث مزايا هي:

                                                 
 . 238ع سابق، ص عبد الغفار حنفي، مرج (1)

 .55، ص 1997سمير محمد عبد العزيز، التمويلي وإصلاح خلل الهياكل، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، القاهرة،  (2)

، ص 2008نهال فريد مصطفى وآخرون، الإدارة المالية، التحليل المالي لمشروعات الأعمال، المكتب الجامعي الحديث، بدون بلد للنشر،  (3)
247. 



معها  : ويقصد بذلك أن الشروط الرئيسية التي تحكم الحصول على القرض يتم التعاملالسرعة-1-1

لال لقرض خأكبر مماهو عليه بالنسبة لأدوات الدين الأخرى، فمثلا ليس من الضروري أن يمر ابسرعة 

 عملية التسجيل بنفس الإجراءات التي يتم فيها إصدار السندات أو الأسهم الجديدة.

 اءعلى إجر لتفاوض: وهي الميزة الثانية إذ يستطيع المدين الجلوس مع الدائن واالمرونة المستقبلية -1-2

 التعديلات على شروط القرض خاصة عندما تستجد في السوق ظروف إقتصادية تجعل من مثل هذه

 التعديلات عملية ضرورية، في حين لا تتوفر مثل هذه الميزة في السندات.

ح قد يمنف: وهي الميزة الثالثة لهذا النوع من القروض انخفاض تكلفة القروض المحددة المدة -1-3

 دة ثابت لا يتغير طيلة مدة القرض، أو بسعر فائدة متغير.القرض إما بسعر فائ

 القرض الإيجاري:  -2

لأصول اأحد  تشير عملية الاستئجار إلى إتفاق منشأتين بحيث تقوم المنشأة المستأجرة باستخدام

وب لهذا الأسلوفقا المملوكة للمنشأة الأخرى وذلك لمدة سنة أو أكثر في مقابل التزامها بدفع مبلغ معين،و

اجة إلى ن الحتستطيع المنشأة المستأجرة أن تستفيد من خدمات الأصل الذي تحتاج إليه لفترة زمنية دو

 شرائه.

 انواع القرض الإيجاري: -2-1

 ويتخذ التمويل بالقرض الإيجاري أشكالا عديدة من أهمها:

 البيع ثم الاستئجار. -

 .تأجير الخدمة ) الاستئجار التشغلي( -

 التأجير التمويلي. -

 

 

 البيع ثم الاستئجار: -2-2-1

معدات، اضي وفي هذا النوع من الاستئجار تقوم منشأة تمتلك أحد عناصر الموجودات الثابتة ) أر

وط خاصة ة بشرمباني(  ببيعها إلى منشأة أخرى وتقوم في نفس الوقت باستئجار الأصل المباع لمدة محدد

نفس  ر( وفيالأصل الاقتصادية من المشتري المؤجويلاحظ في هذا النوع ) المستاجر يتلقى فردا قيمة 

داد سداد ) سول ال، ويححر عقد بين البائع والمشتري ويتم إعداد جدت يستمر البائع في استخدام الأصلالوق

ماره ) استث الإيجار( بصورة دفعات متساوية تكفي لتغطية قيمة الأصل وتزود المؤجر بعائد مناسب على

ركات ار الشالأصل( ومن أهم المنشآت التي تشارك في هذا النوع من الاستئجالمبلغ المدفوع في شراء 

 الصناعية وإعادة تأجيرها لها شركات التامين والشركات المالية والبنوك.

 التأجير التشغيلي: -2-1-2

تعتبر الحاسبات الآلية وآلات تصوير المستندات والسيارات والجرارات وماشابههامن أهم أنواع 

 (1)التي تتم استئجارها في ظل هذا النوع من الاستئجار الذي يسمى أحيانا باستئجار الخدمات.المعدات 

 ويتميز الاستئجار التشغيلي بالخصائص التالي:

يلتزم مالك الأصل بصيانة وخدمات المؤجر للغير على أن تدخل تكاليف الصيانة ضمن  -

 المدفوعات الثانية التي يقوم المستأجر بسدادها.

تمانية ة الإئهذا النوع من الإستئجار لفترة زمنية قصيرة بينما تكون عادة أقل من الحيايستمر  -

ستعادة الأصل للأصول، وبالتالي فإن قيمة الإستئجار لا تغطي تكلفة الأصل ومن ثم يتوقع مالك ا

 قيمة الاستثمارات الموظفة من خلال تكرار عمليات التأجير.

لمتفق اء المدة انتها يفيد بإمكانية إيقاف عملية الاستئجار قبل ة ماتشتمل عقود التأجير التشغيلي عاد -

 عليها.

 التأجير التمويلي:  - 2-1-3

                                                 
 .127، مرجع سابق، ص ، رقية حسانيرابح خوني (1)



جر حق لمستأإن التأجير التمويلي علاقة تعاقدية بمقتضاها يقوم مالك الأصل محل العقد بمنح ا

 ...(سنوي شهري،استخدام هذا المال فترة زمنية معينة مقابل دفع مبالغ معينة على نحو دوري) 

في خلال هذه الفترة التي يطلق عليها الفترة الرئيسية بحيث تكون مجموع هذه المبالغ أو الأقساط 

كافيا لاستهلاك الإنفاق الرأسمالي لهذا الأصل وكذلك تغطية تكاليف الإقتراض من أحد البنوك ويحقق قدر 

 (1)يلي، غير قابل للإلغاء.رأس الأرباح مثل هذا العقد، وعلى خلاف عقود التأجير التشغ

 :د بعدد من السمات لعل في مقدمتهاويتصف هذا العق

ان واء كس، حيث يتولى مهمة الاتفاق مع المؤجر ر الأصل التأجير بمعرفة المستأجريتم إختيا -

 مسؤولا وعادة ما يكون المستأجر حول السعر، شروط التسليم..الخموزع فقط أو موزع ومنتج، 

 صل وقطع الغيار.عن صيانة هذا الأ

تأجيره ومنتج قد يقوم المشروع المستأجر بالاتفاق مع أحد البنوك على قيامه بشراء الأصل من ال -

 وللمشروع المستأجر فور شرائه.

 بنك.جي للفي كثير من الحالات يقدم المستأجر بوليصة تأمين لضمان سداده قيمة الأصل الإنتا -

ة ية أي مدلأساسالة الحق في تحديد العقد بعد إنتهاء المدة وعادة ما يعطي المستأجر في مثل هذه الحا

 العقد على أن يرتبط ذلك بانخفاض ذو قيمة في الأقساط او الإيجارات الدورية .

 وبذلك نجد أن: إجمالي بقيمة الأقساط التي يدفعها المشروع لمستأجر الأصل الإنتاجي.

  .الموزع أو المنتج(قيمة الأصل التي دفعها البنك للمالك الأصلي )  -

 قيمة العائد أو الفوائد المتفق عليها بين البنك والمستأجر. -

    : إختيار المشروع المستأجر للأصل(01رقم ) شكلال

 

 
 

 .425ص  ،مصر، 2منشأة المعارف، ط ،ئتمان المصرفيإقتصاديات الإد كمال خليل الحمزاوي، : محمالمصدر

 

 ويرتبط التأجير التمويلي ببعض الصور الأخرى القريبة، لعل من أهمها:

 صور بيع الأصل ثم تاجيره. -

 صور تاجير العقد. -

 صورة التأجير قصير الأجل -

 ثالثا: التمويل قصير الأجل:

مويل القروض الذي يستخدم غالبا لتيمكن تعريف التمويل قصير الأجل بأنه ذلك النوع من 

 :سيمه إلىكن تقالتشغيلية التي تقوم بها الشركات، أي أن هذا التمويل لا تزيد مدنه عن سنة واحدة ويم

 الإئتمان التجاري. -

  .الإئتمان المصرفي -

 .الأوراق التجارية -

                                                 
 .424محمد كمال خليل الحمزاوي، مرجع سابق، ص  (1)

 المشروع المستأجر

 المقترض

المؤجر المنتج أو 

 الموزع

المشروع المستأجر 
 المقترض



 الائتمان التجاري: -1

 تعريف: -1-1

 لمشتريقصير الأجل الذي يمنحه التاجر إلى ا" القرض :يمكن تعريف الائتمان التجاري بأنه

ت ن الشركايما بيناتجا عن البيع ف. وقد يكون "عندما يقوم هذا الأخير بشراء البضائع لغرض إعادة بيعها

 ويسجل كخصم من قبل البائع وحساب مدين من جانب المشتري.

 لايرة لشركات الصغويعتبر الإئتمان التجاري أكبر مصدر للديون قصيرة الأجل ونظرا لكون ا

لنسبة ليه باععلى التمويل من مصادر أخرى فإنها تعتمد عليه بدرجة كبيرة أكثر مماهو تستطيع الحصول 

 للشركات الكبيرة.

ويعتبر التمويل عن طريق هذا المصدر مظهرا شائعا في وقتنا الحاضر وسمة أساسية من سمات 

التجارية أيضا في تقديم مثل هذا الائتمان للأفراد  وتشترك البنوكتجين والمستهلكين التعامل بين المن

 (1)والمؤسسات الصغيرة.

 مزايا الائتمان التجاري: -1-2

لمالية اارات بسبب المزايا الكثيرة للائتمان التجاري جعلته مصدرتمويل تعول عليه الكثير من الإد

 ي:إجمالها فيما يللتمويل بعض الاستثمارات التشغيلية لشركة الأعمال، هذه المزايا يمكن 

 .أهم ميزة للإئتمان التجاري كونه مصدر تمويل تلقائي 

 في حالة ج إليه فيحتا المرونة التي يتمتع بها الائتمان التجاري حيث تلجأ إليه الإدارة المالية عندما

لكميات ايادة زيادة المبيعات تستطيع الإدارة المالية أن تزيد من مقدار هذا الائتمان وذلك بز

 تراة بالأجل.المش

 ل سهولة الحصول عليه بسبب عدم وجود حاجة لعمل أي اجراءات أو ترتيبات تمويلية بشك

ئتمان لى الارسمي وليست هناك حاجة للمساومة مع المورد فالقرار هو قرار الشركة التي تحتاج إ

 التجاري.

 لسوقإلى ا يضمن مصدر تمويليا مهما بالنسبة لشركات الأعمال الصغيرة أو تلك التي دخلت 

 حديثا والتي لم تتمكن بعد من إظهار مدى قوتها الائتمانية.

 يزة الاستمرارية: حيث يتمتع الائتمان التجاري بقدرة تحديده بشكل مستمر مما يعطيه م

 الاستمرارية في التوفر في الاعتماد عليه.

 كلفته ولربما بانعدامها ولهذا تعتبر من أكثر أنواع مصادر  يتمتع الائتمان التجاري بانخفاض

 (2)التمويل قبولا في التمويل قصير الأجل.

 الإئتمان المصرفي: -2

تقدم المؤسسات المالية ومنها البنوك خدمات كثيرة وذلك في مجالات عديدة المنشآت التجارية 

تها. مثل تمويل شراء الأصول الثابتة والصناعية لتتمكن هاته الأخيرة من ممارسة عملياتها وانشط

. وتمويل احتياجات التوسع القصيرة الأجل وتعتمد المنشآت لاستيراداة وتسهيل عمليات الدفع ووالمتداول

  (3)إعتمادا كبيرا على البنوك التجارية في تمويل عملياتها قصيرة الأجل.

 العوامل المؤثرة في إختيار البنك المناسب: -2-1

 .جاتها: تفضل المنشآت التعامل مع البنوك الكبيرة القادرة على تلبية احتياحجم البنك -

 يلي: البنك الائتمانية وتحديد هذه السياسة بما سياسة -

 * المبلغ الذي يمكن للبنك أن يمنحه للمنشأة المقترضة.

 * فترة السداد الذي يعطيه للمنشأة المقترضة.

 يحددها البنك للمنشأة المقترضة.* كلفة الاقتراض أو نسبة الفائدة التي 

 * سرعة تنفيذ عملية الاقتراض وتسليم النقود.

 * مقدار تفهم ومعرفة البنك لطبيعة العمليات والأنشطة المطلوب تمويلها.

                                                 
 .259، ص 2008، بدون بلد للنشر، 1علي عباس، الإدارة المالية، اتراك للنشر والتوزيع، ط (1)

 .339، ص 2001، حمزة محمود الزبيدي، أساسيات الإدارة المالية، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان (2)

 .79، ص 2000، بدون بلد للنشر،1هيثم محمد الزغبي، الإدارة والتحليل المالي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ط (3)



صدة منشآة أران للكالمركز المالي للبنك: تهتم المنشأة بسلامة المركز المالي للبنك المقرض فإذا  -

 لبنك تعني فقدان المنشأة لأرصدتها .لدى البنك فإن خسارة ا

 بنوك تعاون البنك مع بنوك أخرى عندما تحتاج المنشأة لقرض حجمه كبير تتعاون مجموعة -

 لتمويله وعندما تكون علاقة البنك

 عراقة البنك وخبراته ومعرفته. -

 (1)العوامل التي تؤثر على منح القروض: -2-2

ممكن البنك مع كل عمل على حدى: أي الحد الأعلى الالقيود على الإقراض التي تتبعها  -

 إقراضه.

 ة.السن القيود الزمنية على إعطاء القروض ففي بداية السنة تمنح القروض أكثر من نهاية -

 .الضمانات التي تستطيع المنشأة تقديمها للبنك وقدرتها المالية ورأسمالها -

باقل  تسديدنة ولكن بعض المنشآت تستطيع الفترة السداد: ففي القروض القصيرة الأجل تكون س -

 من ذلك.

لغرض أصبحت البنوك تهتم بطريقة إنفاق القروض وماهو سبب طلب القرض وا نوع التمويل: -

 منه.

ي وماه طريقة ومصدر السداد: يجب على المنشأة المقترضة أن توضح للبنك خطتها بالسداد  -

 المصادر المعتمد عليها.

ة ئتمانية: إذا سبق وحصل المقترض على قروض من بنوك أخرى وكيفيسمعة المقترض الا -

 التزامه بسدادها.

 نقدي.فق المركز المقترض المالي وحجم أعماله ومقدار رأسماله ومصادره المالية ومعدل التد -

 الأوراق التجارية: -3

بيرة الكوهذا النوع من الإئتمان هو من مصادر التمويل قصيرة الأجل إذ تستخدم المنشأة 

ل فائدة مقاب والمتوسطة هذا التمويل بأن تطرح المنشأة مايسمى " سند أدنى" يقوم بشرائه المستثمرين

 تدفعها المنشأة المقترضة المصدرة للسندات.

 مزايا استخدام الأوراق التجارية كمصدر للتمويل: -3-1

 لا يحتاج هذا النوع من التمويل إلى ضمانات لإصدارها. -

 ل.صير الأجمويل قاستخدام الأوراق التجارية أقل من كلفة استخدام النوعين السابقين من التكلفة  -

 ت.زيادة حجم المبلغ المقترض وذلك لتعدد المستثمرين الذين يقبلون على شراء سندا -

 سهولة الحصول على هذا النوع مثلا التمويل. -

 نجاح بيع هذه السندات يعكس قوة المنشأة المالية. -

 عيوب استخدام الأوراق التجارية كمصدر للتمويل: -3-2

 .ع نهائياالدف ، إذ لايمكن للمنشأة تأجيرندات لأصحابها في موعد استحقاقهاوجوب دفع قيمة الس -

لى سوء ؤدي إكثرة إستخدام هذا النوع يعني استغناء المنشأة من الالتجاء إلى البنوك وهذا ي -

 ر بالمنشأة على المدى الطويل.علاقة المنشأة بالبنوك، وهذا يض

 و الجديدة.ا النوع من قبل المنشآت الصغيرة أصعوبة استخدام هذ -

 

 

 

 

 

 المطلب الثالث: صيغ التمويل الحديثة

 أولا: حاضنات الأعمال
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 تعريف حاضنات الأعمال: -1

بناء مؤسسي حكومي أو خاص يمارس مجموعة من الأنشطة التي تستهدف  :"يمكن تعريفها بأنها

تقديم المشورة والنصح والخدمات المساعدة والمساعدات المالية والإدارية والفنية للمنشآت والصناعات 

الصغيرة سواء في المراحل الأولى لبدء النشاط أو إنشاء ممارسة أو من خلال مراحل النمو التي تمر بها 

ت المختلفة، كما توفر هذه الحاضنات فرصا للشراكة في الخدمات المكتبية والتجهيزات والآلات المنشآ

  (1)."والتأجير ونقل التقنيات وغيرها

منظومة عمل متكاملة توفر كل السبل من مكان مجهز ومناسب به  :"ويمكن تعريف الحاضنة أنها

كل الإمكانات المطلوبة لبدء المشروع، وشبكة من الارتباطات والاتصالات بمجتمع الأعمال والصناعة، 

وتدار هذه المنظومة عن طريق إدارة محدودة متخصصة توفر جميع أنواع الدعم اللاوم لزيادة نسب نجاح 

 (2)."حقة بها والغلب على المشاكل التي تؤدي إلى فشلهاالمشروعات الملت

 مهام وأهداف حاضنات الأعمال: – 2

ي فجههم تشجيع روح المبادرة ومساعدة المشروعات الصغيرة في مواجهة المعوقات التي قد توا -

 مرحلة البدء.

 تنمية المهارات العلمية والإدراية للمبادرين. -

 لذات.على ا إنشائها وحتى الوصول إلى مرحلة الاستقرار والاعتمادمساعدة المشروعات في بداية  -

 مساعدة المبادرين في استخراج التراخيص اللازمة لبدء النشاط. -

ن مقدمة المساعدة على تحقيق نسب تنمية عالية للمشروعات من خلال المساعدات والخدمات الم -

 الحاضنة.

 باشرة، غير مباشرة(خلق فرص عمل جديدة ) دائمة، غير دائمة، م -

ية لتنم خلق قنوات اتصال بين المشروعات الملتحقة بالحاضنة والمجتمعات الصناعية المحيطة -

 مهارتهم وخلق أسواق لمنتجاتهم.

 سويق.تطوير الأفكار القائمة على التكنولوجيا والأبحاث لتحويلها إلى منتجات قابلة لت -

 رية.ة وتجا، قاعدة بيانات فنيقياس الجودة، المواصفاتمات مثل: تقديم حزمة متكاملة من الخد -

 

 

 أنواع حاضنات الأعمال: -3

تمثل حاضنات المشروعات أحد أهم أنواع الدعم التي يتم تصميمها لمساندة أصحاب الأفكار 

الخلاقة والابتكارية الجديدة من أجل إقامة المشروعات الجديدة بمختلف أنواعها ومستعدتها على التكوين 

  (3)والنمو. ومن هذه الأنواع:

 حاضنات المشروعات العامة:-3-1

ي كل وهي تلك الحاضنات التي تتعامل مع المشروعات ذات التخصصات المختلفة والمتنوعة ف

ي فركيز المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية دون تحديد مستوى تكنولوجي لهذه المشروعات وت

زة من لمتمياالصناعات الهندسية الخفيفة أو ذات المهارات الحرفية جذب مشروعات الأعمال الزراعية و

 أجل الأسواق الإقليمية بالدرجة الأولى.

 حاضنات تكنولوجية: -3-2

مراكز وحدات الدعم العلمي والتكنولوجي التي تقام داخل الجامعات و وتمثل الحاضنات ذات

عات ى مشرووجية وتحويلها إلوالابتكارات التكنولالبحث وتهدف إلى الإستفادة من الأبحاث العلمية 

 .ناجحة

 حاضنات الأعمال الدولية: -3-3

                                                 
 .70، ص 2001، بدون بلد للنشر، 1عبد السلام أبو قحف، دراسات في إدارة الأعمال، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، ط (1)

 .25، ص 2006أيمن علي عمر، إدارة المشروعات الصغيرة، دار نشر الثقافة، بدون بلد للنشر،  (2)

 .96مرجع نفسه، ص  (3)



كات الشر وهي تركز هذه الحاضنات على التعاون الدولي والماليوالتكنولوجي بهدف تسهيل دخول

سواق ى الأالأجنبية إلى هذه الدول من ناحية وتطوير وتأهيل الشركات القومية للتوسع والاتجاه إل

 لخارجية من ناحية أخرى.ا

 الحاضنات المفتوحة: -3-4

يث حلفعل وتمثل الحاضنات التي تقام من أجل تنمية وتطوير المشروعات والصناعات القائمة با

 تقام في أماكن التجمعات الصناعية لتعمل كمركز متكامل لخدمة ودعم المشروعات المحيطة.

 التجمعات ذات وحدات الدعم المتخصص:

متكاملة من الأعمال ذات الصيغة الصناعية صممت بشكل يساهم في تنمية  وهي منظومة

مل ما يعكصناعات محدودة عن طريق توفير البيئة الأساسية المناسبة لها داخل تجمعات صناعة كبرى 

 على خدمة تلك التجمعات وإمدادها بالصناعات المغدية لها.

 الخدمات الأساسية التي تقدمها حاضنات الأعمال: -4

 .دات..إقامة الشركات، الخدمات المحاسبية، إعداد الفواتير، تأجير المع الخدمات الإدارية: -

 ، التعبئة والتغليف، إدارة المنتج( : استشارات ) تطوير المنتجاتالخدمات المتخصصة -

 ، حفظ الملفات، الفاكس..ير مستندات، تصو: معالجة النصوصخدمات السكرتارية -

مية الحكو : المساعدة في الحصول على تمويل من خلال شركات تمويل أو البرامجيةالخدمات التمويل -

 لتمويل المشروعات الصعبة.

 .، أماكن تدريب، الحاسب الآلي..: الأمنالخدمات العامة -

 : تقديم النصح والمعونة السريعة والمباشرة...المتابعة والخدمات الشخصية -

 ثانيا: عقد تحويل الفاتورة " الفاكتورينغ" 

 تعريفه وخدماته: -1

 تعريفه: -1-1

ستشارين الماليين لعقد تحويل الفاتورة عدة تعاريف فقهية فقد عرفته الغرفة التجارية الوطنية للم

:" تحويل للحقوق التجارية من مالكها أو الوسيط الذي يحمل مهمة تحصيل أو ضمان بفرنسا على أنه

الفقه على  وعرفه .فاء النهائي في حالة الإعسار المؤقت أو النهائي للمدين مقابل عمولة لهذا التدخل"الو

" مجموعة من الخدمات التي تقدمها شركة متخصصة للأشخاص أوالمؤسسات التي ترغب في توكيلها أنه:

   1."لإدارة حقوقها وذلك بالحصول على اعتمادات قصيرة الأجل

ى أنه:" علمن القانون التجاري  14مكرر  543أما المشرع الجزائري فقد عرفها في نص المادة 

ا د فورعقد يحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى " وسيط محل"، زبونها المسمى " المنتمي" عندما تسد

 .أجر" لهذا الأخير المبلغ التام لأجل محدد ناتج عن عقد وتتكفل بتبعية عدم تسديد ذلك مقابل

ل يط محومن خلال نص المادة يتضح أن هذا العقد يقوم بين طرفين وذلك بحلول المؤسسة الوس

للمورد  منوحةالزبون العميل الذي قد أبرم عقد مع شخص آخر فتسدد الشركة الوسيطة قيمة الفاتورة الم

 مقابل فائدة أو عمولة تجنيها من المنتمي.

قدمة من ت المد تحويل الفاتورة خاصة من جانب الخدماإلا أن التعريفات لم تات بمفهوم دقيق لعق

دينه ملدى  الشركة الوسيط للمقاولات الصغيرة والمتوسطة. فدور العميل هنا يقتصر على تحويل حقوقه

ة هذه ى قيمللوسيط بمعنى تحويل الفواتير المقبولة من الوسيط مع تسليمه مخالصة الحلول للحصول عل

 الفواتير وخدمات أخرى.

 (2).خدمات عقد تحويل الفاتورة -1-2

ل ن التمويتأمي يعتبر ميكانيزم للتمويل قصير الأجل وهو وسيلة من وسائل التمويل الحديثة الهدف منه -

 المطلوب للدائنين الذين يملكون ديون غير مستحقة أو ديون تواجهها عقبات التحصيل.

                                                 
بوشناقة أحمد، بن حمودة محبوب، "ضرورة إصلاح نظام التمويل المصرفي في الجزائر من خلال  التقنيات المقننة لعقد تحويل الفاتورة  (1)

ببشار،  نية والاقتصادية، المركز الجامعيالإيجاري"، مداخلة ضمن ملتقى حول المنظومة البنكية في ظل التحولات القانووالاعتماد 
 .115ص  ،2007الجزائر،

 . 45- 44، ص 2001مدحت صادق، أدوات وتقنيات مصرفية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  (2)



تجات لع ومنوهو المورد الذي يقوم ببيع ستوفير الخدمات الائتمانية لطرف أجنبي عن أطراف العقد  -

 معينة للعميل.

 يقوم الوسيط بعمليات التقييم الائتماني لمديني المورد. -

اله عادة إرسثم إ يتم إمساك وإدارة دفاتر المبيعات الآجلة للمورد بالإظافة إلى قيد الفواتر الواردة -

 ا.حقاقهستحقاته لدى الغير في أجل استللمشترين مع كشوف لحساباتهم والقيام بأعمال التحصيل لم

لتحصيل نسب اوتقوم الشركة الوسيط بإعداد البيانات الإحصائية المتعلقة بالمبيعات ومديني المورد  -

 والديون المشكوك فيها.

 أطراف عقد تحويل الفاتورة: -2
دين المجسومن أجل توضيح عقد تحويل الفاتورة أكثر نتطرق إلى أطراف هذه العلاقة القانونية 

 في الوسيط أو الوكيل والمنتمي أو العميل.

 العميل أو المنتمي:  -2-1

تجارية ها الهو عبارة عن مقاولة صغيرة أو متوسطة لا تمتلك الإمكانيات اللازمة لتسيير أعمال

 لموردفتلجأ إلى الشركة الوسيط لضمان استمراريتها والعميل هو الشخص الذي يشتري السلع من ا

 لذي يقررل هو اعقد ولم يدفع ثمنها مباشرة وإنما يتعهد بتسديدها في أجل لاحق، إذ أن العميويربطهما 

نفقات تخفيف الإما لحاجته إلى بيع ديونه التجارية المترتبة على مدينيه إما لعدم حلول تاريخ لستحقاقها و

 المترتبة على استيفائه.

 الوسيط أو الوكيل: -2-2

ة في ا شركة أو مؤسسة مالية لها وضع خاص إذ تخضع لجهة خاصهو أهم أطراف العقد وهو إم

 الدولة التي تنشأ فيها أو هي تلك الإدارة المتخصصة في البنك التجاري بهذا النشاط.

 (1):كيفية ابرام عقد تحويل الفاتورة -3

 :كيفية ابرام  عقد تحويل الفاتورة -3-1

 جراء مثلهلا لإأوهو شرط أساسي لانعقاد العقد إذ تتجه فيه إرادة المتعاقد والذي يكون  الرضا: -3-1-1

اص خموذج هذا التصرف، وإذا كانت بعض الشركات الوسيط تقوم بتحديد عقد تحويل فاتورة مسبقا في ن

تعاقد ا يقبل الملبا يقدم لكل طالب بالتعاقد مهما وما على العميل إلا القبول أو الرفض وإن كانت عادة وغا

ركزه له م مهما نظرا لحاجته الماسة إلى المساعدات المالية وهذا لتجنب العجز والنقص الذي يتعرض

ن ماليا المالي وهذا لا يعني أن رضاءه غير موجود ولكنه مفروض عليه ويجب ان يكون هذا الرضا خ

 العيوب المتمثلة في الغلط والإكراه والتدليس.

سلة ة المرحق الثابت الذي تتضمنه الفاتورة وهو مبلغ من المال أي ثمن البضاع:هو الالمحل -3-1-2

 أن يكون يمكن ويجب أن يكون هذا الحق موجودا وقت إبرام العقد أو قابل للوجود في المستقبل وبالتالي

 حقا احتماليا.

ق الربح لتحقي أموالالغية والهدف الذي يدفع المتعاقدون إلى التعاقد وهو هنا استثمار  السبب: -3-1-3

قيمتها  أداء لى المدين معبالنسبة للشركة الوسيط وهذا عن طريق حلول الوسيط محل العميل في حقوقه ع

حقوق ذه الو عند الاستحقاق مع ضمان خطر عدم الوفاء في حالة إعسار أو إفلاس، ثم تحصيل همعجلا أ

لنظام فته لوفر على شروط منها عدم مخالمباشرة مقابل عمولة وفوائد معينة. ولصحة السبب وجب أن يت

 العام والآداب العامة.

 وتتلخص مراحل ذلك في خطوتين:كيفية تنفيذ عقد تحويل الفاتورة:  -3-2

 المرحلة الأولى: -3-2-1

من هذه وتتض تبدأ بطلب تحرير استمارة من المورد أو المدين يقوم بتقديمها إلى الشركة الوسيط

 البيانات تتمثل في:الاستمارة مجموعة من 

                                                 
(1) www.arblaws.com 23:15، على الساعة 2012مارس  15، بتاريخ. 

http://www.arblaws.com/


 ائمة تضموق -ةإضافة إلى ثلاث تقارير مالي -نوع الخدمة التي يطلبها -رقم أعماله -نشاط المورد

جم ي تمثل حتير التومتوسط الفوا -أسماء البنوك التي يتعاملون نعها –أسماء العملاء الدائمين وعناوينهم 

 المعاملات معها.

 المرحلة الثانية: -3-2-2

 مة والتيالمقد الاستمارة للشركة الوسيط تقوم بالتدقيق والتأكد وفحص كافة المعلوماتعند تقديم 

مها مكن تقديلتي يو الرفض. وكذا نوع التعاقد وكذا نوع الخدمة اها تستطيع إصدار قرارها بالقبول أبموجب

 المالية روفهموظفإذا تبين لها من خلال الفحص الذي قامت به ان عملاء المورد لهم سجل جيد في السداد 

ر بل فواتيأن يقجيدة تسمح لهم بالوفاء فإنه من المتوقع أن يعرض الوسيط كافة خدماته أو البعض منها و

رها بعض العملاء دون البعض الآخر أو بعض الفواتير الخاصة بمجال معين من الصناعات دون غي

 ئتمانية جيدة.درة إاستبعاد الذين يفتقرون إلى قوعلى العموم للشركة الوسيط الحق في 

 (1):رينغتكلفة الفاكتو -4

مولة )مؤسسة متخصصة أو بنك( نوعين من العمولة ) عمولة عامة، ع ايزوريتقاضى الفاكتور

 .خاصة(

 العمولة الخاصة: -4-1

 و عمولة التمويل:يسميها البعض عمولة التعجيل أ

 تم تحديدر، وياستحقاق الفراتي وتحتسب عن المدة الفاصلة بين تاريخ سحب مبالغ الائتمان وتاريخ

لنقد اسوق  سعر الفائدة بناءا على سعر الاساس المصرفي، أو في ضوء متوسط معدل الفائدة الشهري في

 ولا يجوز ان يفوق الحد الأقصى المقرر قانونا للفائدة الاتفاقية.

 العمولة العامة: -4-2

لعمولة سبة ا. وتتراوح نايزورالفاكتوريدفعها العميل مقابل الخدمات الإدارية التي يقدمها له 

 . - 2.5  0.1أما العمولة العامة فتتراوح مابين   4و   2.5الخاصة بين 

 ويساهم عقد الفاكتورينغ في زيادة كل من الإنتاج والتصدير:

: فإن قيام المؤسسة الفاكتور بتحصيل الأعباء المالية والغدارية يتيح للعميل  بالنسبة للإنتاج -

التفرغ لإدارة المؤسسة، ومن ثم زيادة الإنتاج وتحسينه، ومن جهة التمويل فإن الائتمان  فرصة

الذي يمنحه الفاكتور للمؤسسة ليس تمويلا تضخميا وليس له أي آثار على الاقتصاد الوطني لأن 

 (2).قيمة الائتمان تساوي تماما قيمة الفواتير التي يتم تخفيضها

ربتها لال تجمعلومات حول الأسواق المناسبة لعملية التصدير فمن خ: فهي تقدم بالنسبة للتصدير -

لع ت عن السعلوماداخل البلاد أو خارج البلاد تتحق لها الشفافية الكاملة للأسواق فتمد عملاءها م

ل عد العميا تساالمطلوبة في الأسواق العالمية وأسعارها والأوقات المناسبة لعمليات التصدير، كم

 ركي لبضائعه.في التخلص الجم

 ثالثا: شركات رأس المال المخاطر:

 مفهوم التمويل عن طريق شركات رأس المال المخاطر: -1

أس كات رهي عبارة عن أسلوب أو تقنية لتمويل المشاريع الاستثمارية بواسطة شركات تدعى شر

وم في بل تقلمصرل االمال المخاطر. وهذ التقنية لا تقوم على تقديم النقد فحسب كما هو الحال في التموي

هو فبذلك وعلى أساس المشاركة حيث يقوم المشارك بتمويل المشروع من دون ضمان العائد ولا مبالغه 

 ه صعوباتتواج يخاطر بأمواله ولهذا نرى بأنها تساعد أكثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة التي

 فية.نظرا لعدم توفر لضمانت الكافي هذا المجال حيث أن النظام المصرفي يرفض منحها القروض 

                                                 
(1)Said ALI BOUKRAMI, la finance international , offre des publications , universitaires, 2éme édition , alger, 

p94.  

 .290، ص 2002والإقتصادية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، هشام فضلي، الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية  (2)



إن دور شركات رأس المال المخاطر لا يقتصر على تمويل مرحلة الإنشاء فحسب بل يمتد أيضا 

 (1)يقتضي تقديم مخطط تنمية من طرف المؤسسة. إلى مرحلة التجديد وكذا تمويل التوسع والنمو وهو ما

هو كل رأسمال يوظف بواسطة وسيط مالي متخصص  "EVCA" كما عرفته الجمعية الأوربية

في مشروعات خاصة ذات مخاطر نرتفعة ننميز بإحتمال نمو قوي لكنها لا تضمن في الحال يقينا 

ملا أ) ذلك هو مصدر المخاطر(  بالحصول على دخل أو التأكد من استرداد رأس المال في التاريخ المحدد

المستقبل البعيد نسبيا حال بيع حصة هذه المؤسسات بعد في الحصول على فائض قيمة مرتفع في 

 (2).سنوات

ة يلزم من ثمأرباح واعدة و -مخاطر كبيرة -إن معادلة هذه الشركات تقوم على تكنولوجيا متقدمة

لى قوم علنجاح هذه المؤسسات التحلي بالصبر لمدة ثلاث سنوات تقريبا لضمان أرباح كبيرة، وهي ت

شكل . وهو ما يوضحه الر أي المشاركة في السراء والضراءرباح والخسائأساس المشاركة في الا

 الموالي.

 

 دأ وأسس شركات رأس المال المخاطر: مب(02) رقم الشكل

 
المال  عن طريق شركات رأستمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وينة عبد السميع، حجازي إسماعيل، "ز المصدر:

 أفريل  18 -17يومي  الشلف،الصغيرة والمتوسطة،  دولي حول تأهيل المؤسساتلتقى ممقدمة في  بحثية المخاطر" ورقة

 .308، ص 2006

 

 يمكننا تلخيص إجراءات التمويل عن طريق شركات رأس المال المخاطر:من الشكل 

وجذب  الأموالفي مرحلة أولى من نشاط هذ النوع من الشركات ومهارتهم في تجميع  -

 المستثمرين.

طرف  بعدها تاتي مرحلة البحث التي يتمثل هدفها في إدارة ملفات الترشيح التي يقدم من -

 من التمويل.المشروعات الطالبة لهذا النوع 

دخلها فية تثم يتم تصنيف الملفات واختيار المشروعات الأنسب لهذا التمويل وتحديد مرحلة وكي -

 في المشروعات المستفيدة. 

                                                 
"، ورقة ، حالة الصناعات الصغيرة والمتوسطةدرة التنافسية للمؤسسة الجزائريةالتجديد التكنولوجي كمدخل استراتيجي لدعم الق" رحيم حسن، (1)

 .53، ص  2002أكتوبر  30 – 29 ، يوميجامعة بسكرةلمحيط، صغيرة والمتوسطة وتحولات اال تنافسية المؤسساتدولي حول مقدمة في ملتقى 

أهيل دولي حول متطلبات ت"، ورقة بحثية مقدمة في ملتقى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة مشكلة التمويل"عبد الله إبراهيم،  (2)
 .214، ص 2006أفريل  18- 17المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، الشلف، يومي 

يقدم رؤوس 
 أموال

 المستثمر

 مؤسسات
 يأخذون        

 متابعة مساهمات 
 

المتعامون في 

 رأس

 المال المخاطر

البحث عن القيمة 

 المضافة

الأمل في 

 مردودية مالية



اطر وفي مرحلة اخرى في إطار ممارسة هذا النشاط التمويلي تقوم شركات رأس المال المخ -

 مويلي.ق الترح اشتراكاتها في السوبإعادة بيع الشركات للخروج من المشروعات الممولة لتعيد ط

 أهداف شركات رأس المال المخاطر -2

ت. لمؤسس، تصب كلها في تسهيل عملية تمويل اطريقة إلى تحقيق جملة من الأهدافتهدف هذه ال

 الصغيرة والمتوسطة ونذكر من بينها:

 مواجهة الإحتياطات الخاصة بالتمويل الاستثماري. -

حها هم وطرضعف السوق المالي وعدم قدرة المؤسسة على إصدار أس بديلا تمويليا في حالة تعتبر -

  .للاكتتاب

 الكافية للمؤسسات الجديدة أو عالية المخاطر. الأموالتوفير  -

 أنماط تمويلاتها: -3

ماليا رأس مال المخاطر هو تمويل برأسمال خاص أي اقتسام المخاطر بين المؤسسات والشركاء 

رأسمال المخاطر تمول المؤسسات الناشئة والتي تنمو بطريقة أسرع من  الماليين بصفة عامة، وعمليات

المؤسسات المنشآة من قبل المتعاملين فقط لكن عمليات رأسمال المخاطر تختلف حسب المرحلة الموجودة 

 (1)فيها المؤسسة وهي أربعة مراحل رئيسية:

ن ملعديد : يتولى رأس مال الإنشاء تمويل مؤسسات ناشئة مبتكرة تحيط بها ا رأسمال الإنشاء -3-1

 المخاطر ولديها أمل كبير في النمو والتطور. وتوجد في هذه المرحلة مرحلتان:

 رأسمال ما قبل الإنشاء أو قرب الانطلاق. -

 رأسمال الانطلاق. -

 رأسمال التنمية: -3-2

قابل ولكنه ي راداتيلية قد بلغ مرحلة اللإنتاجية أي توليد الإييكون المشروع في هذه المرحلة التمو

ع الذي التوسوضغوطا مالية تجعله يلجأ إلى مصادر تمويل خارجية حتى يتمكن من تحقيق آماله في النمو 

 . 10 -5يتراوح متوسطه 

تطور ج والهذا النمو إما أن يكون داخليا أو خارجيا، كما يغطي رأسمال المخاطر مرحلتي النض

را لعب دووالتمويل الذاتي يحيث خلال هاتين المرحلتين تتجه المخاطر إلى التناقص بطريقة واضحة 

، فيبدأ لقروض. وتكتسب المشروعات القدرة على الاستدانة حيث تضمن إمكانياتها الذاتية سداد املموسا

تمويل ل الفشيئا لوسائ معها دور المؤسات رأس مال المخاطر في التواري تدريجيا تاركا الساحة شيئا

 التقليدية.

 رأسمال تعاقب أو تحويل الملكية:- 3-3

لى إئم فعلا وع قايستعمل هذا النوع من التمويل عند تغيير الاغلبية المالكة لرأسمال أو تحويل مشر

رأسمال  ؤسساتشركة قابضة مالية ترمي إلى شراء عدة مشاريع قائمة وبالتالي خلال هذه المرحلة تهتم م

 لملاك.من ا مخاطر بتمويل عمليات تحويل السلطة الصناعية والمالية في المشروع إلى مجموعة جديدةال

 رأسمال التصحيح أو إعادة التدوير: -3-4

ديها يخصص رأسمال التصحيح للمشروعات القائمة فعلا ولكنها تمر بصعوبات خاصة وتتوفر ل

 المخاطر أس مالرتحتاج إلى إنهاض مالي فتأخذ مؤسسة الإمكانيات الذاتية لاستعادة عافيتها لذلك فإنها 

 بيدها حتى تعيد ترتيب أمورها وتستقر من جديد في السوق وتصبح قادرة على تحقيق أرباح.

 مزايا وعيوب رأسمال المخاطر:  -4

 (2)المزايا:-4-1

ن ة مرأسمال المخاطر تكون شريكة لأصحاب المؤسسة وتأخذ نسب شركة حيث أنالمشاركة:  4-1-1

 مقابل المصاريف الإدارية سنويا.  2.5بالإضافة إلى   30 -15الأرباح من 
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ورقة بحثية مقدمة  ،"المتوسطة عن طريق شركات رأس المال المخاطر"تمويل المؤسسات الصغيرة وحجازي اسماعيل،  زوينة عبد السميع، (2)
 .109 ص  ،2006فريلأ 18-17، يومي الشلف ،المتوسطةتطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة وفي ملتقى دولي حول م



لشركة فيد لمكما تتحمل جزءا من الخسارة في حالة حصولها، كما أن الدعم العملي الذي يقدمه الممول 

تستوي  عد أنويساعد على نجاحها وهي تفتح المجال للمشاركة الطويلة الأجل حيث لا تباع الحصة إلا ب

 الشركة وتصبح قادرة على الإنتاج والنمو وهذا لا يتوفر في الديون قصيرة الأجل.

عالية  ة تكون: أمام الممول فرصة لإختيار المشروع الواعد فكثير من المشاريع الجديدالإنتقاء 4-1-2

 المخاطر وكذلك ذات أرباح متوقعة عديدة وقادرة على رفع قيمة أصولها.

د حدة فبعمن خصائص التمويل برأسمال المخاطر أنه يتم على مراحل وليس دفعة واالمرحلية:  -4-1-3

ائج نترض عإنتهاء أي مرحلة يلجأ المستفيد من جديد إلى الممول وفي هذا ضمان لصدق الإستثمار في 

 نه إعطاء فرص جديدة حين فشل المشروع وقبل تراكم الخسائر.الأعمال المنجزة وهذا من شأ

ن أيمكن  : يمكن للممول أن يوزع تمويله على عدة مشاريع مختلفة المخاطر بحيث ماعالتنوي -4-1-4

ى أن تخسره مع مشروع تربحه مع آخر إضافة إلى المشاركة في الخسائر فذلك يقلل منها فضلا عل

 المراقبة من الشريك تجنب المشروع الدخول في مغامرات غير مأمونة العواقب.

لا  ر والذيهذا النوع من التمويل قادر على تمويل مشروع مرتفع المخاط :التنمية والتطوير -4-1-5 

 يتجرأ على خوضها إلا الرواد والقادرون.

بما  ستثمرينتستمر الشراكة إلى أن تستوي الشركة، فتجذب العديد من المتوسع قاعدة الملكية:  4-1-6

ها ى دورأخرى جديدة إضافة إل حققته أو تطرح كأسهم، ويمول العائد من ارتفاع رأس المال مشاريع

 الكبير في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 1عيوبها: -4-2

 يمكن إيجازها فيما يلي:

 على عكس المزايا السابقة قد يمثل المخاطرون للمؤسسين عبئا معينا، يرجع إلى:

سار توجيه مت والتدخل في الحقوق المتولدة للمخاطرين عن المشاركة) كالمشاركة في القرارا -

ن لا ألكن ينبغي  (، تطلب مبلغ مرتفع في حالة نجاح المشروع لاسترداد حصص المخاطرين المشروع

ا لتي قيلهزفة اننسى بطبيعة الحال أن ذلك ما يقيم ميزان العدالة حيث تعتبر هذه المبالغ مقابل المجا

اية ها في بدكوا بأموالهم التي شار المخاطرون وقت الإنشاء والتي كان من الممكن أن تعرضهم لفقدان كافة

 المشروع.
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 المبحث الثاني: صيغ تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار إسلامي 

 المطلب الأول: التمويل عن طريق المشاركة، المرابحة والمضاربة

 أولا : المشاركة:

 تعريف المشاركة: -1

ة مخالط الشَّركة والشركة سواء -"الشركة" جاء في لسان العرب: المشاركة لفظ مشتق من لغة

 خر.الشريكين، يقال: اشتركنا بمعنى تشاركنا. وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآ

 لى العملكثر ع" عبارة عن تعاقد بين اثنين أو أ:: يعرف الفقهاء المسلمون الشركة بأنهااصطلاحا

 ."الأعمال أو الوجاهة ليكون الغنم بالغرم بينهم حسب الاتفاقأو  الأموالوللكسب بواسطة 

 :مشروعية المشاركة -2

 * المشاركة مشروعة بالكتاب والسُّنة:

الِحَاتِ وَ ذِينَ آمَنوُا لاَّ الَّ إِ عْضٍ وَإنَِّ كَثيِرًا مِنَ الْخُلطََاءِ لَيَبْغِي بعَْضُهُمْ عَلىَ بَ " قال تعالى: عَمِلوُا الصَّ

  .24-" سورة ص  مَا هُمْ وَقلَِيلٌ 

م يخن ن مالوروي عن رسول الله ) ص( أنه قال فيما يرويه عن ربهّ عزوجل :" أنا ثالث الشريكي

 أحدهما صاحبه. فإذا خانه خرجت من بينهما" .

 ئب بنكما يروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه كوّن شركة عنان بينه وبين شخص يدعى السا

 الشريك. 

 كة:شروط المشار -3

اتفق الفقهاء على بعض شروط المشاركة واختلفوا في بعضها الآخر. وهذه الشروط بالإضافة إلى 

 (1)أهلية العاقدين هي:

يا. تساو أن يكون تقسيم الربح حسب حصص رأس المال تفاوت الشريكان أو الشركاء في العمل أم -

 ن العمللأتفاق يكون ذلك حسب الاوذلك عند المالكية والشافعية. بينما يرى الحنفية والحنابلة أن 

 له حصة في الربح.

 أن يكون نصيب كل شريك من الربح جزءا شائعا لا مبلغا مقطوعا. -

 أن تكون الخسارة بقدر حصة كل شريك في رأس مال الشركة عند جميع الفقهاء. -

 عدي.أن يكون يد كل شريك يد أمانة في أموال الشركة فلا يضمن إلا حين التقصير أو الت -

 :كيفية تطبيق المشاركة حسب الأجل 

 من المعلوم أن شركات العقود في الفقه الإسلامي تنقسم إلى أربعة أنواع:

لأعمال بلا ا، وهي أن يشرف اثنان أو أكثر على أن يتق: وتسمى أيضا شركة الأبدانشركة الأعمال -1

ع يضا مأاغين، ويجوز . كاشتراك الخياطين او الصيتوزيع الربح بينهما حسب الاتفاق من الغير،

 اختلاف طبيعة العمل.

أحدهما  ل فيهأكثر بماليهما ويعملا فيه بأنفسهما أو يعم أو : وهي أن يشترك اثنانشركة العنان -2

ي فاحبه صعلى أن يكون الربح بينهما. ولا يشترط فيما تساوي المالين وكل شريك يكون وكيلا عن 

 قط جاز له اشتراط المقابل عن هذا العمل.التصرف. وإذا كان الذي يعمل هو أحدهما ف

أحد  : هي ان يشترك اثنان أو أكثر في شركة على أساس التفويض الكامل منشركة المفاوضة -3

في  الشركاء لصاحبه بالتصرف في أمور الشركة ويشترط فيها التساوي في رأس المال والتصرف

 توزيع الربح.

صنعة  هم ولاين. وهي ان يشترك اثنان أو أكثر لا مال لوتسمى أيضا شركة المغاليشركة الوجوه:  -4

كون تعلى ان يشتريا بضائع بجاههما ويكون الربح بينهما بالتساري أو حسب الاتفاق على أن 

 الخسارة نسبة ما لكل منهما لأنه ضامن له بواجهته.

 أشكال: 03لكن البنوك تطبق المشاركة على أساس 
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ذه هاء ه: وهي المشاركة التي تخص عملية تجارية تنتهي بانتكالمشاركة المنتهية بالتملي -4-1

سب هذه ربح حالصفقة بحيث يشترك البنك مع العميل في تمويل هذه العملية بنسب معينة تم يقسمان ال

 النسب.

في  عميلنك وال:  وهي المشاركة التي يتم فيها تحديد نصيب كل من البالمشاركة المتناقصة -4-2

ا حتى دريجي. وعندما يبدأ المشروع في تحقيق الأرباح يتنازل البنك عن حصته تعرأس المال المشرو

 يبيعها نهائيا للعميل.

ع مشرو : وفيها يشترك البنك مع شريك أو مجموعة من الشركاء في إنشاءالمشاركة الدائمة -4-3

 دائم ومستمر لاينتهي إلا بتصفية المشروع.

 ثانيا: المرابحة:

 تعريف المرابحة: -1

ة لمراجع" وأربحته على سلعته اي أعطيته ربحا" والغة مشتقة من الربح، يقول منصور:المرابحة 

 هي صفة لتمويل مختلف احتياطات قطاعات الاقتصاد الوطني.

، أي أن يذكر البائع المشتري بالثمن الذي بمثل الثمن الأول مع زيادة الربح:" بيع وصورتها البسيطة

 (1).لمال ويشترط عليه ربحا معلومااشترى به السلعة أي رأس ا

أنها تقوم  مثلا اي  10" البيع برأس المال ربح معلوم، كنسبة الفقهاء: اصطلاحوالمرابحة في 

 (2).، ثم إضافة الربح إليهعلى أساس الثمن الأول

 وهذا النوع من الاستثمار متبع في أغلب المصارف الإسلامية وهو يأخذ حالتين:

بشراء  لمؤسسةايطلق عليها اسم الوكالة بالشراء بأجر، حيث يقوم البنك بطلب من : الحالة الأولى

 .العمل بهذا عين مقابل قيام البنكسلعة معينة محددة الأوصاف، ويدفع ثمنها للبنك مضافا إليه أجر م

: وفيها تطلب المؤسسة من البنك شراء سلعة معينة وكذلك الثمن الذي يشتري به الحالة الثانية

ميل ) المؤسسة( من البنك بعد إضافة الربح، ويتضمن هذا التعامل وعد من العميل بالشراء في حدود الع

الشروط المتفق عليها، ووعد آخر من البنك بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا لذات الشروط. ويتم تسديد 

 (3).لكلتا الحالتين قيمة البضاعة إما دفعة واحدة او بواسطة عدة دفعات خلال مدة معينة بالنسبة

 ضوابط عقد المرابحة: -2

 حتى يصبح عقد المراحة شرعيا، لابد أن تتوافر الضوابط التالية في هذه المعاملة:

أن تدخل السلعة المأمور بشرائها في ملكية المصرف وضمانه قبل انعقاد العقد الثاني مع العميل،  -

يدخل السلع في حوزته ويعاينها  وهذا الشرط يجعل من الضروري أن يكون للمصرف مخازن،

المشتري لديه، لتنتفي الشبهات التطبيقية عن هذا العقد بالإضافة إلى كونها حقيقة أن المصرف 

 (4).الإسلامي تاجر عملاق، يساهم في دعم الاقتصاد الوطني

ط كشرداد )ن السان لا يكون الثمن في بيع المرابحة قابلا للزيادة في حالة عجز أو تأخر العميل ع -

 جزائي أو غرامات تأخير ( لأن ذلك هو الرّبا الهدم.

أن يتم البيع بالتراضي أو الاتفاق بين الطرفين، شرط عدم وجود شبهة الاستغلال أو المغالاة يقول  -

رَاضٍ  سبحانه وتعالى:" ياَ أيُّهَا الذّينَ آمنوُا لا تأكُْلوُا أمَْوالكُم باِلبَاطِلِ إِلاّ أنَْ تكَُونَ تجِارَةٌ عَنْ  ََ تَ

 (5).29مِنْكُمْ وَلاَ تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إِنَّ الله بكُِمْ رَحِيمًا " الآية 

 ثالثأ: المضاربة

 أساس المضاربة في الفقه الإسلامي: -1
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 . 38، ص 2001
، 2001، 1ز الإعلام العربي، بدون بلد للنشر، طنحو طريق ثالث، مرك ام اقتصادي بديل لاقتصاد السوقنظ جمال لعمارة، اقتصاد المشاركة (2)
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 لرّب هي دفع شخص ماإلى غيره ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا فيكون الربح

ناس لها جة المضارب لاعتبار عمله وجهوده وقد أصبحت المضاربة لحاالمال لأنه صاحبه وما تولد عنه لل

نمى إلا لا ت " أن بالناس حاجة للمضاربة فإن الدراهم والدنانيرل ابن قدامى مبررا المضاربة في:يقو

ها حتيج إليل. فأبالتقليب والتجارة ليس كل من يملكها يحسن التجارة ولا كل من يحسن التجارة له رأس ما

 انبين.من الج

 أنواع المضاربة: -2

لد عين أو بمسوق  : وهي التي يقيد فيها رب المال العامل بتثمير ماله في سلعة معينة أومضاربة مقيدة -أ

 معين.

ما ف فمه: هي التي يوكل فيها رب المال التصرف للعامل ويطلق يده في هذا التصرمضاربة مطلقة -ب

 العرفطين هما مصلحة الطرفين ) حاضنة رب المال( وكانت درجة الإطلاق يبقى دائما مقيدا بضاب

 التجاري السائد بين الناس في موضوع المضاربة.

 أشكال التمويل بالمضاربة في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية: -3

هي الصيغة التعاقدية المطورة لشركة المضاربة الفردية او الثنائية وهي أن  :المضاربة المشتركة -3-1

استثمار مدخراتهم كما يعرض المصرف باعتباره  الأموالالمصرف الإسلامي على أصحاب  يعرض

 الأموالوعلى أصحاب المشروعات الاستثمارية استثمار تلك  الأموالصاحب مال أو وكيل عن أصحاب 

 (1)على أن توزع الأرباح حسب الإتفاق بين الأطراف الثلاثة والخسارة على صاحب المال.

يث ضارب بح: وهي المضاربة التي تنشأ بين المصرف الإسلامي والمالمضاربة المنتهية بالتمليك -3-2

حله ميدفع المصرف المال ويقوم المضارب بالعمل . ويعطي المصرف فيها حق للمضارب في الحلول 

 دفعة واحدة أو على دفعات حسب ما تقتضيه الشروط المتفق عليها.

العامل  نصيب تاج لمن يعمل عليها بجزء شائع من الناتج على أن يجنب منأو أن يقدم المصرف أداة الإن

 أو جزء منه حسب الاتفاق إلى أن يبلغ قيمة تلك الأداة.

لعامل : وهي أن يقوم المصرف الإسلامي بالتمويل لمشروع معين ويقوم االمضاربة المنفردة -3-3

لائمة ماربة نوع أكثر أشكال التمويل بالمضبالأعمال اللازمة والأرباح بحسب الإنفاق ويعتبر هذا ال

 لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 ا مقابلوهي وثائق موحدة القيمة وصادرة بأسماء من يكتسبون فيه سندات أو صكوك المقارضة: -3-4

ع ون المشرمحققة دفع القيمة المحررة بها وذلك على أساس المشاركة في نتائج الأرباح أو الإجراءات المت

لمال رأس الالمستثمر فيه بحسب النسب المعلنة على الشيوع مع مراعاة التصفية التدريجية المنتظمة 

تى حزئيا المكتتب به عن طريق تخصيص الحصة المتبقية من الأرباح الصافية لإطفاء قيمة السندات ج

 السداد التام.

 

 السلم المطلب الثاني: التمويل عن طريق الإستصناع، البيع الآجل وبيع

 أولا: الاستصناع

تقوم بهذه العملية البنوك الإسلامية كبيرة الحجم كون البنك الإسلامي هو أحد المنظمين 

للمشروعات التنموية وأحد المروجين لها. ومن ثم فكثيرا مايعمل البنك على الدخول في مجال الصناعات 

 (2).المتكاملة

عين ثم نتج مام كل منهم بتصنيع جزء معين من ممثل الإتفاق مع عدد من المنتجين الصناعيين لقي

 ثل سيارةدام مالاتفاق مع منتج آخر لتجميع هذه الاجزاء لتصبح سلعة متكاملة تطرح في الأسواق للإستخ

 عائلية وسيارة نقل أو غيرها من المنتجات.

كل منهم فقد يجد البنك الإسلامي أن عددا كبيرا من عملائه الصناعيين الذي يشارك في تمويلهم 

لديه فائض عاطل في الطاقة الإنتاجية وفي الوقت ذاته يمكنه استخدام هذه الطاقة في إنتاج جزء من سلعة 
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معينة وأنه متكامل الأجزاء التي يمكن لكل منتج صناعي إنتاجها بفاعلية وكفاءة عالية يمكنه إسناد عملية 

التي تتولى تجميع وتصنيع الأجزاء الأخرى تجميع هذه المنتجات إلى شركة معينة أو إنشاء هذه الشركة 

التي لا تستطيع الشركات الأخرى تصنيعها أو استيرادها من الخارج ومن ثم تنجح البنوك الإسلامية في 

 تكوين المجمعات الصناعية الضخمة وفي زيادة ربحيتها نتيجة استغلال الطاقات الإنتاجية بشكل كامل.

 ثانيا: البيع الآجل

، اي أنه يتضمن ل التملكبر البيع الآجل شكل من أشكال اليع أي مبادلة مال بمال على سبييعتتعريف:  -1

المشتراة(، وهذا الشكل يتضمن استلام السلعة عاجلا من قبل بائع ومشتري وثمن السلعة المباعة )

والدفع يمكن المشتري ويقوم بدفع ثمنها بعد فترة معينة من الزمن ومن ثمة فإنه مبادلة مال في المستقبل، 

 (1).أن يكون دفعة واحدة أو بعدة دفعات ) البيع بالأقساط(

 شروط البيع الآجل: -2

 يمكن أن يتضمن البيع الآجل عدة شروط منها:

أي  الأجلبأن لا تكون السلعة المباعة وثمنها من الأصناف الربوية التي لا يجوز بيع بعضها  -

 ال الآجل.وجود اختلاف المال تتم مبادلته عاجلا من الم

فاق الات في حالة اختلاف ثمن البيع الآجل عن ثمن البيع الفوري وحسب السداد فإن هذا يوجب -

 على الثمن ومدة السداد وطريقته في العقد ابتدائيا.

 لا يحق للبائع في البيع الآجل بالسداد قبل التاريخ المحدد له في العقد. -

ي هذا فلمؤجل فورا وحال التعاقد لأن الثمن هو ااشتراط تسليم السلعة المباعة في البيع الآجل  -

 البيع.

 ود.النق لا يجوز للمشتري أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن معجل أقل للحصول على -

 ثالثا: بيع السلم

 تعريفه:-1

سمى لعراق وياأهل  . والسَّلمُّ لغة أهل الحجاز والسلف لغة: الإعطاء والترك والتسليفمُ لغةالسَّل

 ئع.سلف الباتري أ. وسمي سلفا لتقديم رأس المال عند الشراء فكان المشسلما لتقديم رأس المال في المجلس

يث حعاجل : فهو عبارة عن بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا معنى ذلك ببيع آجل بأما اصطلاحا

يدفعه  ثمن الذيهو ال محدد والعاجلالآجل هو السلعة المباعة التي يشهد البائع أو المنتج بتسليمها بعد اجل 

 المشتري كاملا بمجلس العقد.

 شروط السّلم: -2

 شروط رأس مال السلمّ: -2-1

ما كون معلويد أن : أن يكون معلوما. لأن الثمن في عقد السلم بدل في عقد معاوضة مالية فلابالشرط الأول

 زاع.جهالة او الخصومة أو النومعلومية رأس مال السلم لابد منها لنفي ال كسائر المفاوضات.

 أو ثلاث يومينل: تسليم رأس المال في مجلس العقد وخلافا للغير، ويرى المالكية التأجيل الشرط الثاني

 وهذا التأجيل هو حكم المحو عنه.

 (2): يجوز أن يكون رأس المال عينا أو نقديا أو حتى منفعة.الشرط الثالث

 السلعة(: الشروط المتعلقة بالمسلم فيه ) -2-2

نه لأذاته بأن يكون الدين موصوفا في الذمة، ولا يصح السلم إذا جعل المسلم فيه شيئا معينا  -

بوت ث، ومقتضاه وع البيع شيء في الذمة بثمن معجلمناقضا للغرض المقصود منه، إذ هو موض

 المسّلم فيه دينا في ذمة المسّلم إليه.

ي سائر شأن فيشترط فيه أن يكون معلوما كما هو الأن يكون معلوما لأنه بدل في معاوضة مالية ف -

 عقود المبادلات المالية.

حة صعدم  أن يكون السّلم فيه مؤجلا، إذ اشترط جمهور الفقهاء لصحته أن يكون مؤجلا وقرروا -

 السلم الحال.
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 . لأن ذلك يقطع المنازعة وينفي الجهالة.أن يكون الأجل معلوما -

لأجل احلول  محله، وذلك بأن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عندأن يكون مقدور التسليم عند  -

 وهذا شرط متفق على وجوبه بين الفقهاء لصحة السلم.

كية ة والماللحنفيااختلف الفقهاء في مدى اشتراط تعيين مكان إيفاء المسلم فيه فذهب  ء،مكان الإيفا -

 إلى عدم اشتراطها وذهب الشافعية إلى اشتراطها.

 ثالث: التمويل عن طريق الإجارة، المزارعة والمساقاة:المطلب ال

 أولا: الإجارة

 تعريف: -1

 لاعينا الإجارة هي الكراء كما هو معروف لدينا اليوم، ومعناه أن يستأجر شخصا ما شيئا م

ي عقد أو ه يستطيع الحصول عليه أولا يريد لأسباب معينة ويكون نظير أجر معلوم يقدمه لصاحب الشيء

ى رط علحديد صفة العين المؤجرة وتمكين المستأجر منها وتعهد مالكها بصيانتها ولا يشتيتضمن ت

هما ق عليالمستأجر ضمان العين المأجور إلا في حالتي التعدي والتقصير وذلك خلال مدة وأجرة يتف

 طرفي العقد.

" وإنما laese purshase financingيعرف اليوم في الاقتصاد الغربي "  وهذه الصيغة تشبه ما

 في صيغنا هذه لا تدفع فوائد ربوية قط. ويأخذ التأجير في هذا السياق صورتان:

 التأجير التمويلي أو الراسمالي: -1-1

جره ين يؤوفيه يقدم البنك خدمة تحويلية، فهو هنا يتدخل كوسيط مالي عن طريق شرائه أصل مع

هي حق نية ونا يفصل بين الملكية القانوللعميل خلال مدة تساوي العمر الاقتصادي للأصل تقريبا، وه

 حه ممثلاه وربالبنك والملكية الاقتصادية وهي من حق المستاجر ويضمن البنك ماله ببقاء العين في ملك

 في التوقعات النقدية التي يحصل عليها طوال مدة الإيجارة غير قابلة للإلغاء.

مدة بعد اية المدة دفع الثمن وبيع في نهأما من الناحية الشرعية يتضمن عقد التأجير الرأسمالي 

من  فلا بأس لخياراستيفاء الثمن وإذا كان الجزء الخاص بالبيع مجرد وعد غير ملزم للتعاقد فيكون لهما ا

تي احدة والفقة والناحية الشرعية ولكن إذا كان ملزما فإنه يصبح مخالف للشريعة لأنه يمثل صفقتين في ص

ع منافع ع )بين العين يتم عليه تعاقدان في وقت واحد وهما الإجارة والبينهى عنها الرسول) ص( حيث أ

  .بيع العين(

ولكن تصحيح هذا العقد بأن ينتقل جزء من ملك الأصل بقدر ما يدفع المستفيد أي يطبق عليه 

 (1)صورة المشاركة المتناقصة إلى أن ينتهي دفع الثمن فيمتلكها المستاجر.

 

 

 أو الخدمي: التأجير التشغيلي -1-2

عادة صل وعمر الأ في هذه الصيغة لا يكون هناك ارتباط بين العنصر الزمني والإيجار على مدى

ثر اك ون...تلفزيأجهزة الكمبيوتر وال البنك( المستاجيرن بخدمات الصيانة وغيرها وتعتبرمايمد المؤجر )

تاجر في المس ر نفعا عندما يكونأنواع الأصول انتشارا في التاجير التشغيلي، ويكون هذا الاسلوب أكث

لعالي امعدل و الخوف من تطورها وهذا يظهر في الصناعات ذات الجة إلى الأصل لفترة زمنية معينة أحا

 ي يحددهات التفي التغيير التكنولوجي وطبقا لهذا الاسلوب فإن البنك يقوم بشراء الأصل حسب المواصفا

يجار ملكية الأصل ، أثناء فترة الإسنوات أو أكثر 5أشهر إلى  3بين  المستأجر وعادة مدة الإيجار تتراوح

 لبنك.وق إلى االحق تبقى بحوزة البنك والملكية المادية تعود للمستاجر وبعد انتهاء مدة الإيجار تعود هذه

 ثانيا: المزارعة

تعتبر المزارعة شركة بين طرفين أو أكثر لدى احدهما الارض التي لا يستطيع زراعتها ويقدم 

الآخر العمل والجهد والخبرة والقدرة على زراعتها ومن ثم فإن طرفي عقد المشاركة من خلال صيغة 
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المزارعة هما صاحب الأرض الذي يساهم برأس المال الذي تمثله الأرض والمزارع الذي يساهم في 

 المشاركة في هذه العملية لخبرته ويتم توزيع الناتج بين الطرفين.

 :مشروعية المزارعة -1

العصر  ات فيساليب التمويلية التي شاعت، واتسع استخدامها وبالذإن عقد المزارعة من أكثر الأ

لذي يدل مر ا. وهو الأوسلم. وفي زمن الخلفاء الراشدين الإسلامي الأول في زمن النبي صلى الله عليه

ما يغة وبهذه الصعلى مشروعية المزارعة ويؤكدها ما ورد في القرآن الكريم في الحث على الزراعة 

 ورد في السنة النبوية الشريفة في تلك الفترة الزمنية واستمر العمل بها بعد ذلك.

 أشكال الزراعة:    -2

يمكن أن تتم الزراعة من خلال الاشتراك في الزراعة بتوفير عناصرها الأساسية وهي الأرض 

ت التي تحتاجها العملية هذه من آلات الزراعية، والعمل الذي تتطلب عملية الإنتاج الزراعي والمستلزما

  (1)وبذور وأسمدة ومعدات وما إلى ذلك ومن ثمة فإن أشكال صيغة المزارعة فيما يلي:

 .زراعةقيام أحد أطرافها بتقديم الأرض  وتقديم رأس المال والعمل من الطرف الآخر في ال -

لازم المال افي توفير راس  تقديم أحد أطرافها الأرض وتقديم العمل من الطرف الآخر والاعتماد -

وفي هذه  لعملية المزارعة على التمويل الذي يوفره الطرف الآخر كالمصارف الإسلامية مثلا،

لمال وفر االحالة تكون المشاركة متعددة الأطراف، صاحب الارض والعامل فيها والممول الذي ي

 لعملية الإنتاج التي تتم من خلال صيغة المزارعة.

 

 اة  ثالثا: المساق

اع طة بالقطلمرتباترتبط المساقاة بعملية الإنتاج وبالتالي فإنها جزء من هذه العمليات الإنتاجية 

 الزراعي وتحتل أهميتها من أهمية هذا القطاع في الاقتصاد.

 تعريف المساقاة: -1

ر في إن المساقاة تعني الاتفاق بين طرفين يقوم أحدهما بمهمة سقي مشروعات الطرف الآخ

اق سب الاتفحنهما اق و بالذات الاشجار في البساتين ) النخيل او الفواكه وغيرها( وقسمة الحاصل بيالاتف

ا و مسبق بينهما أي أن من يتولى مهمة السقي يحصل على  حصة محددة ومتفق عليها من ناتج الأشجار

 عند العقد.

 مشروعية المساقاة  – 2

 طراف عقداجة أالراشدين وما بعدها، لأنها تحقق ح تأتي من التعامل بها في عصر النبوة والخلفاء

لتي اقي هاته ة السالمساقاة. وهم صاحب الأشجار الذي لا يتمكن من متابعة سقيها، والعامل الذي يقوم بمهم

بتمويل  مثلا . عند قيام المصرف الإسلاميممول لعملية السقي في حالة وجودهتوفر له فرصة العمل، وال

ر أجر إيجالمست، حيث يدفع اتتيح ذلك، وهي تختلف عن الإجازة الآبار والقنوات التيالمعدات والمكائن و

ل ي يحصصاحب الأشجار محدد مسبقا وبدون الأخذ في الإعتبار ناتج الأشجار ويختلف عن الأجر الذ

ق الإتفابتحدد عليه من يقوم بمهمة السقي سواء تحقق الإنتاج أم لا في حين أن عائد أطراف المساقاة ت

 كحصة من الناتج المحقق فعلا.

 اشكال المساقاة: -3

 إن أطراف عقد المساقاة أي أشكالها يمكن أن تكون كمايلي وحسب الاتفاق :

 ر.الآخ أن تكون الأرض والأشجار والمستلزمات من قبل أحد طرفي المساقاة والعمل من الطرف -

ون آخر الذي يمكن أن يكأن تكون الأرض والاشجار والعمل من طرف والمستلزمات من طرف  -

 المصرف الذي يوفر مستلزمات عملية السقي.

أن تكون الأرض والأشجار من قبل أحد طرفي المساقاة والمستلزمات والعمل من الطرف  -

 (2).الآخر

 

                                                 
 . 365فليح حسن، مرجع سابق، ص  (1)

 . 371مرجع نفسه، ص  (2)



 

 

 

 

 الأموالالمبحث الثالث: تكلفة 

ة بالإضاف عليها العوامل المؤثرالأموال، وكيفية حسابها، وسنتناول خلال هذا المبحث مفهوم تكلفة 

 .إلى تقدير تحليل تكلفة مختلف مصادر التمويل

 .ثمارلى الاستعقبول ترجع أهمية تقدير هذه التكلفة، إلى أنها تعتبر بمثابة الحد الأدنى للعائد المو

ُ ترك أثراً بوله يينبغي رفضه، إذ أن ق الأموالفالاستثمار الذي يتولد عنه عائد يعادل على الأقل تكلفة    سلبيا

 .على ثروة الملاك، بالتالي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية للأسهم العادية

نسبة كل عنصر والذي يتكون منه الهيكل المالي، تتوقف على نوعية الخليط  الأموالكما سنرى بأن تكلفة 

 .سةسكلما كان لذلك أثراً إيجابياً على قيمة المؤ الأموالبالطبع كلما انخفضت تكلفة و فيه

همية أترجع ولكل مصدر من مصادر التمويل السابق الإشارة إليها تكلفة معينة يتحملها المشروع 

 ة.تقدير هذه التكلفة في أنها تمثل حجر الزاوية لإتخاذ القرارات الإستثمارية والتمويلي

 المطلب الأول: مفهوم تكلفة التمويل

ترضة المق الأموالإن تكلفة التمويل هي التكلفة الكلية للأموال أي تكلفة التشكيلة من مصادر 

 والمملوكة وبالتالي يمكن وضع تعريف واضح لتكلفة التمويل:

جب يئد الذي للعا الحد الأدنى للمعدل الذي تطلبه المنشأة للإستثمارات الجديدة، أو هي الحد الأدنى -

طلوب ئد المموجوداتها لكي ترضي جميع المستثمرين فيها أو هي معدل العاأن تحققه المنشأة على 

 تغير.على الإستثمارات والذي يضمن بقاء سعر السهم العادي للمنشأة بدون 

إلى قسمين رئيسيين نتعرض في القسم الأول للعوامل المؤثرة في تكلفة  الأموالتكلفة تنقسم معالجة 

 (1)ول كيفية تقدير تكلفة كل عنصر من عناصر التمويل.أما القسم الثاني فسنتنا الأموال

 :الأموالالمطلب الثاني العوامل المؤثرة في تكلفة 

بعوامل عامة تؤثر على كافة العناصر المكونة للهيكل المالي وبعوامل خاصة  الأموالتتأثر تكلفة 

كذلك بالقرار المحدد للخليط الذي يتكون منه الهيكل  الأموالتتعلق بكل عنصر على حدى، كما تتأثر تكلفة 

 (2)من التفصيل. فيما يلي نتعرض لهذه العوامل بشيءالمالي ونسبة كل عنصر فيه، و

 تاثير العوامل العامة: –أولا 

م عن الحصول على عائد يكفي لتعويضه الأمواليتوقع المستثمرون الذين يزودون المنشأة ب

 يتوقعون ار كماإلى مجال الاستثم الأموالالهم لتحقيق منافع نظرا لتوجيه تلك حرمانهم من استغلال أمو

ادت لما زكذلك الحصول على عائد لتعويضهم عن المخاطر التي قد يتعرض لها عائد استثماراتهم ، وك

تمويل دة من المستفيمخاطر التمويل زاد العائد المنتظر بالنسبة للممولين والذي يعتبر كتكلفة للمؤسسات ال

ظير نممول ، فهو ملزم بدفع عوائد للمخاطر إلى درجة كبيرةول محدود الوحتى وإن كان المشروع المم

نها بير عمرور الزمن لتعويضه عن مخاطر وخسائر التضخم ومن هنا فإن تكلفة عنصر الزمن يمكن التع

 .خ ج  بالمعادلة التالية: ف

 ما:حيث ف هو معدل العائد على الاستثمار الخالي من المخاطر والذي يتكون من جزأين ه

 ء لتعويض المستثمر عن تأجيله إشباع حاجات أو منافع حاضرة من أجل الإستثمار.ج: جز

 خ: مخاطر أخرى ترتبط بالزمن وهي مخاطر التضخم.

 ثانيا: عوامل خاصة بكل عنصر

تتفاوت ماتضع المنشآت سياسة محددة بشأن الخليط الذي يتكون منه الهيكل المالي ونسبة كل 

لا الاعتماد على القروض والحقوق في تمويل استثماراتها وبهذا نستبعد عنصر فيه فقد تقرر المنشأة مث

الأسهم كما قد تقرر كذلك نسبة مستهدفة لكل عنصر داخل الخليط الذي قرر الاعتماد عليه في تمويلها، 
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وطالما أن تكلفة كل عنصر تختلف نتيجة لاختلاف درجة المخاطر التي يتعرض لها عائد ذلك العنصر لذا 

وفقا لقرار المنشأة الذي يتكون منها الهيكل المالي ونسبة كل  الأموالمتوقع أن تختلف تكلفة ضمن ال

 عنصر فيه.

 المطلب الثالث: تقدير تكلفة عناصر التمويل:

لهيكل االوقوف على تكلفة كل عنصر من العناصر التي يتضمنها  الأمواليقتضي تقدير تكلفة 

 مصادر التمويل طويلة الأجل، متوسط وقصير الأجل.المالي وسنحاول هنا التركيز على أهم 

 تكلفة مصادر التمويل طوية الأجل:  –أولا 

 .وسنتناول كلا من الإقراض، الأسهم العادية والممتازة والأرباح المحتجزة

 تكلفة القروض طويلة الأجل: -1

يعرف هو ماوالمستثمرة وتتمثل تكلفة الإقراض في المعدل الفعلي للفائدة والذي تدفعه المؤسسة 

 بالتكلفة الظاهرة ويمكن تقديره بالعلاقة التالي:

C0 c2/(1+k1) 

C0مبلغ القرض :.  

Ct )مبلغ التدفقات الخارجية للسنة ويعادل ) القرض + الفوائد :.  

K.سعر الفائدة الظاهري : 

 Ct  /C0     (1+k1)منه     

 أما التكلفة حقق بين التدفقات الخارجية للقرض،بالتالي فإن تكلفة الاقتراض هي المعدل الذي ي

 ة: لتاليالحقيقية فهي التي تتحملها المنشاة فعلا بعد فصل الوفرات الضريبية وتعطى بالعلاقة ا

Kp ki (1 - t)  حيث أن: 

T  معدل الضريبة : 

Kp .معدل الفائدة الفعلي : 

ول ات والممتثمار" العائد المطلوب على الاس : تتمثل تكلفة الأسهم العادية فيتكلفة الأسهم العادية -2

للسهم  لقيمةاالسهم والذي يحافظ على القيمة السوقية دون تغير" حسب نموذج " جوردن" على اعتبار أن 

فإن  ريخ معينها تاتتمثل في القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية وحيث أن الأسهم العادية ليس ل

 لموالية:اعبارة فقط في التوزيعات التي سيحصل عليها المستثمر وها ماتوضحه الالتدفقات النقدية تتمثل 

Po Dt / (1+ke) t  

Dt توزيعات الارباح المنتظرة للسهم إلى الفترة :. 

kEتكلفة السهم العادي أو الحد الأدنى لمعدل العائد :.  

Poالقيمة السوقية للسهم :.  

Tالفترة :. 

بالإضافة   ke = D / Poالذكر نجد أن تكلفة السهم العادي الواحد هي  ومن خلال المعادلة السابقة

 (1):إلى نموذج جوردن إذا أخذنا بعين الاعتبار معدل النمو في تكلفة السهم العادي تصبح كما يلي

ke = D / Po +g  

 هو معدل النمو المتوقع لعائد السهم العادي. gحيث أن 

 تكلفة الاسهم الممتازة: -3

ذا ما مية وإحملة الأسهم الممتازة على عائد ثابت يتمثل في نسبة مئوية من القيمة الاسيتحصل 

 رمزنا ب:

KI تكلفة التمويل بالأسهم الممتازة :. 

D  حصة الأسهم الممتازة من الأرباح :. 

Ioالقيمة الإسمية للسهم الممتاز :. 

 Io /D  =Kpتكلفة السهم الممتاز هي: 

                                                 
(1) Van Home, Jaimes e, Financial management and policy, international ed, USA ,1986, p 116.   



 لخصومات وتكاليفالمصروفات المصاحبة للإصدار والمتمثلة أساسا في عمولات، ا فحذب

 E)-1 )Io /D  =Kpتصبح كما يلي:  العبارةالإصدار فإن 

 تكلفة الارباح المحتجزة: -4

 لأسهمان الأرباح المحتجزة ليس لها تكلفة لكن هذا غير صحيح لأنها من حق أصحاب البعض أ

رح طلعادية  سهم اموافقتهم وبالتالي تكلفة الارباح المحتجزة هي نفس تكلفة الأولايتم احتجازها إلا بعد 

 الضريبة منها لأنها تخضع لها.

 

 ثانيا: تكلفة مصادر التمويل متوسط الأجل

 من فيتكلفة القروض متوسط الأجل تحسب بنفس طريقة القروض طويلة الأجل الفرق الوحيد يك

 لذا سوف لن نفصل فيها وسنتناول الإستئجار فقط. tالمدى الزمني 

 تكلفة الإستئجار: -1

تتمثل تكلفة التمويل التأجيري في المعدل الذي يتساوى عنده قيمة الاستثمار الممول بالإيجار والقيم 

للأصل الحالية لأقساط الإيجار المضاف إليها الخسارة الناتجة عن الاهتلاكات بالإضافة إلى القيمة المتبقية 

 (1)في حالة شرائه في نهاية عقد الائتمان وتعطى هذه التكلفة بالعلاقة التالية:

Vo  =     li = ( 1-t) + ait (1+r)i+ rn / (1+r) i 

 : قيمة الأصل الممول بالإستئجار .Vحيث أن 

Li قيمة الإيجار للفترة :i. 

T.معدل الضريبة على الأرباح : 

Aiمنشأة مالكة له.: اهتلاك الاصل فيما كانت ال 

Rn.القيمة المتبقية للأصل في نهاية العقد : 

R ل صناصر الأة لعقيمة التدفقات الحالي: تكلفة الاستئجار ) معدل العائد المساوي بين قيمة الأصل و

 المستاجر(.

 .محدداته مفهوم هيكل التمويل الأمثل للمؤسسةثالثا: 

 .مفهوم الهيكل التمويلي الأمثل للمؤسسة -1

ً بالخطة المالية للمؤسسة، ويعرف الهيكل المالي أح لتمويل اصادر مذلك نظراُ لطبيعة تكوين يانا

ى وجود ر إلنشيسهم الممتازة وحقوق الملكية. وطويلة الأجل، مثل السندات، القروض طويلة الأجل، الأ

مالية ات الالقراربعض الشركات التي تتجه إلى عدم تخطيط هيكلها المالي، حيث يتكون ذلك بناءً على 

ى المد الملاحظ أن هذه الشركات قد تنجح علىدير المالي دون أي تخطيط مسبق. والتي يتخذها الم

تها ثمارالأموال بهدف تمويل استالقصير، إلا أنها ستواجه مشاكل وصعوبات كبيرة في الحصول على ا

 . احتياجاتها على المدى القصيرو

ملكية ال الأشكال التمويل من أموأنه يعرض مختلف أنواع و فة عامة،يقصد بالهيكل التمويلي بص

 . المؤقتة قصيرة الأجل منها و الطويلة الأجلوأموال الاقتراض الدائمة و

 . حيثتجدر الإشارة إلى ضرورة التفرقة بين الهيكل التمويلي للمؤسسة، وهيكل رأس المال

عتبر بذلك يولأجل فقط )التمويل الدائم(، اأشكال التمويل طويل لى جميع أنواع ويقتصر هذا الأخير ع

 .هيكل رأس المال جزء من هيكل التمويل، بحيث لا يشمل مصادر التمويل قصيرة الأجل

ك مكن لملابح مأكبر ر أما هيكل التمويل الأمثل، فيشير إلى الهيكل التمويلي للمؤسسة والذي يحقق

 . قق أقصى قيمة سوقية للسهمبأقل التكاليف، بالتالي فهو الهيكل الذي يحالمؤسسة، و

انطلاقاً من التعاريف المقدمة أعلاه، فإن الهيكل التمويلي للمؤسسة يعتمد على طريقة التمويل التي 

تنتجها المؤسسة، أي يعتمد على تركيبة الخليط من المصادر التمويل التي يتكون منها الهيكل المالي، 

تكاليف التمويل. و نشير إلى أن هيكل التمويل الأمثل هو بهدف تحقيق مردودية مقبولة للمؤسسة مع تدنئة 
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بين المخاطر المرتبطة بهيكل التمويل، كما تجدر الإشارة، إلى ل الذي يخلق توازن بين الأرباح وذلك الهيك

  :أن تحقيق الهيكل المالي الأمثل للمؤسسة، لا يكون إلا من خلال توفر العناصر التالية

 .هم أعلى ما يمكن، بما يحقق تعظيم قيمة المؤسسةتكون القيمة السوقية للس -

 .تخفيض التكلفة المتوسطة المرجحة للأموال أقل ما يمكن -

  .النمو الاقتصاديرفع معدل الاستثمار والتمويل، والاستخدام الأمثل لموارد  -

 .الاستفادة من الفرص الاستثماريةية الحصول على الأموال اللازمة وزيادة إمكان -

  .الهيكل المالي الأمثل للمؤسسةمحددات  - 2

أمثل  مويلييتحدد الهيكل المالي الأمثل للمؤسسة بمجموعة من العوامل، حيث لا يمكن تقديم نموذج ت

ى عوامل علذه الهيتناول بصورة كافية كل العوامل التي تؤثر على قرارات المسير المالي للمؤسسة. إذ أن 

صبحت المال أ ق رأسبع دائماُ نظرية محددة و هذا نظراُ لأن أسوادرجة عالية من التعقيد و التنوع. ولا تن

ويلي التم تتميز بظروف المخاطرة العالية، سنتطرق على وجه التحديد لأهم العوامل المحددة للهيكل

 : للمؤسسة على النحو التالي

 :الربحية -1 -2

جب أن ينة، قل تكلفة ممكمن خلال الوصول إلى أقصى استخدام ممكن للدفع المالي مع الالتزام بأ

 .يحقق الهيكل المالي للمؤسسة ربحية معتبرة للمؤسسة

 :القدرة على الوفاء بالديون -2 -2

لا  جب أنيحدد على العامل الحد الأقصى الذي يمكن أن تتحمله المؤسسة من القروض، و الذي ي

ت يجنب الوق قروض. وفي نفستتجاوزه حتى لا تهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه تسديد هذه ال

 .الملاك أو حملة الأسهم العادية بالمؤسسة، أية مخاطر حالية إضافية

 :المرونة -2-3

مخاطر قل اليجب على المؤسسة تحديد الهيكل المالي الأمثل، الذي يعمل على تعظيم قيمتها، وبأ

يقة مالي بطركل المؤثرة في الهيالممكنة، حيث لا يتحقق ذلك إلا من خلال التوازن بين كل تلك العوامل ال

 ح كلا منمصال مناسبة، بالتالي فإن التخطيط السليم للهيكل المالي الأمثل هو الذي يأخذ في الاعتبار

 .الدائنينفي المؤسسة، العمال، الموظفين و المساهمين

بينما تهتم الملاحظ أنه في بعض الأحيان، قد تعطي مؤسسة ما أهمية أكبر للمرونة على حساب الرقابة، 

مؤسسة أخرى بالقدرة على الوفاء بالديون أكثر من العوامل الأخرى. كما قد تتغير الأهمية النسبية لهذه 

نتيجة لذلك فإن الهيكل المالي الأمثل هو الخارجية للمؤسسة. والداخلية و العوامل تبعاُ لتغير ظروف البيئة

 (1).الذي يكون قابلاُ للتكيف بسهولة مع الظروف المتغيرة
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 ة الفصل الثاني:ـخاتم

تطرح أمام المؤسسات الاقتصادية وسائل متنوعة للتمويل مما يسمح لها بالمفاضلة بين البدائل 

التمويلية المتاحة وبالتالي اتخاذ القرار الذي يتناسب والأهداف المسطرة، فعملية اختيار المصدر التمويلي 

 الإطلاق. وهي تتحدد تبعا لعدة عوامل أهمها تكلفة المال والمصدر الذي تم اللجوء إليهليست بالسهلة على 

بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادة ماتعاني من قصور عى مستوى الموارد المالية الخاصة 

تكون  التي تعتبر من اهم مصادر التمويل التي يخصص الجزء الأكبر منها لمواجهة تكاليف التأسيس التي

ذات تكلفة عالية لذلك تلجأ إلى مصادر تمويل خارجية كالقروض البنكية التي تعتبر المصدر الخارجي 

الأساسي لتمويل هذه المؤسسات، غير أنه رغم ما تزخر به هذه المؤسسات من طاقات إنتاجية وقدرات 

لاقتصادية وامتصاص البطالة، إبداعية وروح مبادرة اقتصادية كبيرة مما يسمح لها بالمساهمة في التنمية ا

فإنها تجد صعوبة كبيرة في الحصول على التمويل اللازم نظرا لما تتميز به من انخفاض في رأس مالها 

ومحدودية الضمانات التي تقدمها خاصة منها العينية، فكثيرا ماتقتصر هذه الأخيرة أي الضمانات على 

البنوك في تقييم وتقدير المخاطر الناجمة عن  الشخصية له، هذه المميزات صعبت من مهمة الأموال

نشاطات هذه المؤسسات والذي بدوره ادى بالبنوك إلى العزوف أو التردد عن تمويل هذه المؤسسات، 

تمويل التأجيري ولحل هذه المعضلة تم استحداث طرق جديدة لتمويل هذه المؤسسات كان من أهمها ال

 يل الإسلامي.س مال المخاطر والتمووصناديق وشركات رأ



 مقدمة الفصل الثالث:

تصنيع لك على سياسة الحقيق ذتبنت الجزائر بعد إستقلالها سياسة التنمية الشاملة، واعتمدت في ت

السياسة  هذهلال الريع البترولي التي كانت تمولها من خ ات الحجم الكبير،أي إنشاء المؤسسات ذ الثقيل،

 لهذا ومصدر للهيمنة، الأحيان منبع إستغلال،الخاصة واعتبرتها في كثير من شدة الخناق على المؤسسة 

 هذهلكن  انحصرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعض الصناعات التقليدية والأنشطة التجارية،

على الجزائر التخلي  وهو ما فرض خلال منتصف الثمانينات،السياسة عرفت فشلا كبيرا خاصة 

هنا طرحت حتمية إعادة هيكلة الإقتصاد و د السوق،وتبني نظام إقتصا التدريجي عن النظام الإشتراكي

التحولات الإقتصادية التي عرفها العالم بشكل عام والجزائر بشكل خاص، وفي ظل الوطني ليتماشى و

الأخيرة لها  نتيجة لقناعتها أن هذه المتوسطةئر تهتم أكثر بالمؤسسات الصغيرة والظروف بدأت الجزا هذه

خاصة توفير مناصب شغل والمساهمة في القيمة المضافة ولهذا  تأثيرات إيجابية على الإقتصاد الوطني،

 ا القطاع.لجزائرية بجهود معتبرة للنهوض بهذقامت الدولة ا

 في الجزائر. : واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمبحث الأول

صغيرة والمتوسطة في الجزائر، مختلف الهيئات : مشاكل تمويل المؤسسات الالمبحث الثاني

 والبرامج الداعمة لها الإجراءات التحسينية لدعمها وتطويرها.

: دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية في الجزائر وآفاقها المبحث الثالث

 المستقبلية.
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  تقييم التجربة الجزائرية في إطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفصل الثالث:

 المبحث الأول: واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

ن معاني تن الجزائر وغيرها من الدول النامية التي عاشت تحت وطأة الإستعمار وجدت نفسها إ

 لم وأسسبناء اقتصادها على معا أعادةفرض عليها  ا، وهذا ملف إقتصادي واجتماعي وحتى ثقافينتخ

طة حتى لمتوسوتطوير المؤسسات الصغيرة وا اعية قوية ترتكز على إنشاءجديدة تقوم على بناء قاعدة صن

ذا اول في ه، وسنحة لزيادة الإهتمام بهالإقتصاديالصناعات التقليدية لما لها من دور في تشجيع التنمية 

 .اقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوالمبحث التركيز على 

 المطلب الأول: واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قبل التسعينات 

وفي مختلف الجوانب  والإقتصادينظرا لأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النم

جانب ال اء منة الأمر الذي جعل الدولة تعمل على تشجيع ودعم هذه المؤسسات سوالإقتصاديالإجتماعية و

 المعنوي وسنميز في هذا المطلب دراسة واقع هذه المؤسسات قبل التسعينات.و المادي أ

لقد اهتمت الجزائر بعد الإستقلال بالصناعات القاعدية التقيلة كالصناعة البترولية وهذا لإنتهاجها للمذهب 

ي اهتمام المؤسسات الإيديولوجي الإشتراكي ولكن هذا لا يمنع أن الجزائر كانت دائما تحاول أن تعط

  (1).الصغيرة والمتوسطة من خلال القوانين والتشريعات

 أولا: واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد الإستقلال.

توجه في هذه الفترة كان جل الإهتمام موجها للصناعات الضخمة بعدما اختارت الجزائر ال

ليتأكد   1964وميثاق الجزائر  1962لس ثم بعده ميثاق طراب 1956الإشتراكي من خلال مؤتمر الصمام 

شت إلا أنه كانت هناك مؤسسات صغيرة ومتوسطة لكنها عا 1976بذلك في الميثاق الوطني لسنة 

ائرية الجز التهميش وكانت أيضا ملكا للمستوطنين قبل مغادرتهم للوطن وكان من بين محاولات الدولة

ويلية وكان ج 26المؤرخ في  227/63ثمار، وقانون الإهتمام بهذا القطاع اصدار القانون الأول للإست

هذا ني، ومحوره مخاطبة رأس المال الأجنبي بعدم مغادرة من أحل المشاركة في بناء اقتصادها الوط

ي دور نه بقبتقديم مزايا وضمانات لهم، لكن هذا القانون لم يلق أي صدى بسبب التوجه الإشتراكي وم

 15في  المؤرخ 284/66قانون ويا ثم جاء بعده قانون تصحيحي هالمتوسطة هامشوالمؤسسات الصغيرة 

تجسيدا وة الإقتصاديوكان أكثر شرحا وتفصيلا ليدخل القطاع الخاص في مختلف الفروع  1966سيتمبر 

 لىإ، تعود ةقتصاديالإفي القطاعات  الإستثمارلجنة وطنية للإستثمارات هذا القانون على أن  إنشاءلذلك ثم 

بير التدا روقراطية التي ميزتالمال الخاص عند الضرورة، لكن البيكانية مشاركة رأس الدولة مع إم

 1985نشاطها سنة  للإستثمار وبالتالي توقفت عم ممارسةالوطنية  ية حال إلى فقدان مصداقية اللجنةالإدار

سطة لمتواو كما لم تكن هناك سياسة واضحة لتشجيع هذا القطاع ومنه فقد اعتبرت المؤسسات الصغيرة

ذ بداية ها منبمكملة للصناعات الأساسية وهذا مااصطلح عليها بالصناعات التابعة ويظهر هذا الإهتمام 

 تطبيق المخطط الرباعي الثاني وهذا لتحقيق التوازن الجوي.

 رامج:لاث بإن عملية تطوير هذا القطاع كانت من خلال برامج تنموية تهتم بالصناعات المحلية وهي ث

 يشمل تنمية النشاط الحرفي. 1969 -1966الأول:  البرنامج -

ة مرحلة المخطط الرباعي الأول والتي عرفت فكرة تنمي 1973 -1970البرنامج الثاني:  -

 الصناعات المحلية في إطار برنامج التجهيز المحلي.

نمية تويعتبر الخطوة الأولى في التطبيق الفعلي لعملية  1977 – 1974البرنامج الثالث:  -

 .عات المحلية الصغيرة والمتوسطةناالص

 ماجإددارة السلطات العمومية في لصغيرة والمتوسطة ارتبط ظهورها بإإلا أن المؤسسات ا

 ة.الإقتصاديالقطاع الخاص في عملية التنمية 

بصفة عامة لم تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نفس الإهتمام الذي مضي به القطاع العام، 

 (1).284/66القطاع الخاص منذ بداية تطبيق قانون  هذهذي شبالرغم من التطور ال

                                                
، رسالة ماجيستر، غير منشورة، جامعة "نمية الإقتصادية في ظل العولمةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة لتحقيق الت"، سيد علي بلحمدي ( 1)

 . 46، ص 2005البليدة، 
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 ثانيا: واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الثمانينات:

يها خبط فيت الإقتصادان الاستراتيجية المنتهجة خلال هذه الفترة نتج عنها عدة مشاكل أصبح 

ضوية ة العالهيكل أعادةة ومنها جراءات للخروج من هذه الوضعيصبح من الضروري اتخاذ الحلول والإفأ

توجيه وي تأطير ارة فوالمالية وإزداد الإهتمام بالقطاع الخاص بالمقارنة مع الفترة السابقة وقد ظهرت الإد

ة لمهتماالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك في صدور مجموعة من القوانين التشريعية والتنظيمية 

 بالقطاع الخاص ومنها:

 :1982لسنة  رالإستثماقانون  -1

 قام بوضع استراتيجية تنموية ترتكز على 1982أوت  21المؤرخ في  11/82ن القانون إ

ف هذاعدة أ إشتراك القطاع الخاص في عملية التنمية، وذلك من أجل تحقيق إلىاللامركزية، بالإضافة 

 أهمها:

  .مناصب شغل جديدة إنشاءية الوطنية والإنتاجالرفع من الطاقة  -

 التكامل بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التوازن الجهوي.العمل على  -

 ف جعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستفيد من بعضهذاان العمل على تحقيق هذه الا -

 الإجراءات أهمها:

 حق التحويل الضروري لشراء التجهيزات وفي بعض الحالات المواد الأولية. -

 ة للإستيراد.ليجمابشكل محدود من الرخص الإوالإستفادة ول -

 سنوات 5 لمدة الإستفادة من بعض الإمتيازات الجبائية كالإعفاء من الأرباح الصناعية والتجارية -

 :ينهافي عرقلة تطوير القطاع من ب إلا أن هذا القانون تميز ببعض السلبيات التي ساهمت

 إجراءات الإعتماد الإلزامية لكل المستثمرين.  

  30التمويل البنكي لا يتعدى    ات.الإستثمارمن قيمة 

 (2).كما منع هذا القانون تعدد ملكية المشاريع 

 :ات الخاصةالإستثمارديوان توجيه ومتابعة وتنسيق  -2

ه تحت وصاية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وعمل على توجي 1983تم إنشائه سنة 

عمومي اع الضمن التكامل مع القطنشاطات ومناطق تلبي حاجات التنمية وتوالوطني الخاص نح الإستثمار

ة المؤسسات الصغير إنشاء، ولكن مجال والإقتصاديأي أن القطاع الخاص ساهم في تحقيق النم

 الفكر الاشتراكي. نتشاروالمتوسطة التي بقيت مهمشة وذلك لإ

ر قي تطوبوبالتالي  الإقتصاديهيمنة القطاع العام على النشاط  إلىوالبيروقراطية بالإضافة 

 ؤسسات الصغيرة والمتوسطة متخلفا ومنحصرا في مجالات معينة.الم

 المطلب الثاني: واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال التسعينات

اقتصاد السوق كان لابد من سن قوانين وتشريعات تمهد له الطريق وأهم وقرار انتقال الجزائر نح

الخاص الأجنبي في  الإستثمارعالج مشكلة  حيث 1990أفريل  14الصادر في  90 /10هذه القوانين رقم 

في جميع القطاعات العامة  الإستثمارمبدأ تحريره كما أعطى الحرية لرأس المال الاجنبي  أكدالجزائر و

تحديد النظام  إلىالذي يهدف  (3) 93 /12والمرسوم التشريعي رقم  والإقتصاديوالخاصة لأجل تحقيق النم

اصة الوطنية والأجنببية الخاصة بانتاج السلع والخدمات الغير مخصصة ات الخالإستثمارالذي يطبق على 

وقامت الجزائر  الإستثمارالوكالة الوطنية الترقية ومتابعة  إنشاءفروعها كما نص على ضرورة وللدولة أ

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمها: إنشاءالخاص عن طريق  الإستثمارعدة هيئات لدعم  إنشاءب

 (4).96 /29طنية لدعم تشغيل الشباب والتي نشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم الوكالة الو 

 العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إنشاءوكان لها الفضل في المساعدة على 

                                                                                                                                                   
كتوش عاشور، "تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"، مداخلة في ملتقى دولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات  (1)

 .12، ص2006أفريل  18-17ي يوم ،الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة سطيف

 الإستثمار.المتضمن قانون  1982أوت  21المؤرخ في  82 /11القانون  (2)

 .الإستثمارالمتعلق بترقية  1993أكتوبر  05الصادر في  93 /12مرسوم تشريعي رقم  (3)

 الشباب.المتعلق بانشاء الوكالة الوطنية لدعم  1996الصادر في ديسمبر  96 /20مرسوم تشريعي رقم  (4)
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  نتدبة مكونها  1991وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية حيث نشأت عام

عام  وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلىالمتوسطة ثم تحولت ومكلفة بالمؤسسات الصغيرة 

 :طة ومهمتها فيالمتوسومن أجل ترقية المؤسسات الصغيرة  1993

 زم لها.اللا تنمية القطاع الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها وتقديم الحوافز والدعم 

 قد تم وتوسطة للمؤسسات الصغيرة والم تصاديالإق تأهيلتبني سياسة ترقية القطاع وتجسيد برنامج ال

لتجارة رقية االوكالة الوطنية لترقية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والديوان الوطني لت إنشاءكذلك 

 .1996أكتوبر  01الصادر في  96 /2334الخارجية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

ة مع بداي لقطاعي أولته الجزائر لهذا اهذه الهيئات لدليل على درجة الإهتمام الكبير الذ إنشاءو

 التسعينات.

 المطلب الثالث: الواقع الحالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 .2008المتوسطة سنة وأولا: تطور تعداد المؤسسات الصغيرة 

ين ة واعدة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيإقتصاديا آفاق 2009تعرف سنة 

مج دعم ة الكلية، من خلال برناالإقتصاديية بهدف تعزيز التوازنات تثمارالإسوحاملي المشاريع 

 ومشاريع أخرى ذات البعد الوطني من شأنها تحفيز ديناميكية العرض والطلبوالنم

اع ى للقطمؤسسات تابعة للقطاع الخاص وأخر إلىوتندرج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الملكية 

ناعة ص والصالتقليدية ونلاحظ أن النشاطين المهمين هما القطاع الخا الصناعات إلىالعام بالإضافة 

 التقليدية.

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص  -1

 بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة المصرح بها لدى 2008عند نهاية سنة 

وتعد المؤسسات الخاصة اصة مؤسسة خ cnas "321387الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي "

نصب عمل ) م 126887وفر أنها ت إلىالأغلية في تعداد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة 

إن  ".casnos"ا بعين الإعتبار رؤساء المؤسسات المصرح بهم لدى الصندوق الوطني لغير الأجراء آخذ

 يقدر ب:  2008ية سنة خلال نهاونم إلىديناميكية وحركة المؤسسات الخاصة أدت 

 مؤسسة موزعة كالآتي: 34391

  .إنشاء 27950 -

  .استئناف النشاط ) بعد التوقف المؤقت( 2966 -

 (1).شطب 3475 -

 ةالإقتصاديتوزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة حسب النشاطات  -2

بتبيان  لفتينمخت ة لفترتينالإقتصاديسنبين هنا كيفية توزيع هذه المؤسسات على مختلف النشاطات 

 تراجعها ويمكن توضيح هذا التوزيع في الجدول الآتي:ومدى ازدياد عدد هذه المؤسسات أ

 

 

 ة.الإقتصادي(: توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب النشاطات 6جدول رقم )

 
 قطاع النشاط

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 2007للقطاع الخاص لعام 

سطة المؤسسات الصغيرة والمتو

 2008للقطاع الخاص لعام 

 3599 3401 الفلاحة والصيد البحري 1

 94 84 المياه والطاقة 2

 551 544 المحروقات 3

 231 215 خدمات الأشغال البترولية 4

 784 722 المناجم والمحاجر 5

 8794 8353 الحديد والصلب 6

                                                
 .10مرجع سابق، ص  عبد الله بلوناس، عبد الرحمان بن عنتر، (1)
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 7154 6748 مواد البناء 7

 111978 100250 البناء والأشغال العمومية 8

 2205 2084 وبلاستيك -مطاط -كيمياء 9

 17045 16109 الصناعة الغذائية 10

 4291 4152 صناعة النسيج 11

 1667 1628 صناعة الجلد 12

 11848 11059 الورقوصناعة الخشب والفلين  13

 3564 3446 صناعة مختلفة 14

 28885 26487 النقل والمواصلات 15

 55551 50764 التجارة 16

 18265 17178 الفندقة والإطعام 17

 18473 16310 خدمات المؤسسات 18

 22529 20829 خدمات العائلات 19

 1009 934 مؤسسات مالية 20

 916 816 أعمال عقارية 21

 1954 1833 خدمات المرافق الاجتماعية 22

 321387 293946 المجموع 
 : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.المصدر

 

حظ من خلال هذا الجدول أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص قد نلا

، وهذا ربما لزيادة الاهتمام 2007مقارنة مع سنة  2008ة بسنة ة الخاصالإقتصاديزاد في كل النشاطات 

النشاط وارة هبمثل هذه المؤسسات وتقديم يد العون لها والحوافز والدعم من الدولة ونلاحظ أن قطاع التج

 (1)المسيطر.

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع العام: -2

ة تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية جزءا ضئيلا من محيط المؤسسات الصغير

 والمتوسطة والمؤسسات المصغرة.

ية حيث تراجعا في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العموم 2008ولقد شهد نهاية العام 

ومن الواضح أن هذا التراجع ناتج  2007مؤسسة سنة  666مؤسسة بدلا من  626أصبح عدد المؤسسات 

تنظيم القطاع العام حيث تعتبر خوصصة  وأعادةمتمثل في تغيير البنية الهيكلية  إقتصاديعن عمل 

 (2)مؤسسات القطاع العام عنصر أساسي.

 لمتوسطة العمومية على قطاعات النشاطات : توزيع المؤسسات الصغيرة وا(07)جدول رقم 

 

 مناصب الشغل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاع النشاط

 22695 197 الصناعة

 6851 58 البناء والأشغال العمومية

 15591 243 الخدمات

 5952 113 الزراعة

 1697 15 المناجم والمحاجر

 52786 626 المجموع

                                                
 .06، ص 2007 الجزائر،، 07العدد الصغيرة والمتوسطة، مجلة فضاءات، وزارة المؤسسات  (1)

 .05، ص 25الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المتعلق بإعادة توجيه المؤسسات العمومية، العدد (2)
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 .06، ص 2007، ، الجزائر07العدد الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات  مجلة فضاءات، وزارةالمصدر: 

 

سسات نلاحظ من خلال الجدول أن الخدمات هي قطاع النشاط المسيطر على عدد أكبر من المؤ

ل من الصغيرة والمتوسطة، لكنها لا توظف عدد كبير من العمال، عكس الصناعة التي بها عدد أق

ن معتبر ينها توظف أكبر عدد من العمال وهذا لأن قطاع الصناعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولك

 القطاعات الأساسية والمهمة في الجزائر.

 الحرفيون: -3

 يجماليعتبر قطاع الصناعة التقليدية أهم قطاع بعد المؤسسات الخاصة، حيث بلغ العدد الإ

شاط حرفي ن 126887والحرف  غرفة للصناعة التقليدية 31للنشاطات الحرفية التقليدية حسب تصريحات 

حرفي مما يوضح نموا  3941حرفي جديد وشطب  14481حرفي فردي حيث تم تسجيل  126052منهم 

 حرفي فردي. 14481يقدر ب  2008خلال سنة 

 (1)التسجيلات الجديدة موزعة على ثلاث شعب.

 حرفي. 3070الصناعات التقليدية الفنية ب  -

 حرفي. 2999ب الصناعات التقليدية لإنتاج المواد  -

 حرفي. 8412الصناعات التقليدية لإنتاج الخدمات ب  -

 : توزيع نشاطات على قطاع الصناعات التقليدية.(08)جدول رقم 

 

 المجموع مؤسسات حرفية تعاونيات حرفية حرفيين فرديين نوعية النشاط

 56194 21 199 55976 الصناعات التقليدية لانتاج المواد

 50197 23 489 49685 لانتاج الخدمات

 20494 28 75 20391 الصناعات التقليدية الفنية

 126887 72 763 126052 المجموع
 . 2007 /06/ 30في  ANSEJالوكالة الوطنية لتشغيل الشباب  المصدر:

 

، ونلاحظ في كل من قطاع 2008يوضح الجدول توزيع الحرفيين حسب نوعية النشاط خلال عام 

الفنية هيمنة الحرفيين الفرديين لمجموع يقدر ولإنتاج الخدمات أوالمواد أ الصناعة التقليدية لإنتاج

 72تعاونية ثم أخيرا المؤسسات الحرفية بمجموع  763ثم تليها التعاونيات الحرفية بمجموع  126052

 (2)مؤسسة .

 2010المتوسطة الخاصة بسنة و: تطور تعداد المؤسسات الصغيرة ثانيا

سبة ن، منها مؤسسة 916 270والمتوسطة عدد المؤسسات الصغيرة  يإجمال، بلغ 2010عند عام 

 مؤسسة.  557إلى  . كما عرفت تراجعا في عدد المؤسسات العموميةأشخاص معنوية 60%

 

 

 

 

 

 

 (2010تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )عام  :(09الجدول رقم )

 

                                                
 .28، ص 48، المتعلق بالصناعات التقليدية، العدد 95 /22رسمية، المرسوم التنفيذي رقم الجريدة ال (1)

 .25، ص  2008، 08، العدد نشرية المعلومات الإحصائية ،وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  (2)
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 %النسبة  عدد المؤسسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 سات الخاصةالمؤس

 59،66 369319 أشخاص معنوية

 40،25 249196 أشخاص طبيعية

 99،91 618515 1المجموع الجزئي 

 المؤسسات العمومية

 0،09 557 أشخاص معنوية

 0،09 557 2المجموع الجزئي 

 100 619072 المجموع 

 
، 18العدد  ،الإحصائيةنشرية المعلومات ، الإستثمار: وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المصدر

 . 08، ص 2010

 

 (2010تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )عام  :(03الشكل رقم )

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 .من إعداد الطالبة :المصدر

 

( 2009-2010السنوي ) تقدر نسبة  التزايد 

، % 5.38المتوسطة بو لعدد المؤسسات الصغيرة 

مؤسسة جديدة  612 31 يتمثل هذا التزايد في خلق و

التي أصبحت غير موجودة في محفظة مؤسسات التسيير وة إقتصاديمؤسسة عمومية  34مع تراجع ب 

 .مؤسسة 31578والمتوسطة ب  عدد المؤسسات الصغيرة  إجمالي، كي يصبح والمساهمة

عدد المؤسسات الصغيرة  إجماليمن  % 6.75نلاحظ تزايد الاشخاص المعنوية بنسبة 

كذا تراجع المؤسسات الصغيرة و، % 5.38والتي تطورت بدورها خلال نفس الفترة  والمتوسطة،

مؤسسات  10منهم تنظيم القطاع العمومي )  أعادةوالمتوسطة العمومية بسبب تعير البنية الهيكلية و

  (1).مدمجة ( 17حولت  05، إقتصادية ثم حلها

 (2010 -2009رة والمتوسطة )التطور السنوي لتعداد المؤسسات الصغي :(10الجدول رقم )

 2010 2009 الصغيرة والمتوسطة المؤسسات طبيعة
 التطور السنوي

 النسبة المئوية العدد

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة -1

 % 6.77 23417 369319 345902 أشخاص معنوية

 % 3.40  8195 249196 241001 أشخاص طبيعية

 % 5.39   31612 618515 586903 1المجموع الجزئي

                                                
 .80، ص 2010، 18، العدد ئيةالإحصا، نشرية المعلومات الإستثماروزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية ( 1)
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 المتوسطة العمومية والمؤسسات الصغيرة  -2

 % -5.75 -34 557 591 أشخاص معنوية

 % -5.75 -34 557 591 1المجموع الجزئي

 % 5.38 31578 619072 587494 المجموع

 % 6.75 23383 369876 364493 عمومية(وأشخاص معنوية )خاصة 

 
، 18العدد  ،الإحصائية، نشرية المعلومات الإستثمارالصغيرة والمتوسطة وترقية : وزارة الصناعة والمؤسسات المصدر

 .09، ص 2010

  

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة: /1

 مؤسسة صغيرة ومتوسطة  خاصة تتوزع على :  618515، تم تسجيل 2010عند نهاية 

   لمجموع (من ا % 59.66متوسطة )تمثل ومؤسسة صغيرة  369.319أشخاص معنوية. 

  من المجموع ( % 40.25متوسطة ) تمثل ومؤسسة صغيرة  249.196أشخاص طبيعية. 

ا يقدر المتوسطة الخاصة تزايدو، يعرف عدد المؤسسات الصغيرة 2009ند المقارنة مع سنة عو

طبيعة ومؤسسة ذ 23417مؤسسة متوزعة على  31612يتمثل هذا التزايد في خلق و، % 5.39ب 

من  % 25.92طبيعة شخصية )ومؤسسة ذ 8195و( من مجموع المؤسسات المنشأة %74.08معنوية )

 .مجموع مؤسسات المنشأة (

  بالنسبة للأشخاص المعنوية -

متوسطة جديدة على مستوى الصندوق ومؤسسة صغيرة  27943، تم تسجيل 2010خلال سنة 

 CNAS)الوطني للضمان الاجتماعي ) 

قدر ي، حيث مقارنة مع عدد المؤسسات المنشأة ئيلةأما بالنسبة للمؤسسات المشطوبة فهي ض

  .مؤسسة مشطوبة 7915عددها ب 

 بالنسبة للأشخاص الطبيعية  -

لسجل اتتمثل الأشخاص الطبيعية في رؤساء مؤسسات المهن الحرة الغير ملزمة بالتسجيل في 

 : تشمل كل منالتجاري، و

 ن... ارعيوالمز نمهندسين المعمارييالموثقين، المحاميين، المحضرين القضائيين، الأطباء، ال -

مؤسسة، تنشط خصوصا في  249196بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمهن الحرة 

 (. %12.33(، الصحة ) %28.71الزراعي ) الإستثمار(، % 54.42قطاعات الصناعة التقليدية )

للضمان الاجتماعي  مؤسسة جديدة على مستوى الصندوق الوطني 14722تم تسجيل  2010خلال عام 

، قطاع العدل 20114حة: : قطاع الص(، موزعة على قطاعات النشاطCASNOSلغير الأجراء ) 

  (1).8827، الصناعة التقليدية: 2540زراعي: ال الإستثمار ،12441

 

 المهن الحرة حسب قطع النشاط :(11الجدول رقم )
 المجموع تقليديةالصناعة ال الزراعي الإستثمار قطاع العدالة قطاع الصحة 

عدد المؤسسات الصغيرة 

 2010والمتوسطة 

30734 11288 71551 135623 249196 

  % 54.42 % 28.71 % 4.53 % 11.33 (%النسبة/ المجموع)

 14722 88827 2540 1241 2114 2010المؤسسات المنشأة 

، 18ة، العددنشرية المعلومات الإحصائيالإستثمار، : وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المصدر

 .11، ص2010

                                                
 .10( مرجع نفسه، ص  1)
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 : المتوسطة العموميةالمؤسسات الصغيرة و-2

طة تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية جزء ضئيل بمحيط المؤسسات الصغيرة والمتوس

 الجزائرية.

 591 حيث تراجع من .2009، تراجع عددها مقارنة بسنة  2010مع الملاحظة أنه خلال سنة 

قطاع كلية للالبنية الهي المتمثل في تغيير الإقتصادي. يمكن شرح هذا التراجع بالعمل مؤسسة 557إلى 

 أجير.   48656 إلى 51635. كما تم تسجيل تراجع في عدد الأجراء من العمومي

 بنه يغل، إلا افي جميع قطاعات النشاط الإقتصاديالمتوسطة نشاطاتها وتمارس المؤسسات الصغيرة  

 .% 20.47الزراعة ب و  %32.14الصناعة ب % 37.52عليها قطاع الخدمات ب 

 جماليمن العدد الإ %32المتوسطة الصناعية تمثل أكثر من ون المؤسسات الصغيرة يجدر التذكير بأ

من أجراء القطاع العمومي  %44التي تشغل أكثر من والمتوسطة العمومية، وللمؤسسات الصغيرة 

 (1)والمتوسطة.للمؤسسات الصغيرة 

 توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية  :(12الجدول رقم )

 

 % مناصب الشغل % عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاع النشاط

 %44.62 21708 % 32.14 179 الصناعة 

 %29.71 14454 % 37.52 209 الخدمات 

 %11.91 5794 %20.47 114 الزراعة 

 %10.38 5051 % 7.72 43 عموميةالبناء والأشغال ال

 %3.39 1649 % 2.15 12 المناجم والمحاجر 

 %100 48656 % 100 557 المجموع 
، 18، العددالإحصائية، نشرية المعلومات الإستثمارالصغيرة والمتوسطة وترقية : وزارة الصناعة والمؤسسات المصدر

 .12، ص2010

 

  :الحرفيين -3

 جلينالمس الاجتماعي لغير الأجراء بلغ مجموع عدد الحرفيين حسب الصندوق الوطني للضمان

 . حيث يوجد هذا الفارق ضمن2009حرفي مقارنة بسنة  4118فارق ، ب2010عند نهاية  135623

 الأشخاصتندرج هذه التسجيلات ضمن  % 5.38يقدر ب و متوسطة بمعدل نمومؤسسة صغيرة  31578

 . الطبيعية في المهن الحرة

  ومتوسطة لسنةمؤسسة صغيرة  625069ملاحظة الفرق بين التعداد العام لـ عليه يمكن و

ت حول عطيانتيجة لتغير المصدر المتعلق بمنح الم 2010المسجل في نهاية سنة  619072العدد و، 2009

 . قطاع الصناعة التقليدية

 

متوسطة مبني عل أساس حسابات مصدر ومؤسسة صغيرة  587494لـ  جماليإن العدد الإ

 16بينما الرقم المبين في النشرية رقم  CASNOSالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء 

 ( 2).والحرفمبني على أساس حسابات مصدر شبكة غرف الصناعة التقليدية  625069المقدر بـ 

 . 2011المتوسطة الخاص بالسداسي الأول لسنة و: تطور تعداد المؤسسات الصغيرة ثالثا

                                                
 .11مرجع نفسه، ص (1)

 .12مرجع نفسه، ص (2)
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، مؤسسة 642913والمتوسطة للمؤسسات الصغيرة  جمالي، بلغ العدد الإ2011ية سنة عند نها

 نشاطات حرفيةو( %18024) باقي المؤسسات أشخاص طبيعية و، أشخاص معنوية %منها نسبة 

 (1).مؤسسة 599في حين بلغ عدد المؤسسات العمومية  ،%(22)

 2011لسنةتعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  :(13الجدول رقم ) 
، 19، العدد الإحصائية، نشرية المعلومات الإستثمار: وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المصدر

 .08، ص2011

 2011(: تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنة 04الشكل رقم )

 

 

 

 
 

 الطالبة ن إعداد: مالمصدر

المؤسسات الصغيرة  تقدر نسبة تطور عدد 

، أي %5.86 بـ (  2011و 2010المتوسطة مابين ) و

 . مؤسسة 35616

عدد المؤسسات الصغيرة  إجماليمن  % 6015نلاحظ تزايد الأشخاص المعنوي بنسبة 

صغيرة سسات ال. وكذالك زيادة المؤ% 5.86 دورها خلال نفس الفترة بـالتي تطورت بو، والمتوسطة

 . 2010سنة مقارنة مع  % 6.96المتوسطة العمومية بنسبة و

 ( 2011و 2010(: تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )14الجدول رقم )

 2011 2010 2010طبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 التطور السنوي

 %النسبة المئوية  العدد

  . المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة1

  6.15 22226 383594 361368 أشخاص معنوية 

  4.59 5146 117260 112114 أشخاص طبيعية 

  6.16 8205 141460 133255 النشاطات الحرفية  

  5.86 35577 642314 606737 1المجموع الجزئي 

 . المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية 2

 6.96 39 599 560 أشخاص معنوية

 6.96 39 599 560  2ئي المجموع الجز

                                                
 .08،ص19،2011وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الإستثمار،نشرية المعلومات الإحصائية،العدد (1)

 %النسبة  عدد المؤسسات طبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 . المؤسسات الخاصة 1

 %  59.66 383594 أشخاص معنوية

 %  18.24 117260 أشخاص طبيعية 

 %  22.00 141460 النشاطات الحرفية 

 %  99.91 642134  1المجموع الجزئي 

 . المؤسسات العمومية 2

 %  0.09 599 أشخاص معنوية 

 %  0.09 599 2المجموع الجزئي 

 %  100 642913 المجموع  
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 5.86 35616 642913 607297 المجموع  

 6.15 22265 384193 361928 أشخاص معنوية) خاصة وعمومية (
، 19د، العد الإحصائية، نشرية المعلومات الإستثمار: وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المصدر

 .09، ص2011

 

 سطة الخاصة : المتووالمؤسسات الصغيرة -1

 : ومتوسطة خاصة تتوزع علىمؤسسة صغيرة  642314، تم تسجيل 2011عند نهاية سنة 

   من المجموع ( % 59.66متوسطة )تمثل ومؤسسة صغيرة  383594أشخاص معنوية. 

  من المجموع ( % 18.24متوسطة ) تمثل ومؤسسة صغيرة  117260أشخاص طبيعية. 

  والمتوسطة الخاصة تزايدا يقدر بعدد المؤسسات الصغيرة  ، يعرف2010سنة عند المقارنة مع و

طبيعة معنوية ومؤسسة ذ 22226مؤسسة متوزعة على  35577يتمثل هذا التزايد في خلق و، 5.86%

 (1)وطبيعة شخصية.مؤسسة ذ 5146و

 

 :للأشخاص المعنويةبالنسبة  -

الصندوق وى متوسطة جديدة على مستومؤسسة صغيرة  14399، تم تسجيل 2011خلال سنة

 . CNASالوطني للضمان الاجتماعي

قدر ي ، حيثمقارنة مع عدد المؤسسات المنشأة أما بالنسبة للمؤسسات المشطوبة فهي ضئيلة

 . مؤسسة مشطوبة 2615عددها ب 

 بالنسبة للأشخاص الطبيعية : -

جل سي الملزمة بالتسجيل فتتمثل الأشخاص الطبيعية في رؤساء مؤسسات المهن الحرة الغير ال

 : وتشمل كل من، التجاري

 ن ... زارعيالمو ن، المهندسين المعمارييالموثقين، المحاميين، المحضرين القضائيين، الأطباء-

، تنشط خصوصا مؤسسة 117260المتوسطة للمهن الحرة وبلغ عدد المؤسسات الصغيرة 

 سة جديدة علىمؤس 3687تم التسجيل  2011. خلال سنةوالصحة، (% 62.31الزراعي ) الإستثمار

: اط، موزعة على قطاعات النشCASNOSمستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء 

  .1515: ، الإستثمار الزراعي769، قطاع العدل: 1403قطاع الصحة: 

 المهن الحرة حسب النشاط  :(15الجدول رقم) 
 المجموع  الزراعي  الإستثمار قطاع العدالة  قطاع الصحة  

 117260 73066 12057 32137 2011دد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنةع

  % 62.31 % 10.28 % 27.41 %النسبة / المجموع 

 3687 1515 769 1403 2011المؤسسات المنشأة لسنة

، 19، العددالإحصائية، نشرية المعلومات الإستثمار: وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المصدر

 .11، ص2011

 

 : والمتوسطة العموميةالمؤسسات الصغيرة -2

المتوسطة العمومية تمثل نسبة ضئيلة من محيط المؤسسات وأصبحت المؤسسات الصغيرة 

 . والمتوسطة الجزائريةالصغيرة 

، لماضيةاالسنة  مقارنةمع % 6.96من السنة الجارية بنسبة  2011نلاحظ تزايدا في عددها خلال سنة 

 . مؤسسة 599إلى  560نتقل عددها من حيث ا

 . أجير 48783أجير بل من  50467جيل كما تم تس

                                                
 .10مرجع نفسه، ص (1)
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 الإقتصاديتمارس هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نشاطاتها في جميع قطاعات النشاط 

يجدر التذكير بأن  %30.72، والزراعة ب %31.22الوطني، إلا انه يغلب عليها قطاع الخدمات بـ 

المؤسسات الصغيرة  جماليمن العدد الإ %29ة والمتوسطة الصناعية تمثل أكثر من المؤسسات الصغير

من أجراء القطاع العمومي للمؤسسات الصغيرة  %43والمتوسطة العمومية، والتي تشغل أكثر من 

 ( 1)والمتوسطة .

 (: توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية 16الجدول  رقم)

 % مناصب الشغل % ت الصغيرة والمتوسطةعدد المؤسسا قطاع النشاط

 43.03 21716 29.55 177 الصناعة 

 26.74 13496 31.22 187 الخدمات 

 17.95 9061 30.72 184 الزراعة 

 8.90 4492 6.51 39 الأشغال اليومية والبناء 

 3.37 1702 2.00 12 المحاجروالمناجم 

 100.00 50467 100.00 599 المجموع  
، 19، العددالإحصائية، نشرية المعلومات الإستثمارزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية : والمصدر

 .12، ص2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مج البراوالمبحث الثاني: مشاكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مختلف الهيئات 

 رها.الداعمة لها والإجراءات التحسبنية لدعمها و تطوي

ت االإقتصاديبالرغم من احتلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكانة متميزة في مختلف 

اعة مل بنجالوطني، حيث أصبحت تفرض نفسها كأداة تع الإقتصادالعالمية، والتطور أصبحت تعلافه في 

لنوع بها هذا العتي والاجتماعي مما جعل العالم بأسره يتفق على الأهمية ال الإقتصاديعلى الجمع بين النمو

ت لمؤسسااجانب المؤسسات الكبيرة، إلا أن  إلىمرتفعة  إقتصاديمن المؤسسات في تحقيق معدلات نمو

ة ديلإقتصااالتنافسية التي تفرضها الأوضاع  إلىالصغيرة والمتوسطة الوطنية لاتزال قطاعا لايرقى 

 سسات في الجزائر.الحالية، وهذا يسبب العديد من المشاكل التي تعيق تطور هذه المؤ

                                                
 .12ص ( مرجع نفسه،1)
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 المطلب الأول: المشاكل العامة والتمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:

ه أن هذ ة إصلاحية ، إلاإقتصاديبالرغم من المجهودات التي بذلتها الدولة بتبنيها سياسة 

 يزال لالذي طة االإصلاحات لم تحقق النتائج المرجوة. ومن ذلك نذكر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوس

ويمكن  شودة،ة المنالإقتصاديمحاطا بسياج من المشاكل والعراقيل التي تحول دون مساهمته في التنمية 

 حصر أهم هذه الصعوبات كالآتي:

 أولا:مختلف مشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

 المشاكل الإدارية: -1

عود يرها، ة ليس ملائما لنموها وبالتالي لتطوإن المحيط الإداري للمؤسسة الصغيرة والمتوسط

ستغرق مثلا تعدة أسباب من بينها سوء وضعف التسيير الإداري وتعقيد الإجراءات الإدارية، ف إلىذلك 

بة لمطلوامدة قيد المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في السجل التجاري وقتا طويلا كماأن عدد الوثائق 

 قة.وثي 18لإجراء هذا القيد قد يتعدى 

الضرورية  المعلومات إلىالمشروع  إنشاءكذلك فان أغلب المستثمرين يفتقدون في مرحلة 

 .(1)اختيارات خاطئة لنوع النشاط إلى، الأمر الذي يؤدي في الكثير من الأحيان المتعلقة باستثماريتهم

التنسيق بينهما ومن جانب أخر يسجل تعدد الإدارات المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقلت 

ذلك تنافي الممارسات العملية مع روح التشريعات والقوانين  إلىتداخل الصلاحيات يضاف  إلىمما يؤدي 

 .(2)والتي تشكل إحى الخصائص المميزة للدول النامية ومنها الجزائر

 

 

 المشاكل الخاصة بالعقار: -2

الحصول على العقار الصناعي عدم تنظيم آليات ومن بين الصعوبات التي تواجه المستثمرين ه

 (3).وكذلك الحالة السيئة التي تعيشها أغلبية المناطق الصناعية ومناطق النشاط

قطعة  4211ومن مجموع  2001غاية سنة  لة الوطنية لتهيئة الإقليم أنه وإلىفقد كشفت دراسة للوكا

شكالية الوضع تطرح إ قطعة غير مسواة، وعلى هذا 3233أرض سلمت لتطوير المناطق الصناعية توجد 

روض، نح القالمتوسطة في تعاملها مع البنوك والتي تطلب عقود الملكية لموكبيرة للمؤسسات الصغيرة 

ختلف يضاف غلى ذلك تعدد الهيئات المكلفة بمنح قطع الأراضي مما أدى تداخل الصلاحيات بين م

 عي.النزاعات والاحتلال غير العقلاني للفضاء الصنا إنتشارالهيئات و

مناطق من محيط ال  20.8ولعل مازاد الوضع تعقيدا الوضعية المزرية للمناطق الصناعية حيث أن 

 الصناعية يوجد في وضعية سيئة في منطقة الوسط.

 34.44في الغرب لتتجاوز التنمية الوطنية   62.8في الشرق،   43.5فيما تتعدى نسبة 

استغلت والكثير من الأراضي لا زالت يودا أكما عرف العقار توزيعا غير مدروسا، إذ نجد 

الذين يريدون توسع ولنشاطات أخرى خارج هذا القطاع، بينما بقي الكثير من المستثمرين الحقيقيين أ

نشاطهم يعانون من مشكل العقار، وفي هذا الإطار نورد المثال التالي لولاية عنابة حيث استقبلت هذه 

 (5):يلي ية، والنتيجة كانت كماالإستثمارضي الولاية طلبات كبيرة وواسعة الأرا

 

 (: توزيع العقار في ولاية عنابة.17جدول رقم )

نسبة الحصص غير الحصص المستعملة  عدد الحصص المغلوقة المناطق

                                                
، مداخلة في ملتقى دولي "تطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل التحولات الأقتصادية الراهنةم اط،"جمال بلخي (1)

 . 636، ص2006أفريل  18 -17يومي  ،جامعة باتنة ،حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

مداخلة في ملتقى دولي حول متطلبات  "،كاختيار استراتيجي للتنمية الاقتصادية في الجزائر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" فوزي فتات، (2)
 . 172، ص2006أفريل  18 - 17يومي سطة في الدول العربية، جامعة سيدي بلعباس، تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتو

جزائر"، مداخلة في ملتقى حول متطلبات تأهيل المؤسسات نصيرة قريش، "آليات وإجراءات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ال (3)
 .232ص  ،2006أفريل  18 - 17يومي  ،الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة الشلف

 .638ص  ،جمال بلخياط، مرجع سابق (4)
 .714عثمان بوزيان، مرجع سابق، ص  (5)
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 المستعملة غير المستعملة

  41 104 253 المناطق الصناعية 

 59 190 322 المناطق الناشئة

 100 294 575 المجموع 

مداخلة  أهيل"،: عثمان بوزيان، "قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، متطلبات التكيف وآليات التمصدرال

 18 -17مي في ملتقى دولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة سعيدة، يو

 .714ص  ،2006أفريل 

 

 

 المشاكل الفنية -3

سية سات الصغيرة والمتوسطة على قدرات وخبرات أصحابها في العمل بصفة رئيتعتمد المؤس

 ع أساليب تتبكما أنها تستخدم أجهزة ومعدات أقل تطورا عن ذلك المستخدمة في المؤسسات الكبيرة، أولا

ع تماش مية المتطورة التي تساعدها على تحسين جودة منتجاتها بما يالإنتاجالصيانة، والأساليب 

 الدولية. الأسواقفات العالمية في المواص

اللازمة لأعمال هذه المؤسسات قد لا يخضع  الإنتاجاختيار المواد الخام ومستلزمات وكما أن استخدام أ

لمعايير فنية وهندسية مدروسة ولكنها تعتمد في أغلب الأحيان على خبرة اصحاب المؤسسات التي قد 

فها في بعض هداعدم تحقيق هذه المؤسسات لأ إلىد يؤدي تكون محدودة في بعض المجالات الأمر الذي ق

 (1).الأحيان

 مشاكل صعوبة الحصول على المعلومات: -4

ع من النو إن غياب وضعف النظام المعلومات وسوء التحكم في تقنيات وآليات التسيير تجعل هذا

ن أالمؤكد  فمن ها الأولىالمؤسسات هشة وغير قادرة على المنافسة وكذا التغيرات البيئية خاصة في بدايت

 نموها.ويتها المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، تتواجد في محيط معلوماتي ضعيف للغاية ولا يساعد على تنم

فغياب المعرفة الكافية عن هذه المؤسسات، يجعل قيام هذه المؤسسات في فوضى عارمة لانعدام 

ة جيدة، وشح المعلومات الضرورية الدراسات الجادة في معرفة خصائص وقدرات هذه المؤسسات بصور

 (2).مايتطلب تشخيصا دقيقا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةوعن المهتمين بهذا القطاع وه

 مشاكل المعرفة والبحث العلمي: -5

رة الصغي الوعي والمعرفة بمدى أهمية المؤسسات إنتشارتوجد العديد من المشاكل المتعلقة بمدى 

ذه هن بين ة ونقص الخبرة في المجال التعامل مع هذه المؤسسات وماديالإقتصوالمتوسطة في التنمية 

 المشاكل مايلي:

 ئص غياب المعرفة الكافية عن هذه المؤسسات نظرا لنقص الدراسات الجادة في معرفة خصا

 وقدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصورة دقيقة وعلمية.

  شكلة المتوسطة وتنميتها امتدادا للمات المؤسسات الصغيرة وإقتصاديغياب المتخصصين في

 غياب الإطار المتخصص في هذا المجال.والسابقة، ولعل القصور في المشكل السابق ه

 ة لصغيراالأفراد لإقامة وإدارة المؤسسات  عدادنقص توافر فرص التدريب الجيد والمناسب لإ

 والمتوسطة.

 المتوسطة وضعف التنسيق فيما تعدد الجهات المهتمة وغير المتخصصة بالمؤسسات الصغيرة و

 (3).بنها ونقص الخبراء في هذا المجال

 المشاكل التكنولوجية: -6

                                                
 .235ص  ،نصيرة قريش، مرجع سابق (1)

بوقموم،" التجربة الجزائرية في تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية"، مداخلة في ملتقى  شريف غياط، محمد (2)
 .620ص  ،2006أفريل  18- 17يومي  ،في الدول العربية، جامعة قالمة الصغيرة والمتوسطةدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات 

 .127، ص ،مرجع سابقسيد علي بلحمدي (3)
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إتباعها أسلوب وإن من أبرز خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أغلب الدول النامية ه

 أسواق واسعة إلىتكنولوجي تقليدي تقف حجرة عثرة أمام تلك المؤسسات ويحول بينها وبين الدخول 

صعوبة  إلىأسواق وجديدة هذا بالإضافة  إلىالامر الذي يعرضها للمنافسة القاتلة وحرمانها من الدخول 

مستخدميها من جهة أخرى،  تأهيلالحصول على التكنولوجيا، لضعف مواردها المالية من جهة وضعف 

البحث والتطوير، كما أن عملية التجديد والابتكار تتطلب متخصصين ذوي مؤهلات فنية عالية في مجال 

 (1).وهذا ماتعاني منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مجال التخصص

 مشاكل المحيط الجبائي: -7

، وبعض التحفيزات الجبائية الممنوحة للمؤسسات 1992على الرغم من الإصلاح الجبائي لسنة 

ي هذا المجال والتي تتمثل الصغيرة والمتوسطة حديثة النشأة، إلا أنها لاتزال تعاني من بعض المشاكل ف

 (2):في

 .اقتطاع الضرائب والرسوم المطبقة في دورتها الاستغلالية العادية 

 .تطبيق الرسم الإضافي الخاص الذي انعكس سلبا على هذه المؤسسات 

 ء وطنية ة سواكما يتميز النظام الجبائي بعدم المرونة الأمر الذي حال دون إعطاء فرص استثماري

 أجنبية .وأ

 لتالي فان الأعباء الضريبية التي تحملها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية لا تزال باي وبا

ي، بل تتسبب في تنامي الأنشطة الموازية التي الإنتاجحال من أحوال لا تساعد على رفع العمل 

تصب في خانة التهرب والغش الجبائي. كما أن السياسة الجبائية في الجزائر لا تأخذ بعين 

عتبار حجم المؤسسات في معاملاتها بمعدل ضريبي لا يختلف عن المؤسسات الكبيرة الحجم، الا

 الإستثمارفي القطاعات المهملة من طرف  الإستثمارحسب نوع المنتوج من أجل تحفيز وأ

 (3).الخاص

 

 

 

 مشكلة ضعف التكوين والعمل المؤهل: -8

( الجزائر في المرتبة UNESCOقافية ) لقد وضعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الث

على المستوى العالمي من حيث الكفاءة التعليمية، وهذا دلالة على تدهور نظامها التعليمي والتكويني  118

ي. الإنتاجالأمر الذي يجعل من مخرجات المنظومة التكوينية والتعليمية لا تتناسب واحتيجات الجهاز 

ية نتيجة للصعوبات المالية التي الإنتاجين علة المستوى المؤسسات غياب التدريب والتكو إلىبالإضافة 

في  الإستثمارتعانيها وقدم وسائل لإنتاج والتي لا تمكن من تحسين المستوى الفني للعمال وكذا غياب ثقافة 

 (4).العنصر البشري

 مشاكل العمالة وظروف تأمينها: -9

الفنية لأسباب كثيرة من بينها المشكل المتعلق الكوادر  إلىتفتقر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

بعدم ملائمة نظم التعليم والتدريب لمتطلبات التنمية في هذا القطاع، وتفضيل العمالة الماهرة للعمل في 

 .5المؤسسات الكبرى حيث الأجور الأعلى والمزايا الأفضل والفرص الأكبر للترقية

توظيف عمال غير مهرة وتدريبهم أثناء  إلىيضطر لذا فان أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

العمل، غير أنه كثيرا مايترك العامل وظيفته بمجرد إتقان العمل ويتوجه للانضمام للمؤسسات الكبيرة 

توظيف عمالة غير  إلىللاستفادة من مزاياها، ولذلك فان اضطرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

تدريبهم ،فضلا عن دفع أجور مرتفعة لبعض التخصصات النادرة  ماهرة باستمرار وتحمل مشاكل وأعباء
                                                

برودي نعيمة،" التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ومتطلبات التكيف مع المستجدات العالمية"، مداخلة  (1)
 . 120، ص2006أفريل  18- 17يومي  ،في ملتقى دولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة تلمسان

 .237، صصيرة قريش، مرجع سابقن (2)

 . 126ص  ،مرجع سابق سيد علي بلحمدي، (3)

 .640جمال بلخياط، مرجع سابق، ص  (4)

 .718عثمان بوزيان، مرجع سابق، ص  (5)
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لضمان بقائها فب العمل، تشكل أسبابا من شأنها تخفيض الغنتاجية وجودة السلع والخدمات المقدمة، إضافة 

 (1).ارتفاع التكاليف إلى

ات جانب نقص الكفاءات العلمية مشكلة التأمينات الاجتماعية حيث تشترط هيئة التأمين إلىو

الاجتماعية على صاحب العمل التأمين على كافة العاملين بالمؤسسة أيا كان عددهم، يتقاسم أصحاب 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عنذلك سبب قصور الوعي وعدم إدراك مفهوم التأمينات الاجتماعية 

 إلىد يلجأ بعضهم لعدم استقرار العمالة وسرعة دورانها، كما قوعدم الرغبة في تحمل أقساط التأمين أوأ

دفع  إلىالتهرب في سداد ما عليهم من مستحقات للتأمينات إذا لم تتوفر لديهم السيولة الكافية مما يعرضهم 

 (2).غرامات وفوائد تأخير تضيف أعباء جديدة عليهم

 مشاكل التسويق: -10

وى تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من مشكل التسويق سواء على المست

المنافسة التي تواجهها تلك المؤسسات سواء من  إلى أساساعلى المستوى الخارجي، ويعود ذلك والمحلي أ

 إلىالمنتجات، وقد يؤدي ذلك ومن جانب غزوجانب المؤسسات الكبيرة في القطاعيين العام والخاص، أ

 (3).النهائيواحتمال التوقف المؤقت أ إلىتعرض تلك المؤسسات 

 ت التي تواجه منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مايلي:ومن بين العقبا

 ت هذهعدم وجود منافذ تسويقية منتظمة لتعريف المستهلك المحلي والخارجي بمنتجات وخدما 

 المؤسسات فضلا عن ضيق السوق المحلي.

 م لاهتماعدم اعدم إتباع الأسلوب العلمي الحديث في المجال التسويق ونقص الكفاءات التسويقية و

بئة التعوزيع ووأساليب النقل والت الأسواقبإجراءات البحوث التسويقية الخاصة في المجال دراسة 

 ها.نتجاتم. الأمر الذي يحد من قدرة هذه المؤسسات على تسويق والتغليف، وأذواق المستهلكين

 ب د على طلا يحالمحاكاة مموتفضيل المستهلك المحلي للمنتجات الأجنبية المماثلة بدافع التقليد أ

 المنتجات المحلية.

  من  يلاتهامنافسة المستوردة لمث إلىعدم توفر الحوافز الكافية للمنتجات المحلية مما يؤدي

ها نتجاتالمنتجات المحلية وقيام بعض المؤسسات الأجنبية بإتباع سياسات إغراقية لتوفير م

ي لتنافسضعف الموقف ا لىإللأسواق المحلية بأسعار تقل عن أسعار المنتج المحلي مما يؤدي 

 للمؤسسات الوطنية.

 نقص المعلومات والإحصاءات المتاحة لدى هذه المؤسسات خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات 

 المنافسة وشروط ومواصفات السلع المنتجة.

 .عدم وجود مؤسسات متخصصة لتسويق منتجات هذا القطاع 

 لخارج في ا فية لمنتجات هذه المؤسساتعدم القدرة على القيام بعمليات الدعاية والإعلان الكا

 نتيجة ارتفاع تكاليف تلك العمليات.

  تي فسة الوكذا طبيعة المنا الأسواقعدم وجود دراسات للأسواق الخاصة من حيث الحجم وطبيعة

 تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 ث يظل ن حيالمحلييعدم الاهتمام بتطوير المنتجات بما يتناسب مع أذواق المستهلكين الأجانب و

 تطور.والمنتج ينتج بنفس المواصفات لفترة طويلة دون إجراء أي تعديل أ

 .ات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرثانيا:مشاكل تمويل المؤسس 

إن حاجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع البنوك والاستفادة من خدماتها المتنوعة هي 

لبات العمل الميداني ومقتضيات المحيط الذي تتعامل فيه هذه المؤسسات، حاجة حيوية وملحة وتمليها متط

كما أن حاجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأموال هي حاجة مستمرة وواسعة فهي تشمل الأموال 

                                                
 .176فوزي فتات، مرجع سابق، ص  (1)
حول متطلبات تأهيل "، مداخلة في ملتقى دولي محمد فرجي،" المشاكل والتحديات الرئيسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي (2)

 . 62، ص 2006أفريل  18- 17يومي  ،، جامعة الجزائرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

 .124برودي نعيمة، مرجع سابق، ص  (3)



 

16 

 

حد الوصول  إلىتلك المتعلقة بالخزينة، والموجهة للاستثمار وتلك الموجهة للنشاط الاستغلالي للمؤسسة أ

 (1).التسبيقات البنكيةوابات البنكي المدينة أالحس إلى

والزبائن من الأصدقاء أوواعتماد هذه المؤسسات على مصادر التمويل الذاتي سوء كان عائلي أ

السوق غير الرسمي هي مصادر غير كافية لمتطلبات تمويل المؤسسسات الصغيرة و. أوالموردون

 (2).قائما بدرجة أساسية على تمويل البنوكوالمتوسطة وعليه يبقى الاعتماد في تمويل نشاطها 

وفي هذا الصدد نجدها تواجه عدة مشاكل من بينها ما يتعلق بطبيعة النظام للجهاز المصرفي في حد ذاته 

 (3):كونه ضعيفا نظرا للخصائص التي يتميز بها أهمها

طنية وقدرتها بنوك الوعجز في التسيير، عدم الكفاءة في تقدير الأخطار لعدم أهلية وكفاءة ال

، عجز نظام الإعلام، التسويق والاتصال، عدم توافق الإصلاحات البنكية مع برامج الإصلاحات الائتمانية

ة. ونظرا لخطورة أزمة التمويل سعت الوزارة المكلفة والحكومات المتعاقبة للمضي قدم في الإقتصادي

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحيوي، إبرام بروتوكول مع البنوك من أجل منح الأولوية لتمويل قطاع 

حدودة، وأحسن قروض من البنوك التجارية مازالت مإلا أن مبادئ وشروط حصول هذه المؤسسات على 

مليار دج للقطاع  838التي يلغت فيها القروض الممنوحة  2002و 2001دليل على ذلك هي أرقام سنتي 

ويمكن حصر  (4).فادت منها المؤسسات العموميةمن هذه القروض است  70الأعمال، غير أن أكثر من 

 أهم الأسباب للمشاكل التي يعاني منها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التمويل فيما يلي:

 معوقات تتعلق بالتكاليف والضمانات: -1

من بين أخطر المشاكل التي تواجه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحد من الرغبة في 

  (5):، نجد مشكلة تكاليف التمويل المصرفي المتمثلة فيلإستثمارا

 ية غير رسموارتفاع أسعار الفائدة والفوائد المسبقة وتكاليف أخرى سواء كانت رسمية أ -

 مخاطر.ية لتعويض درجة الالإستثمارارتفاع أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للأغراض  -

وسطة والمت فالبنوك تعتبر عملية تمويل لمؤسسات الصغيرةانعدام الثقة بين البنوك والمؤسسة،  -

مان ها كضعملية فيها مخاطرة كبيرة كون أن أغلبها لا تتوفر على أصول عقارية يمكن أن تقدم

 للقرض.

كثرة الشروط التي تفرضها البنوك على المؤسسات من أجل الحصول على القروض ومنها  -

البنكي  تمويلر على القروض البنكية، والمتمثلة في الالشروط القاسية التي وضعها البنك الجزائ

 .الإستثمارمن مبلغ حجم   30المحدد ب:

لمحدودة اشركات ذات المسؤولية  نشاءمليون دج لإ 30ية ب الإستثماروتحديد سقف التمويل للمبالغ 

 والضمانات مؤسسات فردية وتضامنية. وعليه تبقى التكاليف نشاءمليون دج لإ 10وشركة ذات الأسهم،وأ

 .الإستثمارعائق للكثير من الراغبين في 

وع تجارية نوك الكما أن فئة عريضة من المجتمع الجزائري ترى أن التقنيات البنكية المعمول بها في البن

عا رفوضة شرمئدية من المعاملات الربوية وبالتالي فمهما كان يعر الفائدة فلا تتعامل مع البنك بحجة عقا

تصاد ار اقدفع الكثير منهم للعزوف عن التمويل المؤسسي واقتصار على نشاطات في إطوهذه الوضعية ت

 غير الرسمي.

 كثرة الإجراءات وغياب صيغ التمويل البديلة:  -2

إن البنوك التجارية العمومية هي الممول الوحيد والرسمي في الجزائر، ومن المعروف أنها تضع 

ان استرجاع القروض، غير أن المؤسسات تعجز عن ضرورية في وجهة نظرها لضموإجراءات تبد

                                                
 . 119سيد علي بلحمدي، مرجع سابق، ص  (1)

حول متطلبات تأهيل المؤسسات كل تمويلها حالة الجزائر"، مداخلة في ملتقى دولي ومشاالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ، "سمير سحنون (2)
 . 87، ص 2006أفريل  18 – 17، جامعة سيدي بلعباس، يومي الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

 .120مرجع سابق، ص  سيد علي بلحمدي، (3)

 .91، ص مرجع سابق سمير سحنون،(  4) 

حول متطلبات تأهيل  دولي مداخلة في ملتقى ،"مقومات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعوقاتها في الجزائر عبد القادر بابا،" (5)
 . 23، ص 2006أفريل  18 -17يومي ، جامعة مستغانم، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية
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توفيرها. أما أساليب منح القروض للمؤسسات باختلاف أحجامها وطبيعتها القانونية محدودة ويقتصر على 

 (1):يلي ما

 السحب على المكشوف من أجل تمويل الاستغلال . -

 سنوات. 5لمدة لا تتجاوز  الإستثماراستخدام قروض  -

 الإقتصاديكيف المنظومة المالية المحلية مع متطلبات المحيط والقضاء ذلك ضعف ت إلىإضافة 

ات والشراكة، فان الإستثمارالجديد، فعلى الرغم من الحديث عن إجراءات دعم مالي وتشجيع وتحفيز 

خلاف ذلك حيث يعكس اصطدام كل هذه التطورات بالتعقيدات والبطء في دراسة  إلىالواقع يشير 

 (2):وض ومنهاومعالجة ملفات القر

 غياب ونقص شديد في التمويل الطويل الأجل. -

ئر المركزية في منح القروض وتمركز المعاملات بين البنوك والعملاء على مستوى الجزا -

طني، ب الوالعاصمة، ومن تم فان معالجة الملفات، خاصة بالنسبة للعملاء الموزعين على الترا

لرد على اق مدة العاصمة، وقد تفو إلىذ ونقل الملفات تعاني من تأخير كبير له علاقة بتماطل تنفي

 ف.أشهر مما قد ينتج عنه تغير أسعار التجهيزات وأسعار الصر 06الملفات القروض حتى 

 فافية في تسيير عملية منح القروض.غياب الش -

 مشاكل متعلقة بالشروط ومبادئ التمويل: -3

شديد الخطورة لاسيما أن معدلات فشل ترى البنوك أن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

من صحة  أكدهذه المؤسسات وخاصة الصغيرة منها كبير، ويستوجب على البنك القيام بدراسات وت

المعلومات المقدمة، كما تأخذ عوامل موضوعية تتعلق بجدوى المشروع والمردودية المحتملة وعوامل 

على المؤسسة وغيرها من  الأسواقتقلبات  أخرى تأخذ بعين الاعتبار كفاءة صاحب المؤسسة وأخطار

العوامل المحيطة بالمؤسسة ونشاطها، هذا في حالة المشروعات حديثة النشأة، بينما في حالة المشروعات 

سنوات(، غير أن كثير  3القائمة، فان البنوك تهتم بالمركز المالي لهذه المؤسسة ونواتج السنوات السابقة )

برقم الاعمال خوفا من الضرائب، وهذا ما يؤدي لعدم صحة المعلومات  من طالبي القروض لا يصرحون

السابقة حول الأرباح والتي تعتمد عليها البنوك في التحليل المالي للمؤسسة، وبالتالي مصدر لعدم تناظر 

 (3).المعلومات بين طرفي التعامل

الأنظمة المصرفية في قد تطرق في تقرير له أن  2002ويمكننا الإشارة أن البنك العالمي عام 

بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضع شروط ومبادئ تعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

التقرير أيضا أن التمويل المؤسسي محدود وتستفيد منه المؤسسات الكبرى فقط. كما  أكدللمشاكل المالية. و

ك يأتي في مقدمتها المبدأ الأساسي ألا يعاني اغلب الشباب الحامل للمشاريع صعوبة في توفير شروط البن

 (4).حسب الحالات 50وأ 10يفوق وحجم الأموال الخاصة الذي يجب أن يساوي أووه

 محدودية التمويل المتعلقة بالحجم والمشروطية والأولويات: -4

 إن البنوك تعتبر أن عملية إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محفوفة بالمخاطر، لذلك فإنها لا

تتحمس أولا تظهر حماسا اتمويلها بحجة عدم توافر الضمانات وغيرها من الحجج من بينها الشروط 

 (5):التعجيزية لعملية الإقراض وأمام هذا كله نجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نفسها تواجه مايلي

عدم توفر جهة رسمية تعمل على تقديم قروض بضمان حكومي كما يحدث في القطاعين  -

 اعي والزراعي.الصن

                                                
 .91سمير سحنون، مرجع سابق، ص  (1)

  .226، ص شريف غياط، مرجع سابق( 2) 

، مغنية موسوس،" ترقية محيط المؤسسات 92، عبد القادر بابا، مرجع سابق، ص 91العديد من المراجع: سمير سحنون، مرجع سابق، ص  (3)
الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة الجزائر"، مداخلة في ملتقى دولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، 

 . 23، ص 2006أفريل  18- 17يومي  ،شلفجامعة ال
 .92سمير سحنون، مرجع سابق، ص  (4)
 .93مرجع سابق، ص  ، سمير سحنون،92العديد من المراجع: عبد القادر بابا، مرجع سابق ص  (5)
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التشدد في تقويم  إلىفرض نمط واحد في المعاملة من حيث فترات السماح ومدة السداد، بالإضافة  -

مصداقية أصحاب المشروعات، بصرف النظر عن أن طبيعة هذه المشروعات لا تتناسب مع هذا 

 ارتفاع احتمالات التعثر في السداد. إلىالنمط، مما يؤدي 

 نسبة الفوائد، وعدم وجود برامج لضمان المخاطر. صغر قيمة القرض وارتفاع -

اقض يتن ماووجود تمييزا واضحا بين القطاع العام والقطاع الخاص في المجال منح القروض، وه -

ازات مع النصوص التشريعية، فالمؤسسات العمومية وخاصة الكبرى منها مازالت تحظى بامتي

 خاصة لدى البنوك العمومية.

 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر. (:مشاكل05الشكل رقم)

 
 .: من إعداد الطالبةالمصدر

 

 المطلب الثاني: الهيئات والبرامج الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

 أولا: الوكالات والهيئات المعتمد لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

  APSIات الإستثمارالة ترقية ودعم وك -1

وهي منشأة عمومية  1993أكتوبر  15المؤرخ في  12 -93أنشئت هذه الوكالة بمقتضى القانون 

دارية في خدمة المستثمرون والمؤسين في الجزائر، أنشأت بغرض تقديم المساعدات للمؤسسات بمختلف إ

 ل ولعل أهم هذه المساعدات:مرحلة الاستغلاوالمشرع أ إنشاءأنواعها سواء في مرحلة 

 مساعدات في مرحلة الانجاز:  1-1

  .سنوات 3يتحصل المستثمر خلالها على مساعدات لمدة  -

 ة والمتوسطة في الجزائرمشاكل المؤسسات الصغير

مشاكل 

 إدارية 
مشاكل 

 فنية 

مشاكل 

 التسويق 

مشاكل 

 تكنولوجيا 

مشاكل 

 العقار 

مشاكل صعوبة 

الحصول على 

 المعلومات

مشاكل المعرفة 

 والبحث العلمي 

مشاكل ضعف 

التكوين والعمل 

 المؤهل 

مشاكل العمولة 

 وظروف تأمينها 

مشاكل المحيط 

 الجبائي

 التمويل مشكل 

مشكلة الحجم 

والمشروطية 

 والأولويات 

مشكل التكاليف 

 والضمانات

كثرة الاجراءات 

وغياب التمويل 

 البديلة

مشكلة الشروط 

  ومبادئ التمويل
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  .الإعفاء من حق تحويل الملكية لإكتساب العقارات -

     .للعقواد التكميلية للمؤسسة  5الحق في التسجيل المخفض ب  -

  .الإعفاء من الرسم على العقار -

 ر.الإستثمارسم على القيمة المضافة للسلع والخدمات الداخلة في إنجاز الإعفاء من ال -

 مساعدات في مرحلة الاستغلال: -1-2

 سنوات يستفيد المستثمر خلالها من: 5و 2تكون هذه المساعدات في مدة تتراوح بين 

ني اط المه، الرسم على النشVFالدفع الجزائري    IBSالإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات -

TAP 

 .من رقم الأعمال المنجز للتصدير IBS ، VFالإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات  -

مليار دج في  32.7ب  ANSEJو APSIكل من  إنشاءوقد بلغت تكلفة الإعفاءات الممنوحة منذ 

31/12/2000.(1) 

 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية -2

وزارة منتدبة مكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  1991تبارا من سنة لقد أنشأت الجزائر إع

وذلك من أجل  1993وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة إبتداءا من سنة  إلىثم تحولت 

 (2)ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي مكلفة ب:

 .تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها -

  .فز والدعم اللازم لتطويرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةتقديم الحوا -

 .المساهمة في إيجاد الحلول لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

 لقطاع.االازمة وتقديم المعلومات الأساسية للمستثمرين في هذا  الإحصائيةالنشرات  إعداد -

 .متوسطةت الصغيرة والللمؤسسا الإقتصادي تأهيلتبني سياسة ترقية للقطاع وتجسيد برنام ال -

ة وهذا تم ضم قطاع الصناعات التقليدية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسط 2002وفي سنة 

وجيه في ت لتطوير الصناعات التقليدية كجزء من المؤسسات المصغرة وهي بهذه المهام تساهم بفعالية

ن إدارتها العديد م وتأطير مراقبة وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأنشئت تحت

 المؤسسات المتخصصة في ترقية القطاع ومنها: المشاتل وحاضنات الأعمال ....إلخ. 

 CALPIات المحلية الإستثمارلجان دعم وترقية  -3

تثمرين وهي لجان على مستوى المحليات مكلفة بتوفير الإعلام الكافي للمس 1994أنشئت سنة 

اضي المؤسسات وتقدم القرارات المتعلقة بتخصيص الأر حول الأراضي والمواقع المخصصة لإقامة

غت قد بللأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحسب معطيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية ف

والي ح 1999غاية سبتمبر  إلى 1994المشاريع المصادق عليها والتي تخصصت لها قطع أراضي منذ 

ألف عامل بعد انجازها موزعة على معظم الفروع  311مشروع يتوقع أن يستقطب حوالي  1300

 ة.الإقتصاديبالقطاعات 

 ANSEJالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  -4

وهي هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهي تسعى 

مؤسسات مصغرة لإنتاج السلع  إنشاءلتشجيع كل الصيغ المؤيدة لإنعاش قطاع التشغيل الشباني من خلال 

ولها فروع جهوية وهي تحت سلطة رئيس الحكومة ويتابع وزير  1996والخدمات وقد أنشئت سنة 

 وسيتم التطرق لهذه الوكالة بالتفصيل في المبحث الرابع لهذا الفصل. (3)،التشغيل الأنشطة العملية للوكالة

  ANDI الإستثمارالوكالة الوطنية لتطوير  -5

                                                
لمؤسسات الصغيرة متطلبات تأهيل امداخلة في ملتقى دولي حول  " ،لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةتومي ميلود، "مستلزمات تأهيل ا (1)

 .90ص  ،2006أفريل  18 – 17، جامعة بسكرة، يومي والمتوسطة في الدول العربية
 .07سيد علي بلحمدي، مرجع سابق، ص  (2)

 .1996سبتمبر  08المؤرخ في  296 /96المرسوم التنفيذي رقم  (3)
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 ارالإستثم، عوضت وكالة ترقية ومتابعة 2001في أوت  الإستثماردور قانون تطوير منذ ص

APSI   الإستثماربالوكالة الوطنية لتطوير ANDI  ن قانون م 07حيث وردت هذه الوكالة في المادة

 يلي: حيث تنص على ما الإستثمار

ممثلين  وكالةوتضم هذه ال ات ودعمها ومتابعتها،الإستثمارتنشأ لدى رئيس الحكومة وكالة لترقية 

لجمارك، ية امدير منها: الوزارات، البنك المركزي الإستثمارعن الهيئات والمؤسسات المعنية مباشرة ب

 ري.، الأملاك العمومية، البلدية، وكذا البيئة والشغل، الوطني للسجل التجاإدارة الضرائب

 (1)يلي: ومن بين مهامها ما

 .رها ومتابعتهاات وتطويالإستثمارضمان ترقية  -

 إستقبال المستثمرين المقيمين وغير المقيمين وإعلامهم ومساعدتهم. -

لوحيد باك ا، وتجسيد المشاريع بواسطة خدمات الشام بالشكليات التأسيسية للمؤسساتتسهيل القي -

 اللامركزي.

  .في إطار الترتيب المعمول به الإستثمارمنح المزايا المرتبطة ب -

 ثمار.الإستتسيير صندوق دعم  -

 .ءمن إحترام الإلتزامات التي تعهد بها المستثمرين خلال مدة الإعفا أكدالت -

 آلية عمل الوكالة: -5-1

، 1993نون ها قاالتي يقر الإستثمارتتفقد الوكالة طلبات المستثمرين الخاصة بالإستفادة من مزايا 

ب في الطل رفضولة يتم منح أة من قبل خبراء الوكاإقتصاديدراسة تقنية و الإستثماروبعد دراسة ملف 

ة أجل أقصاه " للوكال:التي تنص على أن الإستثمارمن قانون  09يوما وذلك طبقا للمادة  60أجل أقصاه 

روط ق الشيوما، ابتداءا من تاريخ الايداع النظامي للتصريح، وطلب الإستفادة من امتيازات وف 60

 موافق".لة الرفضها ومدتها في حاونح إمتيازات أالمنصوص عليها لتبليغ المستثمر بعد التقويم قرار م

حسب   ANDIالإستثمارتوزيع المشاريع المصرح بها من الوكالة الوطنية لتطوير  :(18)الجدول رقم 

  .2011قطاعات النشاط مجتمعة وذلك خلال سنة 

 
  عدد الأجزاء  القيمة بالمليون دينار  عدد المشاريع قطاع النشاط

 16,32   9499 4,42 42545 55,19 2190 ل ــالنق

والأشغال  البناء

 ة ـالعمومي

751 18,93 48993 5,09 11714  20,13 

 9,21 5357 11,42 109875 11,49 456 ات ــالخدم

 33,86 19701 35,13 33807 12,6 500 ة ـالصناع

 1,05 600 0,29 2813 0,93 37 ة ــالصح

 0,29 169 0,06 620 0,13 05 ة ــالفلاح

 19,16 11151 43,59 419522 0,73 29 ة ـالسياح

  100 58191 100 962438 100 3968 المجموع 

 
د ة، العدوالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، نشرية المعلومات الإحصائي : وزارة الصناعةالمصدر

 .27، ص 19،2011

 

المشاريع  إجماليمن  % 55أكثر من  ، أغلبية المشاريع تتمركز في النقل بنسبة2011خلال سنة 

 16,32شخص أي بنسبة  9499، حيث يشغل الإستثمارالمصرح بها من طرف الوكالة الوطنية لتطوير 

                                                
، 12/2001 /22الإستثمار، الصادرة في وير المتعلق بتط 2001 /08 /20المؤرخ في  01 -03الجريدة الرسمية، الأمر رقم  (1)

 . 07 ص -47العدد 
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من  %   33,86من المشاريع ويشغل % 12,60مناصب الشغل، يمثل قطاع الصناعة  إجماليمن  %

 مناصب الشغل المصرح بها.

 ANFI الوكالة الوطنية للعقار الصناعي -6

لم تؤدي  والتي 1994التي تم إنشاؤها سنة  CALPI الإستثماربعد أن حلت لجنة الدعم لترقية 

 الأخيرة يث هذهية حالإستثماربتوفير قطع الأراضي الخاصة بالمشاريع  أساساالدور المنوط بها والمتعلق 

عي في لصناانية للعقار أصبحت تلعب دور المضارب والريوع المالية، ولهذا تم تعويضها بالوكالة الوط

 ، والتي ستكون لها فروع على مستوى كل الولايات في:2001سنة 

 الحصول على قطع الاراضي . -

 تهيئة المناطق الصناعية. -

 بيع قطع الأراضي. -

تمام جل إأالخاصة من ووتقوم هذه الوكالة بجميع الإجراءات الضرورية لدى المصالح العمومية أ

بنك  وكالةمناطق صناعية لائقة لهذا الغرض، وستكون هذه ال نشاءاضي لإإنجاز الأعمال وتطهير الأر

صول بالح الإستثمارللمعلومات العقارية على المستوى المحلي حيث ستسمح لكل الأشخاص الراغبين في 

 ثمارالإستعلى المعلومات العقارية على المستوى المحلي حيث ستسمح لكل الأشخاص الراغبين في 

كل  وىى مستعلومات الخاصة بالامكانيات العقارية الموجودة بفضل الشباك الوحيد علبالحصول على الم

إيصال شر و، كما سيتم نلأرض" مساحته، أسعار قطع الأراضيالولايات وذلك مثل مكان تواجد العقار" ا

تعمل  لوطنيابنك للمعلومات على المستوى  إنشاءهذه المعلومات وجعلها في متناول المستثمرين وذلك ب

 .ANDIالإستثمار هذه الوكالة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتطوير 

 ثانيا: الهياكل الجديدة الداعمة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

 صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -1

 بهدف 2002 /11/11المؤرخ في  373 -02لتنفيذي رقم أنشئ الصندوق بمقتضى المرسوم ا

 ا كماضمان القروض الضرورية لإستثمارات التي يجب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تنجزه

ية والمتضمن القانون التوجيهي لترق 12/12/2001المؤرخ في  18-01محدد في القانون رقم و ه

  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 (1)يلي: ندوق ماويتولى الص 

 نشاءإت في التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنجز إستثمارا -

 توسيع المؤسسات.وتجديد التجهيزات أوالمؤسسات أ

 تسيير الموارد الموضوعية تحت تصرفه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. -

 .إقرار أهلية المشاريع والضمانات المطلوبة -

 التكفل بمتابعة عمليات تحصيل المستحقات المتنازع عليها. -

 متابعة المخاطر الناجمة عن منح ضمان الصندوق. -

 ة.متوسطضمان متابعة البرامج التي تضمنها الهيئات الدولية لفائدة المؤسسات الصغيرة وال -

مان من ض يدةوالمساعدة التقنية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستف الإستثمارضمان  -

 الصندوق.

لصغيرة سات اترقية الإتفاقيات المتخصصة التي تتكفل بالمخاطر التي تنشط في إطار ترقية المؤس -

 والمتوسطة وتطويرها.

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من طرف الصندوق: إلىكيفية تغطية القروض الممنوحة  -1-1

 :يليمالبنوك والمؤسسات المالية تبعا لا يغطي الصندوق نسبة معينة من القروض المقدمة من طرف

حسب كل ملف يودع لدى الصندوق ويتم فيه طلب ضمان قرض عن طريق شهادة ضمان  -

 البنك المقرض. إلىيصدرها الصندوق توجه 

                                                
المتضمن إنشاء صندوق ضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية  2002 /11/11المؤرخ في  373 -02مرسوم تنفيذي رقم  (1)

 .13، ص 74، العدد 
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لأقصى امليون دينار جزائري في حين حدد المبلغ  4حدد المبلغ الأدنى للضمان لكل مؤسسة ب -

 ئري.مليون دينار جزا 2.5للضمان ب 

 سنوات على أكثر تقدير. 7مدة ضمان القروض محددة ب  -

يتم قبول الضمان في حالة القروض المطلوبة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -

 والموجهة لانجاز المشاريع التي أنشئت من أجلها تلك المؤسسات.

 صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -2

ر ب برأسمال يقد 19/04/2004المؤرخ في  134 -04بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم أنشئ الصندوق 

 .2006عبارة عن شركة ذات أسهم، حيث بدأ نشاطه الفعلي في بداية ومليار دينار، وه 30

 (1)تحقيق مايلي: إلىيهدف الصندوق 

 ويلضمان تسديد القروض البنكية التي تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتم -

ث يكون حيا، إنشاء تجهيزات المؤسسات وتوسيعهات المنتجة للسلع والخدمات المتعلقة بالإستثمار

  .مليون دينار 50المستوى الأقصى للقروض القابلة للضمان 

ت نشاطالا يستفيد من ضمان الصندوق القروض المنجزة في قطاع الفلاحة والقروض الخاصة بال -

 للاستهلاك.التجارية وكذا القروض الموجهة 

تستفيد من ضمان الصندوق القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من طرف  -

ي ت التالبنوك والمؤسسات المالية أن تساهم في رأسمال الصندوق بواسطة الحقوق والممتلكا

 حظومن خلال الجدولين التاليين سنلا الإستثمارتحوزها في شركات التأمين وضمان قروض 

ت : توزيع ملفات الضمانات ) المشاريع( من طرف صندوق ضمان قروض المؤسسا(19)الجدول رقم 

 .2011الصغيرة والمتوسطة حسب قطاعات النشاط وذلك خلال سنة 

 قطاع النشاط
عدد 

 المشاريع
 )القيمة الضمان )دج  

عدد مناصب 

 الشغل
 

 67 6676563718 72 15249 71 238 الصناعة 

 19 1381934959 15 3546 16 69 مومية البناء والأشغال الع

 1 58844600 1 254 1 3 الفلاحة 

 3 159718166 2 525 2 10 الخدمات 

 1 25225987 0 124 1 3 النقل 

 8 885124905 10 1639 8 30 الصحة 

 1 116953000 1 172 1 3 السياحة 

 100 9304365335 100 21509 100 356 المجموع 
د ة، العدوالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، نشرية المعلومات الإحصائي وزارة الصناعة :المصدر

 .42، ص19،2011

: توزيع الضمانات حسب قطاع النشاط من طرف صندوق قروض استثمارات 09الجدول رقم 

 :2011المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال سنة 

 قطاع النشاط
عدد 

 الملفات
 

القيمة القرض     

 )دج(
 

قيمة الضمانات    

 ) دج(

عدد 

مناصب 

 الشغل
 

 35 3373473449 37 1582135780 1485 55  123 البناء والأشغال العمومية 

 33 1301366465 14 791374078 322 12 117 النقل 

 24 3833918263 42 1923569955 685 25 86 الصناعة 

 3 456047715 5 259789347 145 5 12 الصحة 

 4 172403053 2 123039960 79 3 14 الخدمات 

                                                
نون الأساسي لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة ، المتضمن القا2004 /19/04مؤرخ في  134 -04رئاسي رقم مرسوم   (1)

 .30، ص  27والمتوسطة ، الجريدة الرسمية، العدد 



 

23 

 

 100 9137208946 100 1679909119 2716 100 352 المجموع 
، ص 19،2011نشرية المعلومات الإحصائية، العدد  : وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار،المصدر

43. 

 

 المخاطر في الجزائرشركات رأس المال  -3

لم يرقى شركات رأس المال المخاطر في الجزائر على مستوى تطلعات كل من القائمين على 

 إلىالبلاد والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم وشركات رأس المال المخاطر في حد ذاتها ويرجع ذلك 

عد صدور قانون النقد ب 1991قلة رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الشركات، فظهرت أول شركة سنة 

" : وهي شركة  FINALEPمؤسسات مالية خاصة وهي: شركة "  إنشاءوالقرض الذي يسمح ب

متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، ساهم في تأسيسها كل من القرض الشعبي 

 (1)مليون دينار جزائري. 732وبنك التنمية والوكالة الفرنسية للتنمية برأسمال قدره 

 من احتياجات المشروع.  35لكن دورها لم يتعدى تمويل نسبة 

  " شركةSOFINANCE  مليار دج وهي شركة رأسمال  5برأسمال  2000أفريل  04" في

المؤسسات ودعمها لفتح رأسمالها والبحث لها عن  تأهيلو إنشاءمخاطر متخصصة في تمويل 

 (2).2003شركاء خاص بعد سنة 

  صندوقMAGHREB Private Equity Fund II " MPEFII" يعد أهم صندوق استثمار :

ركة المالية بشراكة بين الش 2006في رأس المال المخاطر بالجزائر والذي تم إنشاؤه في نوفمبر 

، صندوق FMOة ، الشركة المالية الايرلندية للتنميBEIوالبنك الأوربي للاستثمار   SFIالدولية 

العديد  ركات المالية والأجنبية ينشط هذا الصندوق فيوبعض الش SIFEMالسويسري  الإستثمار

الات الاتصمن القطاعات التي من المحتمل أن تكون لها نتائج والمدة كالصناعات الصيدلانية و

 ية.والتكنولوجيا والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والبلاستيكية والخدمات المال

 بيا، تونس والمغرب.علما أن لهذا الصندوق فروع أخرى في كل من لي

تولى ييتولى الصندوق تمويل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الضوائق المالية كما 

 بعث المؤسسات. أعادةو إنشاء

لا أن إيمية ورغم التحفيزات المقدمة من طرف الدولة لهذا القطاع كالتحفيزات الضريبية والتنظ

محققة ات الضعف الإيراد إلىلفني بقي ضعيف ويرجع ذلك تدخلات هذا القطاع في مجال التمويل والدعم ا

تمويل وذلك أن هذه الشركات ترتكز على تمويل الإبداع والاختراع التكنولوجي  إلىمن طرفه. ضف 

ما وها وهمنشأة ل يا لاالأفكار الجديدة إلا أن الجزائر وغيرها من الدول النامية تعتبر دول ناقلة للتكنولوج

 شركات رأس المال المخاطر. تقييد دور إلىأدى 

  

 شركات القرض الايجاري في الجزائر: -4

لسوق اينظم تطبيق الاعتماد الإيجاري في  1996 /10/01المؤرخ في  09-96بعد ظهور الأمر 

 د كيفياتذي يحدجانب النظام الصادر عن بنك الجزائر ال إلىالجزائرية باعتباره عملية تجارية ومالية، 

بير في شكل كلايجاري ثم اعتماد مجموعة من شركات الاعتماد الايجاري التي ساهمت بتأسيس الاعتماد ا

 إيجاد مصادر تمويل جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نذكر منها مايلي:

 Arab  leasing corporation(  ALCالشركة العربية للايجار المالي)  4-1

مليون  758برأسمال قدره  2001 /10/10جزائر في وهي أول شركة للإيجار المالي ثم اعتمادها في ال

 (3)التالي:وموزعة على النح 7سهم ثم اكتتابها من  75800دينار مقسم على 

 .34الجزائر  –بنك المؤسسة العربية المصرفية  -

                                                
مداخلة في السعيد، بلغرسة عبد اللطيف،"إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين معوقات المعمول ومتطلبات المأمول"،  بريبش (1)

 .329، ص 2006أفريل  18 -17يومي  ،الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة عنابة ملتقى دولي حول متلطلبات تأهيل المؤسسات

 .331مرجع نفسه، ص  (2)

 .27، ص72، الجريدة الرسمية، عدد رقم د الشركة العربية للقرض الايجاري، المتضمن اعتما20/02/2002المؤرخ في  02-02مقرر رقم  (3)
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 . 25الشركة العربية للاستثمار  -

 . 7المؤسسة المالية الدولية  -

 . 20الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط  -

 . 14ؤسسات اخرى م -

روضها بمنح أولى ق 2002وكانت المؤسسة العربية للإيجار المالي قد بدأت نشاطها في ماي 

لقروض من قبل امليون دينار ويتم منح  75.5ة قدرها إجماليلفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 

 . 5لا تتعدى  سنوات مع نسبة هامشية 5و 4الشركة على فترة إيجار مالية تمتد مابين 

 (1)مليون دينار. 95مليون دينار ولا يزيد عن  15كما أن المبلغ المحدد للقرض يجب أن لايقل عن 

 société Algerienne de leasing mobiliesشركة الجزائرية لايجار المنقولاتال -4-2

SALEM 

ة ذات أسهم تخضع ، وهي شركCNMAتعتبر هذه الشركة فرعا من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي 

 1996-01-10بتاريخ  09-96لأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر وخاصة القانون رقم 

 (2)المتعلق بقرض الإيجار، يبلغ رأسمالها دينار موزعة كالآتي:

- 90  من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. 

- 10  المجموعة القابضة للميكانيك. 

نه يعد أوت هيقدمها قرض الإيحار المعمول به في الشركة الجزائرية لايجار المنقولاإن المزايا التي 

 خرى.المستأجر على عكس طرق التمويل الأ لا يتطلب تمويلا إضافيا من جانب 100تمويلا شاملا 

 Algerien Saoudi leasing ( ASL)شركة قرض الإيجار الجزائرية السعودية:  – 4-3

دة، حيث في إطار تطوير أنشطته الجدي BEAساهمة بنك الجزائر الخارجي أنشئت هذه الشركة بم

ا وهذ ASLفرع يسمى  إنشاءحيز التشغيل لصيغة تمويل جديدة وهي قرض الإيجار الدولي وذلك ب

ذه مثل هلبمشاركة مجموعة البركة، حين أصبحت الشركة تساهم في تمويل لمختلف المؤسسات الملائمة 

يجار رض الإم وجود إطار قانوني آنذاك يعالج بصفة خاصة قرض الإيجار عامة وقعد إلىالتقنية، تشير 

 المالي بصفة خاصة.

 لمهنيابهدف تمويل الواردات بالعملة الصعبة من التجهيزات الموجهة الاستعمال  ASLجاءت 

ني اط مه، هذه التمويلات موجهة عامة لمساندة نشلين إقتصاديين مقيمين في الجزائرمن طرف متعام

 وليس نشاط تجاري، ويمكن أن يحتوي هذه التجهيزات على:

 رات، طائرات، سيارات للنقل البري.وسائل النقل: باخ -

  .تجهيزات المرافقة) حاويات، رافعات..( -

  .وسائل صناعية وطبية -

 رورية لتسيير الشركات مع لوازمها.وسائل الإعلام الآلي الض -

 وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطةم التحسينية لدعالاجراءات المطلب الثالث: 

 (3)." لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالحزائرMEDA برنامج " -1 

يتعلق  صة مالقد بدأت مختلف برامج التعاون الدولي التي يستفيد منها القطاع تؤدي ثمارها وخا

 تعاونرج في إطار المنها بالتعاون المتعدد الأطراف وعلى سبيل ذلك أول من برامج ميدا المند

متمثل هدفه ال قا منة النظر في إتفاقية المنظمة له، إذ وانطلاأعادالأورومتوسطي خاصة بعد أن تم تفعيله ب

تحقيق  ها تمفي تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تأهيلها وتأهيل محيط

ذا انجاز يص وتكوين في إطار الدعم المباشر وكعملية تأهيل وتشخ 400، حوالي 2004غاية جوان  إلى

 روض.مليون أوروسيحسن ظروف حصول المؤسسات على الق 20جهاز لتغطية الضمانات المالية بقيمة 

                                                
 .24/11/2002، الصادرة بتاريخ 1164ة الأنباء الجزائرية، جريدة اليوم، رقم شركات الايجار بالجزائر، وكال (1)

محمد زيدان، دريس رشيد، "الهياكل والآليات الجديدة الداعمة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر"، ملتقى دولي  (2)
 .515، ص  2006أفريل  18-17يومي ،عة الشلف حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جام

 ،وطني جامعة مولاي الطاهر، سعيدةغيرة والمتوسطة، ورقة مقدمة في ملتقى سليمان زناني، أهمية التمويل للمؤسسات الص( بوشلدة رفيق، 3)
 .18، ص2004ديسمبر  15 -14يومي 
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 التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية:  -2

تكاملة نية متم الاتفاق على فتح خط تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تقديم مساعدة ف

، المنافسةوولمة عم استحداث نظم معلوماتية ودراسة سبل تأهيل الصناعات الوطنية لمواكبة متطلبات العلد

ع اون موإحداث محاضن) مشاتل نموذجية لرعاية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير التع

 .الدول الأعضاء والتي تملك تجارب متقدمة في الميدان كماليزيا واندونيسيا وتركيا

 

 التعاون مع البنك العالمي: -3

امج تعاون تم إعداد برن SFIالتعاون مع ابنك العالمي وبالخصوص مع الشركة المالية الدولية 

ومتر يار( لإعداده وضع حيزا لتنفيذ " ل NAEDتقني مع برنامج شمال إفريقيا لتنمية المؤسسات ) 

نامج البر ي تطرأ على وضعيتها وسيدخل هذا" قصد متابعة التغيرات التالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 .ة لفروع النشاطإقتصاديأيضا في إعداد دراسات 

 (1):2004 -2001 الإقتصاديبرنامج الإنعاش  -4

، الوطني ة على المستوىالإقتصاديتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات  إلىيهدف هذا الرنامج 

 ة.الإقتصاديالمؤسسة  وهوبرنامج طموح يستجيب لكافة الضغوط التي تعيشها

يتم وية صرنة التجهيزات وزيادة الطاقة الإنتاجحيث يسمح بتحسين طرق التسيير وتحديث وع

 يلي: ما إلىتم التوصل  2006غاية أكتوبر  إلىو ملايين دينار لتجسيده 3رصدها يقارب 

 .عامل 250 -10مؤسسة على المستوى الوطني حيث عدد الأجزاء  500تأهيل  -

 .تشخيصعملية  494 -

 .مشارك( 3304عملية تكوين ) ملتقى ضم  267 -

ظين أنه لملاحاويبقى تأهيل المؤسسات المؤهلة، واكتسابها التنافسية بطيئ جدا، بصفة العديد من 

لوطني الوكالة ا ANDPMEإنشاء جهاز خاص مستقل  إلىلا يتماشى التطورات المعدة لذلك، حيث أدى 

 2005ماي  3بتاريخ  165 -05وفق المرسوم التنفيذي رقم  لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 مهمته المتابعة الميدانية لكافة برامج التأهيل.

 (2)بروتوكول اتفاق لترقية الوساطة المالية المشتركة  -5

بين قطاع  لترقية الوساطة المالية المشتركة 23/12/2001تم التوقيع على بروتوكول اتفاق في 

 BADR، BNA، CAP،CNMA، BDLلمتوسطة والبنوك العمومية. المؤسسات الصغيرة وا

ق خلال لاتفاالتزم فيه مسؤولوالبنوك الموقع بالعمل أكثر للإنفتاح على محيط المؤسسة، ويسمح هذا ا

 اق على:ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وسيعمل طرفا الاتف 600 إلىالسنوات الخمس القادمة بالوصول 

وك السليمة بين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبن توفير شروط ترقية العلاقات -

 العمومية الخمسة وهذا طبقا لقواعد المحيطة المحددة من طرف بنك الجزائر.

لمضافة اقيمة وال توجيه القروض البنكية لصالح الأنشطة المنتجة، ذات القدرة الكبيرة على النمو -

 والقدرة على امتصاص البطالة.

 القروض الجارية عبر برنامج اتصال مباشر وفعال.تفعيل توظيف خطوط  -

لمكلفة ارة اتطوير منهجية موحدة وتشاورية وذلك بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالمالية والوز -

 .الخارجية لدى الممولين الدوليين بالشؤون الخارجية، لبحث تعبئة التمويلات

 ئم.الملا صديرية عن طريق التمويلمرافقة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة الت -

 تطوير الخبرة البنكية اتجاه المؤسسات، عند إعداد مخطط النشاطات المتوقعة. -

وضع برامج تكوينية تجاه مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإطارات البنك حول  -

 إجراءات تقديم التدفقات المالية.

 وشروط تقديم ملفات القروض. وضع في متناول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مقاييس -

                                                
 .327مرجع سابق، ص  بلغرسة عبد اللطيف، بريبش السعيد، (1)

وسى بخاخشة، عادل عقون، "تأهيل المؤسسة الاقتصادية كمدخل لدعم الميزة التنافسية"، الملتقى الوطني الثاني حول المؤسسة الاقتصادية م (2)

 .44، ص 2007نوفمبر  27 - 26الجزائري والتمييز، جامعة قالمة، يومي  
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المبادرة بتحسين زبائن البنك من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تنظيمهم في شكل "  -

      (1).نادي الأشغال " كشريك للبنوك العمومية الخمسة

 نشر وتعميق ثقافة المؤسسة وحل مشكل العقار: -6

 نشر وتعميق ثقافة المؤسسة: 1-6

 لصغيرةا المؤسساتمن تحسين الإدارة التي لها دور كبير في تطوير إن ثقافة المؤسسة تبدأ 

لسوق صاد ا، والتخلص من عقلية الاتكالية وكراهية القطاع الخاص، وتفهم ميكانيزمات اقتوالمتوسطة

 المبينة على العمل والربح والمردودية.

 حل مشكل العقـار: 2-6

 لمؤسساتاعائقا أمام تطوير وترقية المشاكل الخاصة بالعقار والتي تقف  إلىلقد تم التطرق 

ة ل ومساعدلمشاكا، إلا أن ما يهمنا هنا هو التركيز على الحولو المجدية لتجاوز هذه والمتوسطة الصغيرة

ا هل هذهذه المؤسسات للحصول بتكلفة ضئيلة وبسرعة، ويمكن أن نذكر في هذا الصدد عدة خطوات تس

 الأمر منها:

 تأهيل مجموع مناطق النشاط. -

 سراع في تطهير العقار.الإ -

 تسيير واستغلال وتنظيم مناطق النشاط. إلىإطار قانوني وتنظيمي يهدف  إنشاء -

 توظيف التكنولوجيات الحديثة. -

 تخصيص المناطق )مناطق حرة، تجارية، صناعية، صناعية للتصدير، تكثيف مؤسسات(. -

 غير المستغلة. تعزيز محفظة العقار الوطني، وذلك بجرد المباني والأراضي الشاغرة -

 التسوية القانونية للأراضي التي استفاد منها المستثمرون. -

 تأهيل مناطق النشاط على المستوى المحلي ضمن البرامج المحلية للتنمية. -

نظام  ة تهيئةأعادة الإعتبار للمنشآت القاعدية وأعادعمليات  إلىمنح قروض مالية موجهة  -

 التسيير.

ير وتوف أنها إعطاء دفعة قوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةإن هذه الإجراءات وغيرها من ش

 وعاء عقاري يمكن استخدامه لتطوير وترقية المؤسسات.

 الإقتصاديترقية سياسة التكوين وتطوير جهاز الإعلام  -7

 ترقية سياسة التكوين 7-1

التقليل سطة ويعد التكوين مهما جدا لتقليص العوائق التي تواجه تطور المؤسسات الصغيرة والمتو

 من فشلها ولا يتم ذلك إلا بالاهتمام بما يلي:

 ة.الإقتصاديتكوين مكونين للقيام بالاستشارة وتقديم الخبرة على مستوى المؤسسات  -

ت، تياجامراكز الدعم في الأقطاب الصناعية قصد القيام بالدراسات والفحص لحصر الاح إنشاء -

 لفرد.اة أو عملية التقييم، إما على مستوى المؤسسمن حيث اختيار المرشحين للتكوين والقيام ب

 يف معتكوين وإعداد العمال وعصرنة معرفهم، وتدعيم مكتسباتهم، لجعلهم قادرين على التك -

 التطورات التي تعرفها مهنهم.

 : الإقتصاديتطوير جهاز الإعلام  7-2

كون مصدرا يعاني قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من غياب جهاز إعلامي متخصص ي

ض ية النهووسطة بغة الصغيرة والمتالإقتصادية التي تغذي هذه الكيانات الإقتصاديأوليا وموحدا للمعلومة 

 في مجال ديدةجة سياسة أعادبها ودعمها، والتنسيق بين مختلف الجهات التي تستمد منها المعلومة لدعم و

نامج على غرار بر الإقتصاديعلام " الإSIEFشامل لقطاع " إقتصاديوضع نظام إعلامي  إلىيرمي 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويمكن أن نحدد أهدافه فيما يلي:

 ة خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.الإقتصاديبنك للمعلومات  إنشاء -

 الكلي. الإقتصادمسك جدول استدلالي يترجم تطور المؤشرات المميزة للقطاع في إطار  -

                                                
 .78( يوسف قريشي، مرجع سابق، ص1)
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 ت بين القطاعات المتخصصة في جمعها.سهولة تنقل وتنسيق المعلوما -

مال، الأع ين، رجالالإقتصاديحقول للمعلومات لاستثمارها من طرف المستثمرين المحللين  إنشاء -

 الباحثين وكل من له علاقة بهذا القطاع.

 إرساء ثقافة إحصائية وطنية. -

ا وهذا ما نلمسه من اهتمام ترقيته إلىوهذا ما يعطي دفعا قويا لهذه المؤسسات ورسم سياسات جديدة رامية 

بنك معطيات خاص بالمؤسسات الصغيرة  إنشاءالسلطات العليا بالجانب الإعلامي، فقد حثت على 

  (1)والمتوسطة يتماشى مع التكنولوجيات الحديثة.

                                                              

 ستقبلية:الم هاآفاقلمتوسطة في تحقيق التنمية في الجزائر والمبحث الثالث: دور المؤسسات الصغيرة وا

ا واجتماعيا لا يستهان به، وقد إقتصاديتلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر دورا 

أصبح ذلك واضحا خاصة مع بداية الثمانينات حيث عملة السلطة العمومية على توسيع مجال تدخل هذه 

 (2).ة والاجتماعيةالإقتصاديها أكثر في الحياة دماجة لإالمؤسسات بإتباع سياسات خاص

 أصبحت المؤسسات والمتوسطة تأهيلاليوم أكثر من ذي قبل بما لا يدع الشك أن عملية  أكدولقد ت

اصلة في ية الحالتغيرات العالمو، لأن عالمية المبادلات ية تقتضي تحسين القدرة التنافسيةضرورية حتم

فيلة لطرق الكاة الكبرى التي تفرض علينا إيجاد الإقتصاديظل هيمنة التكتلات ، في الإقتصاديالميدان 

 بإحداث الديناميكية المطلوبة لدفع عجلة التنمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 المطلب الأول: دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية.

 (PIBالناتج الداخلي الخام ) أولا: دور ومساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في

 ؤسساتعند متابعة تطور حصة كل من المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة العمومية والم

اعية ت الصنالخام، نلاحظ محدودية مساهمة المؤسسا الإنتاجالصناعية الصغيرة والمتوسطة الخاصة في 

يرة ة الصغمساهمة المؤسسات الصناعي الخام، نلاحظ محدودية الإنتاجالصغيرة والمتوسطة الخاصة في 

مسجلة في قيمة بالرغم من الزيادة ال  3والمتوسطة العمومية التي لم تكن تتجاوز حصتها في المتوسطة 

انت (، في حين نلاحظ أن المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الخاصة ك  106 إنتاجها )

   . 30تساهم بنسبة هامة تقترب من 

ومية( مرات إنتاج المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة العم 10ما يمثل ووه) 1984عام 

زيادة  ع أن قيمة إنتاجها قد عرفم  17إذ أصبحت لا تتعدى  1991لتعرف تراجعا محسوسا في سنة 

 الخام. الصناعي الإنتاج إجمالي( لكن ذلك لم يكن يتناسب مع الزيادة الحاصلة في  41.44  ) ب

و ، لايعبر حقا عن النمالإنتاجالأساسية التي نقف عندها هي أن التطور الحاصل في  والملاحظة

التضخم الذي عرفه  إلى أساسافي النشاط الصناعي لهذه المؤسسات، فجزءا كبيرا من هذا التطور يرجع 

 (3)الإنتاج.مع نهاية الثمانينات بارتفاع الأسعار عند  الإقتصاديالنشاط 

 

 

 

 

 -1984الصناعي الخام ) الإنتاج: تطور حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في (20الجدول رقم )

1991). 

 لمقدار: مليون دج.ا                                                                                 
 91 /84تطور  1991 1989 1987 1984 الإنتاج

                                                
 .06، ص2002، الجزائر، 02، العدد، مجلة فضاءاتقتصادي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةحداد سعيد، تطور نظام الإعلام الإ (1)

 .123لخلف عثمان، مرجع سابق، ص  (2)

  . 146مرجع نفسه، ص  (3)
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 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية

 صة ح

2459.7 

3.31  

2444.4 

2.45  

3079.8 

2.7  

5084  

2.7  

 106  

 إنتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  الخاصة 

21908 

30  

28452 

30 

34554 

31  

30989  

17  

41.4  

 74145 الصناعية  الإنتاجمجموع 

100  

99562  

100  

111050  

100  

182095 

100  

 145.5  

 
ة ر"، رسالة حالة الجزائالإقتصاديلخلف عثمان، "دور ومكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية : المصدر

 .146، ص 1995ماجيستير، غير منشورة، جامعة الجزائر، 

 

( فان القطاع الخاص ساهم ONSوتحليلا للمعطيات التي قدمها الديوان الوطني الإحصائيات )

من الناتج الداخلي الخام، وإذا ما استبعدنا قطاع المحروقات فان   53.6بما يقارب  1998خلال سنة 

 .(1) 73.7 إلىهذه المساهمة تصل 

 (.1993في تكوين الناتج الداخلي الخام )  الإقتصادي(: مساهمة بعض فروع النشاط 20جدول رقم )

 االقطاع العام القطاع الخاص فرع النشاط القطاع

 0.3 99.7 الفلاحة والصيد البحري 

 1.5 98.5 خدمات الأسر 

 3.1 96.9 التجارة 

 9.8 90.2 المقاهي والمطاعم الفنادق،

 32.7 67.3 النقل والاتصال 

 35.8 64.2 البناء والأشغال العمومية

 73 27 الصناعة
لة ، رسا"رئة حالة الجزاالإقتصاديدور ومكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية ": قويقح نادية، المصدر

 .113، ص 1995ماجستير، غير منشورة، جامعة الجزائر، 

خاصة  2002 -1998زائر قد عرف تطورا مهما خلال الفترة ي الجكما أن الناتج الداخلي الخام ف

ع الناتج فا، ومن بين أهم أسباب ارت6.8و إقتصادي حقيقي يقدر ب: ، حيث حقق معدل نم2003خلال سنة 

 .لمحروقاتاطاع لخام خارج قسعار النفط والتطور الذي عرفه الناتج الداخلي ااع أالداخلي الخام هي ارتف

 

 -2003(: تطور الناتج الداخلي الخام حسب القطاعات خارج قطاع المحروقات )21الجدول رقم )

 ار دينار جزائريالوحدة: ملي                                                                (2007
لطابع ا

 القانوني 

2003 2004 2005 2006 2007 

  قيمة  قيمة  قيمة  قيمة  قيمة

مساهمة 

القطاع 

 العام 

550.6 22.9 598.65 21.8 651.0 201,059 04.05 20.44 749.86 19.20 

مساهمة 

القطاع 

 الخاص 

1884.2 77.1 21446.75 78.2 2364.5 78.41 2740.06 79.56 3153.77 80.80 

 100 3903.63 100 3444.11 100 3015.5 100 2745.4 100 2434.8 موع المج

 . 2008: الديوان الوطني للاحصائيات المصدر

  

                                                
جامعة  ،قويقح نادية، "دور ومكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية حالة الجزائر"، رسالة ماجيستير،غير منشورة (1)

 . 113 ص ،1995الجزائر،
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لعام من خلال المعطيات المبينة في هذا الجدول ومن خلال مقارنة بسيطة بين القطاعين ا

وأكثر  تثمارالإسلا على أكثر إقباووالخاص نلاحظ أن القطاع الخاص أكثر مردودية من القطاع العام وه

 مستمر ة وان مساهمة القطاع الخاص في ازدياد مستمر مقابل تناقصالإقتصاديمساهمة في التنمية 

 لمؤششرات القطاع العام.

 ثانيا: دور ومساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة. 

طور قض، وتسياسة التنمية تتناكانت الأهمية المرتبطة بالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة في إطار 

 الوطني، حيث عرفت حصتها في حجم القيمة المضافة الإقتصادوزن ومكانة هذه المؤسسات في 

 1969عامم  70، إذ انتقلت من (1980 -67ة الأولى من التنمية ) الصناعية تراجعا كثيرا خلال المرحل

يرة لمنتهجة اتجاه المؤسسة الصغالتوجه العام للسياسة ا إلى، ويرجع ذلك 1980عام  40 إلى

 اصة.ة الخوالمتوسطة ) باعتبارها مؤسسة تابعة وثانوية( خاصة بالنسبة للمؤسسة الصغيرة والمتوسط

ديدة ة الجوبعد أن كان ينتظر خلال الثمانينات، أن تعرف هذه المؤسسات انتعاشا بفضل السياس

مة ي القية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ف، حيث أن حصفان النتائج المحققة كانت معاكسةالمتبعة، 

، رغم 1991مع سنة   20.7لتصبح في حدود  1984عام  30المضافة الصناعية قد انخفضت من 

درت قيادة زحجم القيمة المضافة المحقق من قبل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة( قد عرف جمالي )أن الإ

نشاط على ال المؤسسة الكبيرة( تسيطرية الوطنية )تبقى المؤسسة العموم، وأمام هذه الوضعية  68ب: 

يشها صبحت تعمن القيمة المضافة الصناعية وذلك رغم الصعوبات التي أ 70الصناعي بحصة تتعدى 

 .مع منتصف الثمانينات

وعند القيام بتحليل مساهمة كل من المؤسسات الصناعية والمتوسطة العمومية والمؤسسات 

، في القيمة المضافة نلاحظ أن حصة هذه الأخيرة كانت كبيرة إذ تتراوح بين الصغيرة والمتوسطة الخاصة

25  17و   على التوالي، وذلك عكس المؤسسات الصناعية الصغيرة  1991و 1984للسنتين

خلال كل المرحلة المدروسة،   4والمتوسطة العمومية التي تبقى حصتها ضعيفة لا تتعدى نسبة 

 (1).الوطني الإقتصادمؤسسات في مايعبر عن وزن هذه الووه

 -1984)(: تطور حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة الصناعية 22الجدول رقم )

1991). 

 

 السنوات           

 القطاعات

 التطور 1991 1987 1987 1984

84- 91  

المؤسسة الصغيرة 

 والمتوسطة العامة 

16046.4 

4.8  

1496.5 

3.4  

1891.4 

4.25  

2892 

3.5  

 80.2  

المؤسسة الصغيرة 

 والمتوسطة الخاصة 

8368.9 

25.3% 

11364 

26.6  

12581.9 

28.2  

13914.9  

17.2  

 66.2   

 المؤسسة العامة الوطنية

 

23109.4 

39.9  

30002.4 

70  

30017.2 

67.5  

64160 

79.3  

 177   

 القيمة المضافة الصناعية

 

33082.8 

100   

42862.9 

100   

44490.5 

100   

80967  

100   

 144  

ة ر"، رسالة حالة الجزائالإقتصاديلخلف عثمان، "دور ومكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المصدر: 

 .151، ص 1995ماجيستير، غير منشورة، جامعة الجزائر، 

 

                                                
 .151، 150لخلف عثمان، مرجع سابق،  (1)
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سات الصغيرة والمتوسطة التطور الذي عرفته وتبين الإحصائيات التي تقدمها وزارة المؤس

أنه يتوزع  إلى، وتشير التقارير 1999 -1994لال الفترة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة خ

 (1).خصوصا على القطاعات التالية: الفلاحة، التجارة، البناء والخدمات بصفة عامة

 

 

 

 

 ( لمئويةع الخاص حسب قطاعات النشاط )بالنسب القطا(: تطور القيمة المضافة في ا23الجدول رقم )

 1998 1990 1980 الإقتصاديفرع النشاط 

 99.7 99.7 78.8 الفلاحة 

 26.9 23.9 24.9 الصناعات خارج المحروقات 

 4.4 - 18.6 المحروقات 

 64.2 45.8 32.3 البناء والأشغال العمومية 

 67.3 49 21.2 نقل واتصال 

 96.9 76.9 65.4 تجارة 

 87.6 79.2 80.7 خدمات 

 53.6 42.9 35.9 وعـــالمجم
 .لإحصائيات: الديوان الوطني لالمصدر

 

 قطاع ومن خلال الجدول يتبين لنا أن القطاع الخاص أصبح يتطور أفقيا وعموديا ماعدا في

 عام الذيلاع االمحروقات والصناعات خارج المحروقات ) الثقيلة( هذه الأخيرة التي ظلت حكرا على القط

  .وسع استثماراته فيها ) الفوسفات، الحديد، الصلب، الاسمنت،...(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من  تصاديالإق(: تطور القيمة المضافة للقطاعين العام والخاص حسب مجالات النشاط 24الجدول رقم )

 . 2007 إلى 2003

 الوحدة مليار دينار جزائري
 2003 2004 2005 2006 2007 

قطاعات 
 ط النشا

الطابع 
 القانوني 

  القيمة  القيمة  القيمة  القيمة   القيمة 

 99.55 701.03 99.84 638.63 99.84 578.79 99.84 577.97 99.75 508.78 خاص  

                                                
 .104سيد علي بلحمدي، مرجع سابق، ص  (1)
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 0.45 3.16 0.16 1.00 0.16 0.93 0.16 0.94 0.24 1.24 عام  الزراعة 

 100 704.19 100 639.63 100 579.72 100 578.88 100 510.03 المجموع 

البناء 
والأشغال 

 العمومية 

 80.94 593.09 79.72 486.37 79.81 403.37 78.12 358.33 70.85 284.09 خاص 

 19.05 139.62 20.27 123.69 20.19 102.05 21.87 100.34 29.15 116.91 عام 

 100 732.71 100 610.07 100 55.42 100 458.67 100 401 المجموع 

النقل 

 مواصلات وال

 79.19 657.35 75.39 576.941 69.86 417.59 69.27 349.06 74.01 305.23 خاص 

 20.80 172.72 24.61 188.291 30.14 180.19 30.72 145.81 25.99 107.2 عام 

 100 830.07 100 765.23 100 597.78 100 503.87 100 412.43 المجموع 

خدمات 
 المؤسسات 

 78.92 56.60 80.69 50.32 79.77 45.65 71.13 36.06 72.03 31.08 خاص 

 21.07 15.11 19.31 12.04 20.23 11.58 28.86 14.62 27.97 12.35 عام 

 100 71.71 100 62.36 100 57.23 100 50.69 100 44.15 المجموع 

 

الفندقة 
 والاطعام 

 88.07 71.12 87.24 65.30 87.45 60.88 87 54.5 86.81 51.52 خاص 

 11.92 9.63 12.76 9.55 12.55 8.74 13 8.14 13.19 7.83 ام ع

 100 80.75 100 74.85 100 69.62 100 62.64 100 59.35 المجموع 

الصناعة 

 الغذائية 

 84.12 127.98 82.18 110.86 80.48 101.79 78.41 93.5 74.96 86.49 خاص 

 15.87 24.14 17.82 24.04 19.52 24.69 21.58 25.73 25.04 28.89 عام 

 100 152.13 100 134.9 100 126.48 100 119.24 100 115.38 المجموع  

 صناعة
 الجلد  

 87.39 2.08 86.67 2.21 84.93 2.31 83.2 2.23 82.11 2.02 خاص 

 12.6 0.30 13.33 0.34 15.07 0.41 16.8 0.45 17.89 0.44 عام 

 100 2.38 100 2.55 100 2.72 100 2.68 100 2.46 المجموع 

 

 التجارة 

 93.25 776.82 94.02 675.05 94.17 629.18 93.43 567.19 93.19 514.56 خاص 

 6.74 56.18 5.98 42.91 5.83 38.95 6.56 39.86 6.81 37.61 عام 

 100 833 100 717.96 100 668.13 100 607.05 100 552.17 المجموع 

 . 40، ص2008، 08ة، العدد الإقتصاديوسطة، نشرية المعلومات : وزارة المؤسسات الصغيرة والمتالمصدر

 

  ثالثا: مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الخارجية: 

في مجال التجارة الخارجية، فان القطاع الخاص منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يلعب دورا 

 46 إلىلخاص في الواردات نموا معتبرا إذ وصلت أخرى، فقد سجلت حصة القطاع ا إلىمتناميا من سنة 

  55 إلىو 1997سنة   62 إلىثم  1998سنة   ( المواد الغذائية 2/3كذلك فان ثلثي )  1999سنة

 ،لمواد الخاصة بالتجهيزات الفلاحة( ا3/4وكذا فان ثلاثة أرباع )  المستوردة هي لصالح القطاع الخاص،

 توردة كانت بفعل القطاع الخاص.الزراعية ومواد الاستهلاك المس

مليار دولار  5.2 إلى 1997مليار دولار سنة  4كما نسجل ارتفاع قيمة الواردات التي انتقلت من 

سنة   65.77، فالقطاع الخاص لوحده كان قد مثل نسبة 1999مليار سنة  5.7 إلىثم  1998سنة 

 إجماليمن   53ون نسبة دولار أي ملي 4.984تقدر ب  1998من قيمة الواردات ) كانت سنة  1999

 مليون دولار(. 9.403قدره 

 المجالات التالية: أساساوقد خصت هذه الواردات 

 . 68.85المواد الغذائية  -

 . 48.84الطاقة والوقود  -

 . 49.23المواد الخام  -

 . 69.21مواد نصف مصنفة  -

 . 70.36تجهيزات فلاحية  -

 . 57.47تجهيزات صناعة  -

 . 82.80ية مواد استهلاك -

 29و 22فيما يخص الصادرات خارج المحروقات فان القطاع الخاص سجل حصة تتراوح بين 

  مليون دولار. 110في السنوات القليلة الأخيرة بمبلغ سنوي قدر بحوالي 

أن الصادرات الخاصة بالمتعاملين الخواص  1999 /09 /30تاريخ  المديرية العامة للجمارك كشفت وإلى

ة والمقدرة ب جماليفقط من الصادرات الإ 29.50مليون دولار أي حققت نسبة  115يد عن تزوبلغت أ
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مدى وحجم العراقيل التي ومليون دولار ) خارج المحروقات(، وهي نسبة أقل ما تعبر عنه ه 390

 (1).تواجهها المؤسسات الخاصة في عملية التصدير على الرغم من تحرير التجارة الخارجية

 النفط غير النفطي بعد الصدمة التي أصابت أسواق الإقتصادير بتنمية القطاع بدأت الجزائ

ية برسم لعموماالعالمية في منتصف الثمانينات، وهذا نتيجة لتأثرها بتقلبات الأسعار، فقامت السلطات 

ت ؤسساعم المدة شاملة لتنمية الصادرات الوطنية خارج القطاع المحروقات من خلال إقتصاديإستراتيجية 

جراءات من الا الدولية. وقد تم وضع مجموعة الأسواقالصغيرة والمتوسطة مما يجعلها قادرة على اقتحام 

 العملية لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط كمورد رئيسي للإقتصاد الوطني أهمها:

  ي على زيادة الطلب الخارج إلى، مما يؤدي 1994تخفيض سعر صرف العملة الوطنية في أفريل

 تج الوطني القابل للتصدير بافتراض وجود مرونة طلب سعرية.المن

  ديره ت 1996نظام جديد لتأمين الصادرات مع بداية  إنشاءتأمين وضمان الصادرات من خلال

ملية (، بعد ما كانت تقوم بهذه الع CAGEXالشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات ) 

 شركات التأمين غير المتخصصة.

 ندوق ص إنشاءت تقديم القروض للمؤسسات الراغبة في تصدير منتجاتها، كما تم تسهيل إجراءا

 .1996( بمقتضى قانون المالية لسنة FSPEخاص بتنمية الصادرات )

  (2).تشجيع وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلىوضع العديد من برامج الدعم التي تسعى 

 إجماليمن  30ن الخواص متوسط نسبة وخلال السنوات الأخيرة غطت صادرات المتعاملي 

الصادرات خارج المحروقات، وحسب وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحتل الجزائر في المجال 

الصادرات التي تنجزها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبة العشرين في القارة الإفريقية، ويبلغ عدد 

 (3).2003مؤسسة سنة  302دير منتجاتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتص

  تطور الميزان التجاري:  -1   

 : 2011سنة سجلت التجارة الخارجية الجزائرية 

  :ئج سنة مقارنة بنتا %16، أي بزيادة بأكثر من مليار دولار أمريكي 23.3قيمة الواردات

2010 . 

 ئج سنة مقارنة بنتا% 17 ، أي بزيادة بأكثر منمليار دولار أمريكي 36.64: قيمة الصادرات

2010.  

 أمريكيمليار دولار  13.34حيث بلغ  2011هذا يترجم بفائض في الميزان التجاري خلال سنة  

 . 2010ر أمريكي لسنة مليار دولا 11.22مقارنة مع  

   .(2011– 2010ميزان التجاري الجزائري )التطور  :(25الجدول رقم )

 أمريكيالقيمة بمليون دولار 

 %معدل التطور   2011 2010 

 16.14 23295 20057 الاستيراد

 17.13 36638 31279 التصدير  

 18.9 13343 11222 الميزان التجاري  

، 19ددالع ة،: وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، نشرية المعلومات الإحصائيالمصدر

 .40، ص 2011

 الواردات:   -1-1

                                                
 .118 -116قويقح نادية، مرجع سابق، ص  (1)

 . 116 -115سيد علي بلحمدي، مرجع سابق، ص  (2)

 13-12كتوش عاشور، مرجع سابق ص ( 3)
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حيث أن  رتفاع بالنسبة لمجموعات المنتجات،وزيع الواردات حسب مجموعة المنتجات ايبين ت 

 أمريكيمليار دولار  7.9من واردات، فلقد تغيرت من  % 36واردات سلع التجهيزات تمثل أكثر من 

 .%5.94ي بمعدل تطور قدر ب أ، 2011ار دولار أمريكي خلال سنة ملي 8.41إلى 2010خلال سنة 

السلع الاستهلاكية غير الغذائية  بمعدل ، % 59.87بمعدل  هذه الزيادة بالسلع الغذائيةكما تتعلق  

 .% 3.23بمعدل  ، السلع الخاصة بالإنتاجية% 28.23

 ( 2011– 2010(:تطور الواردات حسب مجموعة المنتجات )26الجدول رقم )

 مجموع المنتوجات
2010 2011 

 (%معدل التطور  )
 (%) القيمة (%) القيمة

 59.87 20.76       4836 15.08         3025 السلع الغذائية

 3.23 28.54      6649 32.11         6441 يةالإنتاجالسلع الخاصة ب

 5.94 36.13       8417 39.61         7945 سلع التجهيزات

 28.23 14.57       3393 13.19         2646 سلع الاستهلاك غير الغذائية

 16.14 100      23295 100        20057 مجموعال
: وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، نشرية المعلومات الإحصائية، العدد المصدر

 .41، ص19،2011

 

 :الصادرات -1-2

يمة من الق % 97.15بنسبة تقدر ب  2011تبقى المحروقات تمثل الصادرات الأساسية خلال سنة  

مقارنة بنفس الفترة من  % 16.87، كما تم تسجيل زيادة في الصادرات بأكثر من جمالية للصادراتالإ

 .2010سنة 

من القيمة  % 2.85بنسبة  اع المحروقات فتبقى نسبتها ضئيلة،ما بالنسبة للصادرات خارج قطأ 

ادرات زيادة ملحوظة بحوالي قد عرفت هذه الصو. أمريكيمليار دولار  1.04، بقيمة جمالية للصادراتالإ

 .2010مقارنة مع سنة  27%

من مجموعة "  أساسافيما يخص اهم المنتوجات خارج قطاع المحروقات المصدرة تتكون  

 798لك بقيمة ذوة للصادرات جماليمن القيمة الإ % 2.18التي تمثل نسبة ومنتوجات نصف مصنعة " 

مليون دولار  155ة تقدر ب أي بقيم % 0.42ية " بنسبة . ثم مجموعة "السلع الغذائمليون دولار أمريكي

"سلع التجهيزات الصناعية " بالنسبتين التاليتين على و، تتبع بمجموعة "المنتوجات الخام " أمريكي

اخيرا و. مليون دولار أمريكي 15و 68أي بالقيمتين التاليتين على الترتيب  % 0.04و % 0.19الترتيب 

  % 0.02لغذائية " بنسبة " السلع الاستهلاك غير ا

 قاتو(: أهم المنتجات المصدرة خارج قطاع المحر27الجدول رقم )

  القيمة بمليون دولار أمريكي                                                                          

2011 2010 

النسبة  تعيين المنتوج

 المئوية %
 القيمة

النسبة المئوية 

% 
 القيمة

الزيوت والمواد الاخرى الناتجة عن  351.8 42.80 492.4 47.21

 تقطير الزفت

 النشادر المنزوعة الماء 78.32 9.53 189.22 18.14

 سكر الشمندر 74.23 9.03 108.97 10.45

 فوسفات الكالسيوم 19.94 2.43 48.31 4.63

 الزنك على شكل خام 38.26 4.65 13.39 1.28

 وراق اوكرتون مسترجعأ 2.37 0.29 12.88 1.23

 صفائح الجليد 11.91 1.45 11.77 1.13

 التمور 11.32 1.38 11.11 1.07
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 المياه )بما فيها المياه المعدنية( 15.6 1.90 11.05 1.06

 جلود مذبوغة 17.49 2.13 9.71 0.93

 المجموع الجزئي 621.24 75.58 908.81 87.13

 المجموع 822 100 1043 100
، 19ددالع ة،: وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، نشرية المعلومات الإحصائيالمصدر

 .42، ص 2011

 

 رابعا: دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم وترقية سياسة التشغيل.

ة والمالية يالإقتصادلقد نتج عملية التصحيح الهيكلي التي مكنت الجزائر من استرجاع التوازنات  

تنتمي  اء التيات الجديدة سوالإستثمارغياب  إلىالكلية، تدهور الأوضاع الخاصة بالتشغيل، ويعود ذلك 

 .مسرحينرمي إلى استيعاب العمال الفشل السياسات التي ت إلىالخاص، وكذلك والقطاع العام أ إلى

لمتخرجين وطالبي العمل، الكبيرة من ا عدادوفي ظل عدم قدرة القطاع العام على استيعاب الإ 

ة على أن هذه الإقتصاديونظرا لما تتميز به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تجمع معظم الدراسات 

المؤسسات تتميز بقدرتها على توفير فرص العمل في ظل انخفاض معدل الادخار بالدول النامية، وتعتبر 

العمل كما توفر فرص توظيف للعمالة الأقل أكثر قدرة على امتصاص العمل لانخفاض تكلفة خلق فرص 

العمال الحر، وملاءمتها للملكية الفردية  إلىمهارة في ظل تغير مفاهيم الشباب وخرجي الجامعات ودفعهم 

وفي الواقع فان تشجيع ودعم  والعائلية وشركات الأشخاص التي تتناسب مع أصحاب المدخرات الصغيرة،

والمتوسطة يعد أسلوبا بالغ الأهمية لرفع مستوى من المعيشة إقامة نسيج من المؤسسات الصغيرة 

 (1).وامتصاص البطالة

 إلىإن توزيع العمالة الصناعية على المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تختلف من المؤسسة العمومية  

في المتوسط، بينما   18المؤسسة الخاصة، حيث تصل حصة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الخاصة 

 إنشاء، وقد عرفت في المجموع زيادة في عدد المشتغلين بفضل  8سة العمومية لا يتعدى حصة المؤس

 (2).منصب عمل جديد 10000قرابة 

 

 (1991 -1984صناعات الجزائرية ) : تطور التشغيل في ال(28الجدول رقم )

 

 المؤسسات

1984 1987 1989 1991 

عدد 

 العمال
 عدد العمال  

عدد 

 العمال
 العدد العم  

المؤسسات العمومية 

 والوطنية 

310671  72  349450  74  357090  74  370462 74 

المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة العمومية 

25444  6  23428  5  27133  6  33719  7  

المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة 

 +20 

- 20  

 

 

36181  

61207  

 

 

8 

14 

 

 

31980 

68158  

 

 

7 

14 

 

 

3113 

67331 

 

 

6 

14 

 

 

31160 

68001 

 

 

6 

13 

 100  503342 100  482667 100 473825 100 433503 المجموع 

ة ر"، رسالة حالة الجزائالإقتصاديلخلف عثمان، "دور ومكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المصدر: 

 .141، ص 1995ماجيستير، غير منشورة، جامعة الجزائر، 

 

                                                
 . 13 -12كتوش عاشور، مرجع سابق، ص  (1)

 . 140لخلف عثمان، مرجع سابق، ص  (2)
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حليل تركز العمالة في الفروع الصناعية أن هذه الأخيرة تتبع درجة تركز عدد ولقد بينت عملية ت 

ات لمؤسسمومية إلى االعمالة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الع إنتشارالمؤسسات، فاختلف بذلك 

 توسطة الخاصة.الصغيرة والم

إنتاج مواد البناء  ة،إن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة العمومية تتركز في فروع الصناعات التقليدي 

 (1).، الصناعة الحديدية والمعدنية والميكانيكية والالكترونيةالخشب والورق

( كشفت حصيلة المعطيات أنه APSIات ) الإستثمارفي التقرير الذي أعدته وكالة وترقية ومتابعة  

 ارستثمالإتصريح ب 43.200تم تسجيل أكثر من  2000 -12 -31تاريخ  إلى 1993-11-31من تاريخ 

به من  ، مما يعني أن هذه المشاريع سوف تمتص عدد لا بأسعمل 1.600.000شأنها خلق أكثر من من 

 البطالين وتخفض معدلات البطالة بنسب هامة جدا.

واستنادا لنفس المصدر أظهرت المعطيات الرقمية أن المشاريع المصرح بها لدى الوطلة  

قل تقدير أألف منصب شغل على  336ها تكفل توفير أكثر من ) كامل السنة( لوحد 2000والخاصة بنسبة 

 مشروع استثماري. 13.105لعدد من المشاريع يقدر ب: 

يبقى قطاعا مستقطبا لشريحة هامة من  حيث أن طاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة 

موا يللكثيرين الذين عدخاصة وأنه لا يتطلب مهارات عالية وخبرة مهنية من جهة، وأنه يبقى ملاذ  الأفراد

 (2).تخفيض التوظيف وخفض العمالةوتجميد أ إلىفرص عمل في القطاع العام أمام لجوء الدولة 

شخص إلى غاية  1676196حيث بلغ عدد مناصب الشغل لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

لصغيرة المؤسسات اأجراء، يتكون هذا العدد من أرباب  60%، منهم ما يقارب من 2011سنة 

 الخاصة )أشخاص معنوية( وأرباب المؤسسات الخاصة بالمهن الحرة. والمتوسطة

 2010ما بين سنة  5%تقدر بـ  لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةإن نسبة تطور مناصب الشغل ل 

ين ، في ح4,53%الخاصة تطورت بنسبة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن أجراء 2011وسنة 

 .3,45%ل للقطاع العمومي بـ تطورت مناصب الشغ

 

 (2011 -2010( :تطور مناصب الشغل المصرح بها حسب الفئات )29الجدول رقم )

طبيعة المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة

التطور  2011سنة  2010سنة 

السنوي 

 العدد %
النسبة 

 المئوية
 العدد

النسبة 

 المئوية

المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة الخاصة

   

 4,53% 58,67% 983415 58,94% 940788 الأجراء

 5,86% 38,32% 642314 38,01% 606737 أرباب المؤسسات

 5,05% 96,99% 1625729 96,94% 1547525 المجموع الجزئي

المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة العمومية

48783 %3,06 50467 %3,01 %3,45 

 5% 100% 1676196 100% 1596308 المجموع
، 19دالعد ة،الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، نشرية المعلومات الإحصائي: وزارة المصدر

 .13، ص 2011

الإشارة إلى أن عدد أرباب المؤسسات الخاصة يتكون من أرباب المؤسسات الصغيرة  تجدر 

 عتمديلحرة، والمتوسطة الخاصة )أشخاص معنوية( ورؤساء المؤسسات الخاصة التي تنشط في المهن ا

 .في الحصول على هذا الرقم على معلومات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء

      قبلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرستمطلب الثاني: الآفاق الملا

                                                
 .142مرجع نفسه، ص  (1)

 .121قويقح نادية، مرجع سابق، ص  (2)
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صعب للمؤسسات  تأهيلقد مر القطاع الصناعي خلال السنوات الاخيرة بفترة صعبة متميزة ب 

 ير شريفةغفيها  المتوسطة غير مجهزة بقدر الكفاية لمواجهة سوق دولية غالبا ماتكون المنافسةورة الصغي

خلال  ة بقوةالمجال موجه هذابالتالي تبقى السياسة الوطنية في وعلى المواد الصناعية الاستراتيجية 

اقل بماجها ية في اندالمتوسطة الجزائرومرافقة المؤسسات الصغيرة ودعم والسنوات الخمسة المقبلة نح

خلال  م التركيزسيتو تكلفة اجتماعية ممكنة في التقسيم العالمي الجديد للعمل المتميز بمتطلبات صعبة غالبا

صدرها استقطاب الموارد المالية التي موالصناعي الوطني  الإنتاجتنويع والبرنامج الخماسي نح

في  فعاليةالمتوسطة من المساهمة بولصغيرة ات الاجنبية المباشرة حتى تتمكن المؤسسات االإستثمار

 تحسين القيمة المضافة للقطاع.وة الإقتصاديالتنمية 

 استحداث مناصبوالمتوسطة ودعم المؤسسات الصغيرة والصناعي  الإنتاجيشكل بعث حيث 

ار ملي286ي خصص له مبلغ ذال 2014-2010مج التنمية الخماسي هم انشغالات برناأ مستقرة لشغ

ة قتصاديالإيات الامكانوية الإنتاجنه يتعين اليوم تثمير للقدرات أث أكد رئيس الجمهورية على لار حيدو

 الخاصةو العموميةوبشكل خاص جعل المؤسسات الوطنية والصناعي  الإنتاجالرغبة في بعث  أعاد هذابو

 فعاليتها .وتسترجع نجاعتها  

مائي نامج الإهذا البرنالمؤسسات الصناعية في  الدولة في دعم إرادة تتأكدالمقدمة  الأرقامومن خلال 

  .المتوسطةومليار دينار جزائري لترقية المؤسسات الصغيرة 150والخماسي الدي سيعبئ نح

ي على التي تحتووتصميم المنتجات  إلىمساعدة المؤسسات  إلىتسعى الوزارة  2017 آفاقففي 

لتكنولوجيا االمؤسسة لدخول عالم  تأهيلل في تتمث 2022 آفاقما أرونية والسيطرة عليها مكونات الكت

 ملائم منفضاء المايتطلب ضرورة تهيئة الوهالإقتصاد الدولي والأسواق المالية والاندماج في والمتقدمة 

ة دراس إلى أساساالخريطة  هذهالمتوسطة حيث تهدف خريطة لتواجد المؤسسات الصغيرة و إعدادخلال 

 :لكذ إنتشار هذه المؤسسات وتراعي فيتوزيع  عادةإلمتوسطة وكثافة نسيج المؤسسات الصغيرة وا

 بين مختلف ولايات الوطن. إقتصادي -التوازن السوسيو-

 م دلك عنسيتو الإستثمارة لكل ولاية وفي عمليات والإقتصاديالبشرية والمؤهلات الطبيعية  إظهار-

لية يف محققين يقومون بعمتوظوالمتوسطة عبر التراب الوطني وطريق احصاء المؤسسات الصغيرة 

لولائي لممثل ااالصناعة باعتبارها وعلى مستوى المديريات الولائية للمناجم  الإحصائيةجمع المعلومات 

لقطاعات او الإستثمارة حول فرص إقتصاديالمتوسطة ثم القيام بدراسات ولوزارة المؤسسات الصغيرة 

 المريحة في كل ولاية.

 الريفية.والحضارية  الأماكنتية في التمكن من خلق تكتلات مؤسسا-

ا قطاع المؤسسات الصغيرة هدهالكمية التي سيشومؤشرا قويا على السلعة النوعية  فاقالآ هذهتمثل 

 (1)تحقيق التنمية الشاملة. ىسياسية عازمة عل إرادةالمتوسطة من خلال و
 

                                                
 .04: 19على الساعة  ،16/05/2012بتاريخ  ، taougrite.yoo7.com/t605-topicموقعالمن  زيان أحمد، (1)



 الفصل الثالث: خاتمة

مرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بعدة مراحل منذ الاستقلال حيث عرفت تطورا 

ملحوظا، من حيث العدد وماسمتها في هذه المراحل وازدادت أهميتها من خلال مساهمتها الفعالة في توفير 

إلى مساهمتها في زيادة نسبة الناتج  مناصب العمل والقضاء على البطالة، وكذا خلق قيمة مضافة، إضافة

 المحلي الوطني، إضافة إلى مجالات أخرى إنتاجية.

إلا أن هذه المؤسسات ورغم أهميتها تعاني من عدة مشاكل باختلاف أنواعها بما فيها مشاكل 

إدارية، مشاكل تسويقية وتكنولوجية، وماشكل التمويل التي تعتبر العائق الأساسي لقيامها واستمرارها، 

ئر بإنشاء وقد قامت الدولة من أجل تسهيل توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزا

 مختلف الهيئات وإقامة برامج متعددة مع هيئات أجنبية في هذا المجال.

 

 

   
 



 مقدمة الفصل الرابع:

بعد التعرض لمختلف المفاهيم النظرية حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و أهم صيغ و 

لابد من دراسة تطبيقية  أساليب تمويلها و دراسة واقعها في الجزائر ودورها في تحقيق التنمية، كان

تدعيما للجانب النظري للموضوع من أجل الكشف عن إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 ا في تحقيق التنمية.والسبل لتخطيها لتفعيل دوره

-تم أخد مؤسسة صناعية جزائرية كعينة وهي المؤسسة الوطنية للعصائر والمصبرات سيجيكو

  -وحدة رمضان جمال



 مؤسسة الوطنية للعصائر والمصبرات سيجيكو وحدة رمضان جمالالدراسة حالة الفصل الرابع:

 .نظرة عامة على مؤسسة سيجيكو المبحث الأول:

 (:ENAJUCالتعريف بالمؤسسة الأم )المطلب الأول: 

بعد تقسيم المؤسسة الوطنية  ENAJUCبرزت المؤسسة الوطنية الغذائية للعصائر والمصبرات 

، وقد م1973وضع حجر الأساس للمشروع سنة فقد  SOGEDIAوتنمية الصناعات الغذائية  اتسيير

م، وقد 1972أكتوبر  13الصادر في  66-72خمس سنوات، وهذا حسب المرسوم استفرقت مدة الإنجاز 

 م.1978نشاطها بصفة رسمية سنة  ENAJUCبدأت مؤسسة 

الصادر في  452 -82حسب المرسوم  م1983وفي إطار إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية لسنة 

أو  SIJICOم، تم تقسيمها إلى ثلاث مؤسسات ثم إلى خمسة مؤسسات منها مؤسسة 1982ديسمبر  11

 جيجل للمصبرات. –مؤسسة سكيكدة 

 

 ENAJUC(: فروع مؤسسة 07الشكل رقم )

 

 ENAJUCمؤسسة                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : مصلحة الإدارةصدرالم

 

 (رمضان جمالمؤسسة سيجيكو ) بالوحدة محل الدراسة التعريفالمطلب الثاني: 

تدعى الشركة  بعد الحصول على الإستقلال كانت معامل المصبرات مسيرة من طرف مؤسسة

تنمية الصناعات بحت مسيرة من طرف شركة التسيير وأص 1973في سنة الوطنية للمصبرات و

البناء جاز المشاريع الخاصة بهذه المؤسسة فيما يتعلق بالبناءات المختلفة فقد كلفت بها مؤسسة الغدائية.و إن

الإنتاج فقد كلفت بهاو الصناعية الموجهة إلى التحويل و أما فيما يخص التجهيزاتللشرق الجزائري و

تاج في إطار دخلت هذه الوحدة في مرحلة الإن 1978مؤسسة إيطالية مختصة في هذا الميدان،في سنة 

 82 عملية هيكلة المؤسسات فقد تمت هيكلة شركة التسيير و تنمية الصناعات الغدائية حسب المرسوم رقم:

 :يلي و الذي ينص إلى إنشاء مؤسسات كل واحدة منهم مكانة بما 11/12/1982الصادر في  452-

 .المصبراتالمؤسسة الوطنية للعصير و -

 .المؤسسة الوطنية لصناعة السكر -

 .المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة -

وحدة إنتاجية موزعة على القطر الوطني و من بينهم وحدة  14إن هذه المؤسسات تحتوي على 

 .رمضان جمال

-93قم المصبرات حسب المرسوم رمؤسسة الوطنية للعصير وتم إعادة هيكلة ال 1997في عام و

 .26/09/1975الصادر في  59-75امل للأمر هذا بناءا على المرسوم الكو 25/04/1993المؤرخ في 08

COJEC 

 )بجايـة(

JUCOB 

 (البليدة)

TELLOISE 

 (الشلف)

N’GAOUS 

 (باتنة)

 وحدة الطاهير

 (جيجل)
 وحدة الشط

 (الطارف)

 وحدة رمضان جمال

 (سكيكدة)

SIJICO 



المرسوم  الشط فقد تم توجيههم حسبادة الهيكلة لوحدتي رمضان جمال ووفي إطار عملية إع

 سيجيكو تحت إسم U.R.L.E الذي ينص إلى إنشاء المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة لشخص الوحيد

 . دج 98.000.000.00 :يقدر ب رأسمالها

 135.000.000.00 ذات أسهم برأسمال قدره: ت هذه المؤسسة إلى مؤسسةتحول 2004في سنة و

المتفرع  17:على الطريق الولائي رقم تقع المؤسسة في الجهة المؤسسة الشرقية من دائرة رمضان جمالو

قي االبم مغطاة و1100م منها  4400قدر ب حيث يتربع على مساحة ت ،44من الطريق الوطني رقم 

 .راءعن مساحات خض عبارة

 SIJICO(: فروع مؤسسة 08الشكل رقم )

 

 

 

 

 
 : من إعداد الطالبة.المصدر

 

في تحويل المواد الفلاحية إلى مواد غذائية مختلفة  SIJICOويتمثل النشاط الرئيسي لمؤسسة 

 ذات الاستهلاك الواسع بهدف تغطية السوق المحلية.

والذي أصبح  SIJICOعلى نفس الاختصار وتجدر الإشارة أنه تم تغيير إسم المؤسسة بالحفاظ 

المصبرات(، وذلك بعد أن تخلت  -العصائر  –)سكيكدة  SKIKDA-JUS-CONSERVESيعني 

 وحدة جيجل.

 المبحث الثاني: مهام وأهداف الوحدة والهيكل التنظيمي لها:

 :: مهام و أهداف المؤسسة ووسائل النقل بهاالأولالمطلب 

جمال في التكيف مع التغيرات الإقتصادية الجديدة للوطن تتم مهمة سيجيكو وحدة رمضان 

 :يلي ومواجهة المنافسة القوية للخواص في نفس المجال وتتمثل مهامها فيما

 .تحويل المواد الفلاحية إلى مواد تامة الصنع ذات الإستهلاك الواسع -

 .متابعة ومراقبة البرامج الإنتاجية -

 .وحدةالعمل على زيادة وتحسين أرقام ال -

لى تحقيق أهدافها حيث أن إنتاج وحدة إوعلى أثر القيام بهذه المهام تسعى مؤسسة سيجيكو دوما 

  .وتملك الوحدة أربع سلاسل إنتاجية الخضر والفواكه سيجيكو مرتبط بالقطاع الفلاحي وخاصة

 طن /ساعة 1 سلسلة إنتاج المربى قدرتها الإنتاجية. 

 طن/ساعة 12.5اجية سلسة إنتاج الطماطم قدرتها الإنت. 

  طن /ساعة 3سلسلة إنتاج الحوامض وعصير الفواكه طاقتها الإنتاجية. 

 سلسلة جديدة لإنتاج عصير من نوع رفيع tetrabrik  طن/ساعة 60طاقتها الإنتاجية. 

 :يلي كما تتوفر مؤسسة سيجيكو على وسائل نقل تنحصر فيما

  طن 7شاحنة حمولة  

 حاملتين منتقلتين 

 طن 10حمولة  ثلاث شاحنات 

 ثلاث سيارات للخدمات المختلفة. 

 80تعداد عمال مؤسسة سيجيكو حسب المصالح: تضم مؤسسة سيجيكو بوحدة رمضان جمال 

 :يلي عامل متعاقد موزعين حسب المصالح كما 28عامل دائم و 52عامل منهم 

 

 

 

 وحدة رمضان جمال

 وحدة الشط (سكيكدة)

 (الطارف)

SIJICO 



 

 

 

 

 ي(: توزيع العمل بوحدة رمضان جمال حسب المستوى التأهيل30الجدول رقم )

 
 مؤقتونعمال  عمال دائمون 

 المجموع
النسبة 

 منفذين مؤهلين إطارات منفذين مؤهلين إطارات %المئوية 

 31,25% 25 9 - - 8 - 8 الإنتاج

الصيانة والأمن 

 والنظافة
4 - 10 - - 10 24 %30 

 22,5% 18 8 - - - 1 9 التجارة

 16,25 13 1 - - - 3 9 الإدارة والمالية

 80 - 28 - - 18 4 30 المجموع

  100% 35% - - 22,5% 5% 37,5% النسبة المئوية

مجموع المؤقتين 

 والدائمين
52 28  

النسبة المئوية 

 من المجموع
%65 %35  

 : مصلحة الإدارة.المصدر

 

، أما نسبة العمال المؤقتين فهي 65%نلاحظ من خلال الجدول السابق أن نسبة العمال الدائمين هي

ان كل العمال المؤقتين عبارة عن منفذين، بحيث يتركزون خاصة في مديريتي الإنتاج  ، ونلاحظ%35

والصيانة، ثم تأتي مديرية التجارة، في حين نجد عامل مؤقت وحيد وهو المنفذ الوحيد في مديرية الإدارة 

 والمالية.

 مهامــها:

الكلمة الأولى كغيرها من المؤسسات يرأسها مدير عام له  برمضان جمال مؤسسة سيجيكو

 :والأخيرة بهاو يقوم بمهام منها

 .صاحب القرار في المؤسسة -

 .يمثل الصفحة القانونية للمؤسسة -

 .يمارس سلطته تحت مسؤولية ومراقبة المجلس الإداري -

يساهم في الإستراتيجيات والخطط والبرامج التي تسمح للإدارة العامة والمجلس الإداري  -

 .المستجدة حسب الظروف الإقتصادية للتصرف

 رمضان جمالالهيكل التنظيمي لمؤسسة سيجيكو  شرح :الثاني المطلب

يتكون الهيكل التنظيمي لمؤسسة سيجيكو من سبعة مصالح مختلفة حسب طبيعة كل واحدة منها 

 :برأسها مدير الوحدة والذي يقوم بالمهام التالية

 . التكفل بتسيير المؤسسة أو الوحدة بمصالحها وفروعها -

 .إنتاجية للمؤسسة مع المديرية العامة ومجلس الإدارةمة في إعداد سياسة تجارية ولمساها -

 . مراقبة النشاط الداخلي والخارجي للمؤسسة -

 .إعداد جدول النتائج الشهري -

 .(تكاليف ،إنتاج، مبيعاتالقيام بالتقرير للمؤسسة )  -

 .ووظائفها طهايلي تفاصيل للمصالح السبعة بمؤسسة سيجيكو خاصة من جانب نشا فيماو

 يلي : بإعتبارها وظيفة رئيسية لا يمكن الإستغناء عنها، تقوم السكريتاريا بماأمانة المديرية: 

 .ترتيب مواعيد المدير والعمل على إحترامها -

 .إعداد دفاترمعالجة مختلف المواضيع المكلفة بها و -



 .حفظ مختلف المستندات والأوراق الخاصة بمكتب المدير لتسهيل تقديمها -

 .العمل على لقاءات المدير بزبائنه -

  .إستقبال المكالمات الهاتفية -

 .التسجيل في البريد الصادر والوارد -

 (.الإلتزام بالسرية التامة ) أسرار الإدارة -

 تعتبر الموارد البشرية مورد هام بالنسبة للمؤسسة كما تمثل وظيفة مصلحة الموارد البشرية :

إستغلال وتنمية هذا الإستثمار فعلينا لكي نستطيع إستخدام وة ومتممة وعنصر تنظيم حاكم في المؤسس

تنظيم وتوجيه وتقييم هذا المورد الرئيسي وفي الواقع يوجد جانب كبير بمعنى أنه يتطلب تخطيط و إدارته،

أن البشر هم أصل تملكه هذه المؤسسة ويعتبر العنصر البشري المتغير  في تلك المقولة التي تأكد

لمؤسسات ويمكن أن تزداد الموارد البشرية في قيمتها مثلما تزداد النقود حينما تودع في والمحوري في ا

حساب التوفير حيث إعترف الباحثون الممارسون على حد سوى أن كفاءة المؤسسات تتوقف على كفاءة 

 :يلي تسيير الموارد البشرية فيها وتتمثل أهداف مصلحة الموارد البشرية فيما

المصالح الأخرى بشان السياسات الخاصة بالموارد البشرية اللازمة لضمان  توجيه النصح إلى -

 .التحفيزلة على مستوى عاليا من الكفاءة وقوة عام

السياسات الضرورية الخاصة بالموارد الإجراءات و ذالإستمرارية بإتخا التنفيد والحفاظ على -

 .البشرية حتى تتمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها

بصفة خاصة بالنظر إلى ما يتعلق بالموارد مة للمؤسسة واعالمساعدة في تطوير الإستراتيجية ال -

 .البشرية

 .توفير الدعم والظروف التي تساعد المديرين التنفيذيين من تحقيق أهدافهم -

 .التعامل مع الأزمات والمواقف الصعبة والخاصة بالعلاقات بين الإشخاص -

 .إدارة المؤسسةالعاملة و قناة إتصال بين القوة توفير -

 .القيام بدور المشرف على القيم و المعايير في إدارة الموارد البشرية -

 :تتكون من فرعين أساسين هماو

o تقوم بالمهام التالية: وفرع تسيير المستخدمين: 

 .حفظ ملفات المستخدمين مسك ودراسة  -

  .ضعية المستخدميندراسة و -

 .خروج المستخدمينمراقبة حركة دخول و -

 .منح التصريحات بالعطل -

 .التكفل بالمنح العائلية -

o يقوم بالمهام التاليةو :فرع الأجور: 

 .مراقبة جرائد الأجور -

 .متابعة الأجوروضع و -

 .مراقبة حالات التصحيح -

 إستمرارها عامل التحكم في الجانب المحاسبي : من أسباب نجاح أي مؤسسة ومصلحة المحاسبة

إنطلاقا من هذا المفهوم وإيمانا بضرورة ها في المؤسسات بصفة عامة ووأعقد الذي يعد من أهم العوامل

صلحة المحاسبة بفرعيها) وجود مصلحة تهتم بهذا الجانب فقد أنشأت المؤسسة في هيكلها التنظيمي م

 :ية هيسثلاث فروع أساصلحة المحاسبة من رئيس المصلحة وتتكون مالعامة والتحليلية( و

 .فرع المحاسبة العامة -

 .الخزينة فرع -

 .فرع المواد الأولية -

o البيعات المالية التي تتعلق بالشراء ومهامه التسجيل للعمليو :فرع المحاسبة العامة. 

o يعتبر العقل المسير للمؤسسة حيث أن جميع الموارد المالية تسيرها هذه الأخيرة: وفرع الخزينة. 



o المؤسسة و الأولية التي تتزود بهاالمواد  يتكفل بالسجل المحاسبي لمختلفو :فرع المواد الأولية

 .في عملية الإنتاج

 ج تجسيد البرناميسهر على إنجاز عملية الإنتاج و : رئيس مصلحة الإنتاج هو الذيمصلحة الإنتاج

 المديرية.المسطر من طرف مصلحة الإدارة و

هي عملية تحويلية و لمؤسسة تبدأ الدورة الإقتصاديةاو من أهم العمليات التي تقوم بها البيع وتعتبر عملية

 .لعوامل الطبيعة بإشراف العامل البشري من أجل تحقيق متطلبات المجتمع

 )ظيفة المخبري جد هامة للإنطلاق في عملية الإنتاج حيث تبدأ : تعتبر ومصلحة التحليل)المخبر

ت كلاء لجلب عينات من منتجاعن طريق إرسال ويكون ذلك قبل عملية شراء المواد الأولية ومهمته 

الفلاحين لإجراء التحاليل عليها عبر مراحل عملية الإنتاج حيث يحمل المخبري على أخد عينات من 

 .كيميائيةوج في كل مرحلة من مراحل إنتاج وتكون هذه التحاليل فيزيائية والمنت

  :يلي تتمثل مهام المخبر فيماو

لوجي حتى يتسنى للمخبري التأكد من مدى صلاحية المنتوج حيث ترسل عينات إلى التحليل البيو -

 .% على المنتوج القابل للإستهلاك ولايشكل أي خطر على المستهلك100الموافقة 

 .مقاييس متبعة عالمياهذه التحاليل على معايير و تعتمد -

لتفادي أي خطر على المخبري بمراقبة مواد التعبئة والتغليف من حيث الشكل والنوع و يقوم -

  .يوم 15الإنتاج مدة  صلحةالمستهلك يترك المنتوج لدى م

 ما تتمثل مهامه فيمشرف العام عل كل فروع المصلحة وهو الرئيس المصلحة و: مصلحة التجارة

 : يلي

  .التنسيق بين مختلف الفروع -

 .تمثيل مصلحته في الإجتماعات -

 .الموردينإبرام الصفقات مع الزبائن و -

 دهم ثلاث وعمال كهربائيين تتكون من عمال ميكانيكيين صناعيين وعد :ةمصلحة الصيان

إضافة إلى التدخل عند  العتادوتقوم هذه المصلحة بصيانة وتصليح الألات و عددهم إثنانللسيارات و

 .الضرورة بطلب من مصلحة الإنتاج

 يترأس كل واحد منها رئيس  تحتوي هذه المصلحة عل أربعة مجموعات :ةمصلحة الأمن والنظاف

 : هي تسهر علىرية ووعمال أمن يعملون بصفة دو وبها

  .المؤسسةضمان أقصى حد لأن العمال و -

 .التدخل السريع في حالة الطوارىء -

 .عمال الأمن يعملون بصفة دورية ،أربع رؤساء المجموعاتو تتكون هذه المصلحة من رئيس مصلحة

 

 

 

 

 

 

 

 (: الهيكل التنظيمي لوحدة رمضان جمال09الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 المديرية العامة

 العامة الأمانة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : مصلحة الإدارة.المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وتقييم سياسة التمويل بها أشكال التمويل قصير الأجل في مؤسسة سيجيكو :المبحث الثالث

 المطلب الأول: أشكال التمويل قصير الأجل:

 التمويل الذاتي: أولا:

ن هما السيولة والتنازل عن الإستثمارات سيجيكو في مصدري يتمثل التمويل الذاتي في مؤسسة

 .إمكانيات المؤسسة الماليةللجوء إلى هذا المصدر حسب طاقة ويتم او

النسبة % و20ة معينة من التمويل الذاتي حيث تلجأ المؤسسة إلى إستخدام السيولة أين تستعمل نسب

 .%80الباقية كقرض من البنك 

من طرف  لعمال التي تتجسد في سجلات يتم إعدادهاكما تستعمل أيضا السيولة في تسديد أجور ا

 .يتم تسديد أجور العمال عن طريق البنكور والمكلف بالأجمصلحة تسير المستخدمين و

مليون  63عامل من بينهم  133كان عدد العمال مليون دج و 71.056ت كتلة الأجور كان 2005في مثال: 

% أما المصدر 92=71.056/77.149لقيمة المضافة =مؤقتين، تكون كتلة الاجور بالنسبة ل 70دائمين و

 .سنوات 05أو  04هو التنازل عن الإستثمار، يستخدم بصفة عامة إستثنائية كل الأخر و

 :: الإئتمان التجاريثانيا

الإئتمان التجاري هو إئتمان قصير الأجل الذي يمنحه المورد إلى المشتري عندما يقوم هذا الأخير 

 .ادة بيعهابشراء بضائع بغرض إع

جلب المادة الأولية مثل والإئتمان التجاري لمؤسسة سيجيكو يتم عن طريق التعامل مع الفلاحين ل

 emb شركة العلبتم أيضا التعامل مع بعض التجار والطماطم، كما يالإجاص و ، المشمش،البرتقال

ة التسديد حسب إتفاق يتم تكون مهلن نقدا أو عن طريق أوراق الدفع وتتم عملية تسديد المورديبعزابة، و

يكون هذا حسب كمية المبيعات فإدا كان المنتوج قد تم بيعه بسرعة فإنها تقوم والمؤسسة و بين الموردين

 يكون المورد الذي له دين أقل هو الذي يسدد أولا.ديد حقوق الموردين في وقت قصير وبتس

 مديرية الصيانة والأمن والنظافة مديرية الإنتاج ية التجارةمدير مديرية الإدارة والمالية

 عقود  المالية المحاسبة الإدارة

  ومنازعات

 الإنتاج  التسويق  التموين  البيع

  والتخطيط
  النظافة الأمن الصيانة  المخبر



شركة التعاون مع تجار السكر و دفع مثلوراق الأضا التعامل مع الموردين عن طريق كما يتم أي

 .التنمية الريفيةعملية عن طريق بنك الفلاحة وتتم هذه البعزابة و  emb العلب

 .مليار 5تم دفع أوراق دفع بقيمة  2005مثال: في 

 :تقييم سياسة التمويل في مؤسسة سيجيكو المطلب الثاني:

في مقدمتها المشكل الدراسة الميدانية و نا إليها فيإن الصعوبات المالية أحد أهم النتائج التي توصل

على إعتبار أن باقي ه المؤسسة ذشائكة والمعقدة في مسار إنشاء وهالتمويلي الذي يعتبر أحد العوامل ال

الصعوبات الأخرى تكون مرتبطة به بشكل أو بأخر ذلك أن أغلبية المؤسسات لا تملك الموارد المشاكل و

اللجوء إلى مواجهة التزاماتها مما يدفع بمسيرها لإستغلالي وتغطية نفقاتها وها االمالية الكافية لتمويل نشاط

يترتب عن ذلك العديد من لذاتي إما بالإقراض من الأقارب والأصدقاء والتمويل االتمويل الخارجي و

اللجوء إلى الإستشارات بدعوى حماية أموالهم أو بتقديم النصائح و المشاكل إثر تدخلهم في الإدارة

ذلك أن النظام المصرفي بإعتراف القائمين  نادرا ما تحصل على هذه القروض،قتراض من البنوك والإ

إرتفاع غطية المخاطر المرتبطة بالقروض وعليه لا يساعد في تمويل هذه المؤسسات لغياب ميكانيزمات ت

ة التي أضف إلى ذلك الشروط القاسي ،صغار المستثمرين في الحصول عليه تكاليف عملية الإقراض

خاصة  ر على هذه المؤسسات تقديمهاذويتع تقرضها البنوك الضمانات التي عادة ما يكون مبالغ فيها،

هذه المؤسسات بتسديد أصل إرتفاع أسعار الفائدة التي لا تسمح لأغلبية  الرهانات العقارية إلى جانب

  .الفوائد فيتأزم الوضع المالي لهذه المؤسساتالقرض و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاتمة الفصل الرابع:

 مؤسسة الوطنية للعصائر والمصبرات سيجيكو وحدة رمضان جماللل بعد الدراسة التطبيقية 

وتسليط الضوء على هذا الموضوع نستنتج أن المؤسسة تتميز باعتبارها واحدة من قطاع المؤسسات 

رونتها، حيث تمكنت هذه الاخيرة من التكيف مع الصغيرة والمتوسطة بصغر جهازها الإداري وم

 متطلبات  اقتصاد السوق رغم المشاكل المعرقلة لها.  



 ةـة عامـخاتم

، حيث أضحى رقما يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الأكثر ديناميكية

للدور الذي تلعبه في التنمية والانعاش الاقتصادي،  أساسيا في الكثير من اقتصاديات الدول، وهذا نظرا

المؤسسات في أي دولة،  على أكبر نسبة من إجمالي عدد حيث تستحوذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

وبالتالي فهي تساهم في امتصاص البطالة وتشغيل أكبر نسبة من اليد العاملة الموجودة، ورغم هذه الأهمية 

تواجه هذه في مختلف البلدان من المشكلات والمعوقات تحد من قدرتها على النمو والتطور، وهي صعوبة 

ار إلى الخبرة التنظيمية واليد العاملة المؤهلة الحصول على تراخيص لتشغيل هذه المؤسسات، الافتق

درة الحصول المؤسسات على مسايرة التغيرات في اتجاهات السوق وكذا عدم قوالمدربة، عدم قدرة هذه 

على القروض التحويلية، والجزائر كغيرها من الدول رغم أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيها 

العمل، متها في الناتج الداخلي الخام والقيمة المضافة، وخلق مناصب تحتل مكانة بارزة من خلال مساه

إلا في ظل محيط يتناسب مع خصوصيات ومميزات  وكذلك التجارة الخارجية إلا أنه لا يمكنه تحقيق دوره

هذا القطاع، حيث لا يزال يعاني من العديد من المشاكل، والتي غالبا ما يشكل التمويل عائقا أمام تطوره، 

ا يدفعها إلى البحث عن مصادر تمويل خارجية لتلبية احتياجاتها، ولهذا من الضروري على الجزائر أن مم

تلعب دورا أكبر في دعم تمويل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسين آدائه ومردوديته، ولذلك 

 قامت بوضع هياكل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئات لدعمها وترقيتها.

  :هذه الدراسة يمكن إيجاز النتائج المتوصل إليها كمايلي ن خلالم

يرجع الأختلاف في تحديد تعريف دقيق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع الدول إلى 

 درجة النمو والتطور التكنولوجي لكل دولة.
لية تمثلت المعوقات التي تقف أمام تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشاكل الما -

 والإدارية ومشكل التسويق إضافة إلى مشاكل أخرى تساهم في إعاقة تطور هذا القطاع.
 لقد أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي حجر الزاوية في تنمية أي اقتصاد. -
قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة له دور كبير في عملية التنمية في الإقتصاد إلا أنه لم  -

يصل إلى المستوى المرغوب فيه في الجزائر ويتجلى ذلك من خلال مساهمته في 

 البطالة،القيمة المضافة والناتج المحلي.
من من التوصيات يمكن  مجموعة يمكن تقديمبناء على النتائج المتوصل إليها ضمن هذه الدراسة 

أجل تذليل الصعوبات و المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في 

 :عملية التنمية في الجزائر

 

الإستمرار في تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البنية التحتية اللازمة لها في  -

 مختلف مناطق الوطن.
لتشريعات الاقتصادية والتحويلات التي يعرفها الاقتصاد العالمي ضرورة الاهتمام بتكييف ا -

 من أجل تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الزيادة من قدرتها التنافسية.
إنشاء سوق دائم لمنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم فيه كل من الحكومة  -

لى تعريف المستهلك بالإنتاج الجزائرية والمؤسسات الاقتصادية، بحيث يهدف السوق إ

 حة.االمحلي وتوصيله إلى أكبر قدر من البدائل المت
حة لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اتحسين وتطوير قاعدة البيانات والمعلومات المت -

 بقضايا تنمية المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة.فيما يتعلق 
خبراء في مجال صياغة القوانين والموظفين لا بد من تقديم المساعدة القيمة عن طريق  -

 المحليين لهيئات تطوير هذه المؤسسات في تنفيذ برامج الدعم.
 .استخدام الأدوات الحديثة للتمويل كالقرض الإيجاري، رأس مال المخاطر -
إدخال سلسلة من صناديق ضمان متخصصة ومتباينة من حيث الغرض، وهذا على المدى  -

 البعيد.



ز علاقات الشراكة والتعاون الجهوي والدولي، بتكثيف العلاقات مع العمل على تعزي -

 المنظمات الدولية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بقي أن نشير في الأخير أن التوصيات المقدمة على ضوء النتائج المستخلصة من البحث قد تحتاج 

والمتوسطة في الجزائر، ومشاكل  وع المؤسسات الصغيرةوالاستكمال، لذلك يبقى موض إلى التفصيل

تمويلها ودورها في تحقيق التنمية قائما لمحاولة قتح المجال أمام بحوث أخرى لتبيان الطرق الفعالة 

 والناجحة في دراسة منح الدعم والتمويل لهذه المؤسسات.
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 الملخـــص

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شكلا تنظيميا في الاقتصاد يجمع بين التنمية والتشغيل 

 وأصبحت تمثل الشكل الغالب للمؤسسات في العالم الآن.

وحتى تقوم هاته المؤسسات بالدور التنموي المرجو منها لا بد عليها من مواجهةأهم العقبات التي 

إجمالا في عدم قدرة أصحابها على توفير التمويل اللازم لانشائها أو لاستمرارية تتعرض لها، والتي تتمثل 

 نشاطها.

إن التحول الذي عرفته السياسة الاقتصادية بالجزائر في العشرية الأخيرة من القرن العشرين 

أفرزت تغيرات هامة خاصة في هياكل الاقتصاد الوطني، فبد التجارب غير الناجحة في مجال تنظيم 

عطت الدولة مجالا أوسع ودعما أكبر لتشجيع إنشاء وتطوير هذا النوع من الوطنية، أ تسيير المؤسساتو

المؤسسات، للمساهمة أكثر في عملية التنمية، لكن رغم كل الجهود المبذولة إلا أنها لم تحتل إلى الآن 

 الموقع المتصور لها.

 الكلمات المفتاحية:

 مويل، إشكالية التمويل، التنمية.الت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، صيغ

 
Résumé :  

Les petites et moyennes entreprises dans l'économie, une forme d'organisation 

qui combine le développement, l'exploitation et à devenir une forme dominante des 

institutions dans le monde aujourd'hui. 

Même le rôle de développement de ces institutions doivent les s'il vous plaît de 

la face des obstacles les plus importants qui sont exposés, ce qui est généralement dans 

l'incapacité des propriétaires à fournir un financement pour la création ou le maintien 

de son activité. 

La transformation définie par la politique économique en Algérie durant la 

dernière décennie du XXe siècle a produit des changements significatifs en particulier 

dans les structures de l'économie nationale, les tests ne sont pas de succès dans 

l'organisation et le fonctionnement des institutions nationales, étant donné l'état de plus 

d'espace et un plus grand soutien pour encourager la création et le développement de 

ce type d'institutions, de contribuer davantage au le processus de développement, mais 

malgré tous les efforts qu'il n'a pas jusqu'à présent occupe l'emplacement prévu pour 

eux. 

Mots-clés: 
Les petites et moyennes entreprises, formules de financement, le problème du 

financement, développement. 
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